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 :قائمة المختصرات

 المختصرات اللغة العربية: أولا

  .الجريدة الرسمية :رج 
 .المادة :م

  الصفحة :ص

 .الفقرة: ف
  .القانون الجزائري :ق

  .القانون المدني :مق 
  .القانون التجاري :تق 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية :ق إ م إ 

 المختصرات اللغة الفرنسية: ثانيا

BBCPO: Bareboat chartered with purchase option. 

CE : Conseil d’état. 

CMA.CGM : Compagnie maritime d’affrètement-compagnie générale maritime 

CNAN : Compagnie nationale Algérienne de navigation.  

CNAN NORD : Compagnie nationale Algérienne de navigation du nord.  

CNAN MED : Compagnie nationale Algérien de navigation du méditerranéenne. 

CON –RO: Container Roll- on roll- off. 

SNTM/HYPROC: Société nationale de transport maritime des hydrocarbures et 

produits chimiques.  



ENCAAT: Entreprise nationale de consignation et des activité annexe aux transports 

maritimes. 

ENTMV: Entreprise nationale de transport  maritime de voyageurs. 

EPE: Enterprise publique économique. 

ERENAV: Entreprise de réparation navale 

Ibid: Ibidem. 

IBC: International bulk carriers. 

LGDJ: Libraire générale de droit et de jurisprudence. 

MSC: Mediterranean shipping company. 

NASHCO: National Shipping Company. 

NASEC : National services containers. 

NVOCC: Non vessel operating common carrier. 

Op.cit : Option citée. 

P: Page. 

PUF: Presse universitaire de France. 

RO –RO: Roll- on roll- off. 

T : Tome. 
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 :ـــةـــــــــــالمقدمــ

في دفع عملية الإنماء  حيويا وفعالادورا ( والجويبحري البري وال)قل بمختلف أنواعه تمارس خدمات الن
خدمات النقل هي أساس التقدم الحضاري بصفة عامة ف ،الاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم

 .1والتقدم الاقتصادي بصفة خاصة

، بل نقل المعارف حمل ونقل البضائع والأشخاص  فقطتوفير وسائل النقل ضرورة لا تقتصر على 
جل زيادة الإنتاج أبسرعة  ومرونة وأمان كل ذلك من  عبر مسافات متباينة والتقنيات من مكان إلى آخر 

كما يدعم النقل  ،صادية هامة لمختلف الصناعاتتوسيع نطاق السوق مما يحقق وفرات اقتوالتخصص فيه و 
 وأالإقليمي أو  على مستوى العالمي سواءلاتصالات ويقارب بين الشعوب ويدعم الجوانب الاجتماعية ا

 . 2المحلي

تختلف وسائل تقديم خدمات النقل البرية والبحرية والجوية من حيث الأهمية النسبية التي تحتلها كل 
ر على نوعية ث  ؤ ية والاقتصادية التي تلكل وسيلة خصائصها الفن   ن  أمن حيث  واحدة منها عن الأخرى

 .الخدمة المقدمة وحجم المعروض منها وكذلك تكلفة استخدامها

 ، بحيث يقوم بنقل أكثر منالنقل الأخرى ئطبين وسا ركز الصدارةالنقل البحري م حتلومع ذلك ي
ويرجع ذلك إلى ما يحظى به هذا القطاع من خصائص تميزه عن باقي  ،3من التجارة الخارجية  90%

   .4القطاعات الأخرى

                                                           

 .21ص  ،1002طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، اقتصاديات النقل البحري  ،إبراهيم أيوبسميرة  - 1
 . 21نفس المرجع، ص - 2
للتنمية  العربيةخدمات النقل واللوجستيات، منشورات المنظمة  إدارةفتحي لاشين عبد القادر، المفاهيم الحديثة في  - 3

 . 122، ص 1002بحوث ودراسات، القاهرة، الطبعة الثانية  الإدارية
4  - Zeroklane kheyar Mohamed, La politique maritime algérienne après la libéralisation du commerce 

extérieur, université de Bejaia 2008, p 13. 



الأرخص تكلفة في أجور فهو  ،تبرز أهمية النقل البحري في انسياب حركة التبادل التجاري الدولي
ملا يعد نشاطا إنتاجيا مك ه يكتسب أهمية خاصة في دعم عملية التنمية الكاملة، فهون  أكما  ،1الشحن

ويتحكم في عملية توطن الصناعة ومواقع الإنتاج ..( الزراعة،الصناعة،السياحة)للأنشطة الإنتاجية الأخرى 
ومراكز التوزيع، و لتكلفته تأثيرا مباشرا على قيمة السلعة، بحيث تؤدي عدم كفاءة خدمات النقل البحري 

نتيجة ارتفاع تكاليف نقلها، مما يؤثر على وتخلف أساليبها خاصة في الدول النامية إلى زيادة تكلفة سلعها 
وفقا لمدى  الدول مدفوعاتميزان  قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، فضلا عن أهميته في التأثير على

قدرتها على امتلاك أسطول تجاري وطني يساهم في توفير جانب كبير من العملات الأجنبية التي تستنفذها 
من ثم عدم توافر خدمات النقل البحري كما ونوعا يؤدي إلى و ... مين أيف التنفقات الشحن التفريغ ومصا
 . باقي القطاعات الاقتصادية الأخرىظهور اختناقات خطيرة في 

مشاريع الاستثمار في أنشطة النقل البحري تتصف بطبيعة خاصة تميزها عن باقي المشاريع  ن  أغير 
شاريع الموجهة إلى هذا القطاع تتميز بارتفاع الكثافة الم أن   لك، ذالأخرى ةفي الأنشطة الاقتصادي

مشروعات ملاحية من  هتتطلبأولا لاكتساب السفن التي يتم بها هذا النقل، ثاني ا لما الرأسمالية المتطلبة 
 ...مكملة لها من موانئ وترسانة بناء السفن وتوفير مقاولات الشحن والتفريغ 

إلى الاحتفاظ بملكية هذا النوع من المشاريع تلجأ الدول خاصة النامية منها كانت لهذه الأسباب 
صباغ  المذاهب التدخلية وترك الدولة دورها كدولة حارسة انتشار  ، خاصة بعد2المرفق العام عليهاطابع وا 

يملكها في مقابل ما تحتاجه هذه النشاطات من رؤوس أموال ضخمة لا ف ؛اتجاهها إلى دور الدولة المتدخلةو 
تصدي الدولة لمثل هذه النشاطات يؤدي إلى تحقيق إرادات مالية ضخمة تساهم في الميزانية  ن  إالأفراد ف

                                                           

 ،1002منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة  النظام القانوني للنقل البحري والحاويات،محمد غريب عبد العزيز،  - 1
 .1ص

 .230ص  ،1002طبعة  ، دار الجامعة الجديدة  ،أساسيات المالية العامة ،عادل أحمد حشيش - 2



أومن خلال الاحتكار ( أي مدا خيل النشاط)بالثمن العام العامة لدولة عن طريق ما  يسمى في علم المالية 
 .1جل تحقيق كبر قدر ممكن من الربح أالمالي من 

من  النجاحات التي حققها نموذج الدولة المتدخلة في التنمية الاقتصادية عن طريق قيادة ولكن بالرغم 
السبعينات والتي ميزها الكساد وندرة الموارد أن الأزمة العالمية لسنوات الدولة لمثل هذه المرافق الحساسة إلا 

 . 2أدت إلى تراجع هذا النموذج

أساسها تقليص هذا الدور لصالح أعوان  ةالاقتصاد رؤيدور الدولة في ل جديدة  ةومن هنا ظهرت رؤي
يسمى بتفويض المرافق  ار ماالمرافق دون حاجة لتخلي عن ملكيتها، وهم الخواص في إط هير هذيجدد لتس
 . العامة

عنها للقطاع نازل عامة والتالمرافق ال ةبين خوصص نوع من التسيير يعتبر طريقا وسطاهذا ال إن  
وبين تسيرها تسييرا مباشرا، وذلك بملكية وتنظيم المرافق العامة  مع التخلي عن تسييرها لشخص ، الخاص

وهكذا يحتفظ المرفق بخصوصية تقديم الخدمة العامة لا يستطيع القطاع  ،خر قد يكون عاما أو خاصاآ
فق العامة عن يتم تفويض المرا .قل تكلفةأير أكثر فعالية و يمع تس ،ص ضمانها من مساواة وحياداالخ

عقود أحد الير مرفق عام حسب يطريق التعاقد مع شخص من القانون العام أو من القانون الخاص لتس
 يتم اختيارها حسب نوعية المرفق (مشارطه الاستغلالو  عقد التسيير ،عقد الإيجار ،عقد الامتياز)معروفة 

 .خصائصه ومميزاتهو 

 .3من الدستور الجزائري 21النقل البحري بموجب المادة  بملكية نشاطحاليا في الجزائر تحتفظ الدولة 
نشأ أ الذي ، 23/2824بموجب المرسوم رقم  2223منذ سنة حدثت الدولة مرفق النقل البحري أبعد أن 

                                                           

 .230ص ، نفس المرجع  - 1
 .222، ص 1001، جامعة الجزائرتسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، مذكرة ماجستير، ، ظريفي نادية  - 2
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 .2المتضمن إنشاء الشركة الوطنية للملاحة البحرية ،ج ر 32/21/2223المؤرخ في  23/282رقم  المرسوم - 4



ظل هذا النشاط محتكرا من قبل الشركة الوطنية للملاحة البحرية منذ   .الشركة  الوطنية للملاحة البحرية
 . 2منه 112المتضمن القانون البحري بموجب المادة  12/80مرلأدور او كرس بص 22221سنة 

وحدها بتسيير مرفق النقل البحري لخلال سنوات عديدة تكفل الشركة الوطنية للملاحة البحرية  ن  إ
ثر على مردودية هذا النشاط وأدى إلى أ ،خاصة مع الأهمية البالغة لهذا النشاط في الاقتصاد الجزائري

تلبية أصبحت هذه الشركة غير قادرة على وسبب لها عجزا ماليا حادا و  ،المقدمة كما ونوعا ضعف الخدمات
فتحت بذلك المجال أمام شركات النقل البحري الأجنبية و  ،الحاجات الكبيرة والمتنوعة للاقتصاد الجزائري

 .3المتجهة نحو الجزائر

كمرفق نقل البحري عن طريق شركة   وفي ظل هذه المحدودية التي أظهرها تسير مرفق بالغ الأهمية
كان لابد من إعادة النظر في سياسة إدارة هذا المرفق والتوجه نحو  ،عمومية تحتكر ممارسة هذا النشاط

ون بمثابة تكلالاستثمار فيه بهدف ترشيد الخدمات العامة التي يقدمها وتنميتها يره و يإيجاد أنجع الطرق لتس
 اوفي إطار التزاماته 2282الجديدة ابتداء من سنة  اتهاتيار خولة في االد اقيةمصدانطلاقة جديدة تثبت 

محاولة تقليص دور وتدخل الدولة و فالإطار العالمي الجديد الذي ساهمت فيه المؤسسات الدولية  ؛4الدولية
عها كات مافي الكثير من الأحيان كشروط للانضمام إليها وقيام شر  التي جعلتهاو وتشجيع المنافسة والفعالية 

عجز الشركات الوطنية على التكفل بتحديات  هوالضغط الداخلي الذي سببا، وتقديم المساعدات والقروض له
ذلك لقلة الموارد البشرية والمالية الكبيرة التي تمر بها الجزائر و  التنمية ومسايرة التطورات الاقتصادية

على تدخل الدولة في كل  المبنية أساساذهنيات الاشتراكية الة  والتمسك بالممارسات السلبية و الضروري
والميادين، كل هذا فرض على الدولة إيجاد طرق بديلة تتلاءم مع الاختيارات الاديولوجية  النشاطات

                                                           

باحتكار النقل بالمواعين والصيانة بالموانئ الجزائرية  المتعلق 1/02/2222المؤرخ في  22/10 رقم المرسومبموجب  - 1
يجار السفن، ج ر   .13والنقل البحري وا 

واستئجار السفن والإرشاد البحري احتكار الدولة على نشاط النقل البحري  أنشي" :أن ه علىق ب ق  112 م تنص - 2
يداع السفن وسمسرة الحمولات البحرية والشحن والتفريغ في الشاطئ والقطر لدى دخول الموانئ الجزائرية وكذلك الملاحة  وا 

 ".الساحلية بين جميع الموانئ الجزائرية 
3 -  Boukhatmi Fatima, Privatisation du transport maritime en Algérie-troisième essai, Revue le Phare, 

N° 12, 2008, p15. 

 .يتعلق الأمر بالانضمام إلى المنظمة العالمية لتجارة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي - 4 



ن اختلفت ا  طرق و  ،عقود تفويض المرفق بصفة عامةو كخوصصة المرافق ( المستعملة في النظام الليبرالي)
ن الدور م مبدوره رتقاءوالادور الخواص في عملية التنمية ها تقوم على فكرة موحدة هي تفعيل أشكالها ألا إن  

 .لسياسات الاقتصادية  إلى دور الشريك الاقتصاديل ذفالمن

ي فتح أخيرا نشاط النقل الذ 011/  28بالنسبة لمرفق النقل البحري فقد ترجمة هذه السياسة في قانون 
المرافق  متياز أحد طرق تفويضالاوالمساعدة له معتمدا على أسلوب لمكملة باقي النشاطات االبحري و 

ملكية النقل ل  حيث أكد المشرع على الطابع العام، المكرسة للاحتكار 112ديل المادة وهكذا تم تع، لعامةا
على يمنح الامتياز  ن يكون محلا للامتياز من جهة أخرى،أ نص على إمكانيةه ن  أإلا  ،البحري من جهة

إصدار عدة نصوص تنظيمية  وفعلا تم  ، المحددة في التنظيم تأساس دفتر الشروط وفقا للشروط والكيفيا
 .10002ابتداء من سنة 

 : يةّـكالـالإش

ه كان ن  أرغم  ،تسيير مرفق حساس وهام كمرفق النقل البحريلاختيار الجزائر أسلوب الامتياز  إن  
الاديولوجية فرضت تغيير تسيير المرافق العامة والبحث عن شريك نتيجة إطار عالمي جديد واختيارات 
مراسيم المنظمة الورغم المحاولات التي قام بها المشرع في تعديل  ،جديد للنهوض بالقطاع الاقتصادي

ذا ما قارناه بنظيره رض الواقع خاصة إأ عن اتجسيد هذا الأسلوب ظل غائب إلا أن   ،لخدمات النقل البحري
 .، أو المجال المينائيويالنقل الج

أحسن  طريقة لتناوله  أن   ارتأيناو  ،هذا الواقع هو ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة إن  
م المشرع هذا لمعرفة كيف نظ   ،هي دراسة عقد امتياز خدمات النقل البحري من خلال المراسيم المنظمة له

                                                           

 . 21المتضمن القانون البحري، ج ر  11/2/2228المؤرخ في  28/01القانون رقم  - 1
 :يتعلق الأمر بالمراسيم التالية - 2
 .1ج ر ،يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته 2/2/1000المؤرخ في  1000/82 المرسوم التنفيذي رقم -
ج  ،يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته 21/8/1001المؤرخ في  1001/122المرسوم التنفيذي رقم  -
 .12ر
 .02ج ر ،يحدد شروط منح امتياز خدمات النقل البحري 23/1/1008المؤرخ في  1008/11نفيذي رقم المرسوم الت -



التي يثيرها اختيار أسلوب  الإجابة على مجموعة من الإشكالياتو  ،د لفتح نشاط النقل البحري للخواصالعق
 :اهأهم عقد الامتياز

م المشرع ممارسة خدمات النقل البحري في إطار هذا كيف نظ  و ؟ اختيار  هذا  الأسلوب لماذا  تم   -
 الأسلوب ؟ 

التقنيات التي يستند إليها هذا العقد في تنفيذ مرفق النقل البحري؟ وما مدى هي الآليات و  ما -
  ؟افق العامة؟ وفيما  تبرز خصوصيتهالمر بامتياز توافقها مع المبادئ العامة التي تقوم عليها العقود المتعلقة 

 هي ما: وهيلهذا البحث نجيب على الإشكالية الرئيسية الإجابة على هذه الإشكاليات تجعلنا  إن    
يذ مرفق النقل البحري في في تنف حدود عقد امتياز خدمات النقل البحري المنظم حاليًا، وهل له آفاق

 ؟الجزائر
للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق أولا إلى كيف انتقلت خدمات النقل البحري من احتكار الدولة إلى 

 (.الفصل الثاني)النظام القانوني لهذا العقد  ، ثم سنحاول تحليل(الفصل الأول)اعتماد عقود الامتياز 
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خدمات النقل البحري من اِحتكار الدولة إلى نظام عقود : الفصل الأول
 الامتياز

واجهت الجزائر مباشرة بعد استقلالها أزمات مختلفة وكانت في وضعية اقتصادية جد  متدهورة، لرفع 
دولة  إلىالانتقال من دولة متخلفة  إلىهذه التحديات وضعت السلطات الجزائرية إستراتجية تطورية تهدف 

 .متطورة، وتثمين استقلالها السياسي بالاستقلال الاقتصادي

نشاء ركزت السلطات الس ياسية آنذاك اهتمامها على التجارة الخارجية لتمويل احتياجاتها الأولية وا 
القواعد الأساسية من أجل تنميتها الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان عليها الاهتمام بأهم وسيلة 

تمتع بها الجزائر في هذا تقوم عليها التجارة الخارجية وهي نقل البحري، واستغلال الإمكانيات الهائلة التي ت
 .المجال

إمكانات قطاع النقل البحري في الجزائر تظهر أولا من خلال موقعها الاستراتجي، فهي تعتبر بوابة 
المحيط الهندي وبالتالي الدول ة على أوربا، ولها سهولة في الاتصال مع باقي المحيطات؛ طل  أفريقيا وم  

الأطلسي والدول الأمريكية من خلال مضيق جبل طارق، كما سيوية من خلال قناة السويس، والمحيط الآ
 .تلك عد ة موانئ ذات تخصصات مختلفةكلم، وتم 2200تتمتع بواجهة بحرية تمتد على طول  أن ها

، والسعي 2223إنشاء الشركة الوطنية للملاحة البحرية سنة بكانت بداية النهوض بهذا القطاع العام 
احتياجاتها المتنامية، ومع اختيار الجزائر النظام الاشتراكي  تأمينطني لاكتساب أسطول و  إلىمن خلالها 

اِحتكار على هذه النشاط خاصة بعد صدور القانون  حت هذه الشركة المجهز الوطني للدولة تمارسصب  أ
 .منه 118الذي أكد على هذا الاحتكار بموجب المادة 1البحري الجزائري 
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ن لِتتماشى وهذا الإطار القانوني كما كانت تخطط له السلطات ك  غير أن  طبيعة هذا القطاع لم ت  
ففي الوقت الذي كانت الدول تجند كل طاقات القطاع العام والخاص لبناء أساطيلها نظرا . السياسية آنذاك

ة ا لدعم الأساطيل الوطنيمختلف السياسات المطبقة دوليً  إلى، واللجوء التي تتطلبها لارتفاع الكثافة الرأسمالية
علام المجاملة، اعتمدت أعلام الموازية وجذب الأإنشاء نظام لاعتماد على السياسات التشريعية كوحتى ا

 .1غلب السياسات البحرية حتى السياسة المتبعة في الدول المجاورةأ الجزائر على نظام الاحتكار مخالفةً 

اكتساب أسطول وطني احتل مكانة لا بأس بها بين  الشركة استطاعت خلال هذه الفترة ورغم أن  هذه
النظام  لها سرعان ما تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تعرض أن ها، إلا 2 أساطيل الدولة المستقلة حديثا

الاشتراكي، وأخذت تبحث لنفسها عن حلول بديلة في إطار النظام الليبرالي الجديد الذي انتهجته الجزائر 
 . هذا النظام لاستفادة من طاقات المبادرة الخاصة التي حررها أخيرا، وا2282ابتداء من 

أهمها امتداد  ،عقبات عد ةغير أن  الاستفادة من هذا الشريك الجديد في مجال النقل البحري واجهتها 
البحري ملكية عامة  النقل التي تعتبر أن   2212النصوص ذات الطابع الاشتراكي المكرسة منذ دستور 

 .الامتيازنظام عقود  إلىضرورة اللجوء وبالتالي 

من خلال ما تقدم سنتعرض في هذا الفصل إلى كيف أن  واقع التجهيز الوطني وتأثيرات الخوصصة 
، كانا سببًا في تحرير قطاع النقل البحري واستقبال القطاع عن طريق اعتماد عقود الامتياز (المبحث الأول)
 (.المبحث الثاني)

بين واقع التجهيز الوطني وحتمية  يخدمات النقل البحر : الأول ثالمبح
 الخوصصة

                                                           

 Mohamed-Cherif Fatima Zohra, L'activité portuaire et maritime  تونس والمغرب على سبيل المثال، أنظر -  1

de l'Algérie, problèmes et perspectives, OPU, 2004, p112. 
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للمنتجات  فهو يسمح بتموين حيوي ح ضرورة ملحة،صب  امتلاك أسطول وطني بعد الاستقلال أ
فف من التبعية الإستراتيجية ويساعد على رفع نسبة المبادلات الخارجية وتوفير التنوع فيها، كما أن ه يخ

 لسيادة  لاقتصاد مستقل وتأكيدا بناء لحاجة لتجهيز أسطول وطني بمثابة فة عامة ابص للأساطيل الأجنبية،
 .لوطنية تجمع بين الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي

تم  اعتماد النظام الاشتراكي لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن  هذا النظام بدأ يتعرض لتناقضات وتشوهات 
ي ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم المالي ومع انتشار خطيرة انتهت بعجز كبير ومستمر ف

إلى اِنحسار وتراجع  أد ىكل ذلك  ،بيروقراطية وانخفاض مستويات الإنتاجية وتخلف التكنولوجيا المستخدمة
 .الاشتراكية في نهاية الثمانينات

ليس كحل لمشكلة  ،تبني فكرة الخوصصة إلىنساقت السلطة بفعل ضغوط داخلية وأخرى خارجية واِ 
ولكن كجزء من فلسفة جديدة لتنظيم الاقتصاد والمجتمع حسبما ما تمليه أطروحات المديونية والإنتاج، 

 .صندوق النقد الدولي الذي كان أول المبشرين بحلول عصر الخوصصة

، (لأولالمطلب ا)شتراكي من الأزمات الاقتصادية التي أفرزها النظام الا ذا كان للنقل البحري حصة  كوه
 (.المطلب الثاني)يطار التحولات الجديدة ي إودخل ضمن مخططات الخوصصة ف

 واقع التجهيز الوطني: الأولالمطلب 

ة أكثر من قرن وهي تحت التبعية للاقتصاد الأوروبي ت الجزائر ولمد  خلال الفترة الاستعمارية ضل  
 . خصوصا فرنسا وكانت كل المبادلات الجزائرية مع الخارج تتم عن طريق الأسطول الفرنسي

الاستقلال، فبدأت السلطات السياسية بوضع بعد  ضرورة ملحةح صب  هتمام بقطاع النقل البحري أالا
لىالسلع المنقولة من و  إلى الخارج، كذلك تأمينلى التبعية الهدف منها القضاء ع خطط خاصة بهذا الشأن  ا 

  .الجزائر



وبالتالي  ،يومنا هذا إلىالجزائر منذ الاستقلال ت بها التطورات السياسية والاقتصادية التي مر  رغم 
من ذلك زاد  أكثرهذا القطاع كما سنرى بقي على حاله  ن  ألا إالخطط المرسومة للنهوض بهذا القطاع، 

 . الأخيرةفي العشريات  اتدهور 

من خلال تطور الشركة الوطنية  لمحة عن واقع التجهيز الوطني، إعطاءخلال هذا المبحث سنحاول 
 (.الثاني الفرع)الوطني ودوره في حركة نقل البضائع  سطولالأومن خلال  ،(الفرع الأول)ة للملاحة البحري

 للملاحة البحرية تطور الشركة الوطنية :لالفرع الأو

السلطات العمومية الجزائرية في بداية الاستقلال ولكي تستجيب للمطالب الاجتماعية التي كانت  إن  
مقيدة أثناء الفترة الاستعمارية والتي تحررت في بداية الاستقلال محملة الدولة كل شيء ومعتمدة عليها في 

تسيير جميع أساليب  إلى، لجأت  1ميع الميادينحتى تتمكن من الانطلاق في عمل التنمية في جو كل شيء 
، الشركة العمومية، الشركة الوطنية وذلك حسب لتسيير المباشركافق العمومية باستعمالات المتفاوتة االمر 

 .طبيعة المرفق وخصوصيته

طريق الشركة العامة  2223فقد اختارت السلطات العمومية منذ سنة  ،بالنسبة لمرفق النقل البحري
دولة هي نظريا الشركة الوطنية أو شركة ال. لتسيير هذا المرفق وذلك بإنشاء الشركة الوطنية للملاحة البحري

ل ا رأسماالدولة تملك كليً  تكمن في أن   التي تميزها السمة الأصلية، و 2يحكمها كليا القانون الخاص شركة
تدخل الدولة في نشاطات الاقتصادية والذي استعمل مباشرة  تأمينوتعتبر الشركة الأسلوب المفضل لالشركة 

                                                           

 .288، ص 1002، القانون الإداري، النشاط الإداري، مطبعة الجزائر، طبعة الأولى ناصر لباد - 1
عكس المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تخضع لازدواجية قانون المطبق عليها، قانون عام وقانون  - 2

 .خاص



دارة الشركة للدولة 1بعد الاستقلال ، فهذا الأسلوب في الإدارة يضمن بالنسبة لمرفق النقل البحري نقل ملكية وا 
 .في الوقت الذي يحفظ  لها شكل الشركة الخضوع للقانون الخاص

تحولات متأثرة كغيرها من الشركات الوطنية  عد ةمنذ نشأتها عرفت الشركة الوطنية للملاحة البحرية 
إليها من  وعلى مستوى المهام الموكلة( أولا) من جهة بالسياسات الاقتصادية المنتهجة على مستوى التنظيم

 (ثانيا) جهة أخرى

  ريةللملاحة البحتطور التنظيم القانوني للشركة الوطنية : ولاأ

 ذلك أن   ،إذا كان ذو طبيعة اقتصادية بالأسلوب المتبع في إدارته ةترتبط مردودية أي مرفق عام خاص
  .عند أغلب المختصين هو شرط مسبق لأي عملية تنموية الاهتمام بالجانب التسيير

مجلس الإدارة : بجهازين هما تدار الشركة الوطنية للملاحة البحرية كانت كباقي الشركات الوطنية
تعديلات، مسايرة في كل  عد ة، عرفت السلطات الموكل لكل منهما وطرق تعيينها (المدير)والهيئة التنفيذية 

، هذه التطورات يمكن أن نجمعها في ثلاث ها المنظومة القانونية الجزائريةمرة التطورات والتقلبات التي عرفت
  :مراحل

 الشركة الوطنيةمرحلة  :المرحلة الأولى
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  .المرحلة هو مركزية التسيير من طرف سلطة الوصايةهذه  أهم ما ميز

الشركة تدار بواسطة جهازين مجلس كانت  23/282بموجب المرسوم  2223عند نشأتها في سنة 
أن ه  يمكن ملاحظته على هذا المرسوم ما ،الإدارة ومدير عام يعينون عن طريق المرسوم من طرف الوصاية

يقوم أساسا على ( لامركزية مرفقية)مركزيا  مرفق النقل البحري تسييرا لا سيرالشركة ت المفروض أن  من 
كما  ،من طرف السلطة الوصيةالجهاز المسير كله معين  ل والتخصص، ولكن الملاحظ أن  ستقلامبدأي الا
 يمهامها في أ إنهاءة يمكن يد للمدالهيئة التنفيذية الممثلة في المدير العام معين من دون تحد أن  نلاحظ 
ه هو غياب حقيقي لاستقلالية يمكن استنتاج وبالتالي ما ،أو العكس ليبقى لمدة معتبرة من الزمن ،اللحظة
عام مجرد وسيلة تنفيذية والمدير ال الإدارة الهيكلة أو الوظيفة لهذا المرفق واعتبار كل من مجلسسواء 
 .ة السلطة الوصيةلسياس

قوله على هذا المرسوم مقارنة مع المراسيم نب الاستقلالية التي ذكرناها ما يمكن أن رغم غيا، ومع هذا
لاختيارات وسيلة تنفيذية هو إلا  ما (المدير العام)الهيئة التنفيذية في علاقته مع  الإدارةالتي تليه أن مجلس 

 .المجلس يلعب هذا الدور واقعيا نوقرارات مجلس الإدارة ولكن السؤال المطروح هل كا

هذه اللوحة بقيت  أن   بوسماحوالأستاذ  محيو منهم الأستاذ يرى معظم المختصين في هذا المجال
حت هذه صب  أكثر من ذلك أ، ح شيئا فشيئا سيد المؤسسةصب  وترك الجهاز التنفيذي ي لتعم لمتة و نظرية بح

نجد في غالب الأحيان نفس إذ  ،ر لمعظم أعضاءالمجالس مجرد مجالس افتراضية بسبب الغياب المكر 
 إلىدة ليس على مستوى الشركات بل حتى على مستوى الوصاية الأمر الذي أدت عدفي أجهزة مت المسؤولين

والنتيجة تركز السلطات بيد الجهاز التنفيذي الذي يخضع بصورة مطلقة  1ظهور مشكل ازدواجية التمثيل 
 .للوزير المكلف بالوصاية
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عدل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية بموجب المرسوم  2223عد إنشاءها في سنة ب
 إلا إن   ،ن مجلس إدارة والمدير العامم اوبقي مكونير في الإدارة لم يغير هذا المرسوم الكث؛  1 21/82

ير المرسوم من طرف الوز من  30للمادة  طبقايعين  ،الجديد الذي جاء به هذا المرسوم هو مندوب الحكومة
ه يتمتع الملاحظ من باقي المواد أن   غير أن   ،الإدارة بصوت استشاري المكلف بالوصاية يحضر في مجلس

 ويحق له ةرفض المداولحق بحيث يملك " الصوت الاستشاري"مصطلح بسلطات لا تتماشى مع وضوح 
وأن يباشر جميع البحوث والمعاينات  ة ومنشآتها وطلب تقديم أي مستندمختلف أماكن الشرك إلىالدخول 
وبدأ يتجه  23/282وهكذا قلص هذا المرسوم الاستقلالية النظرية التي كانت موجودة في المرسوم   ،اللازمة

 .التي سنراها في المرسوم الموالي له ةنحو المركزي

موجب للشركة الوطنية للملاحة البحرية من جديد وذلك ب عدل القانون الأساسي 2221في سنة 
بناءا  توالتي تبن 2222الجديد في المؤسسات العامة منذ سنة  إذا تماشيا مع التوجه،  2 21/11المرسوم 

فحين  4استبداله بجهاز استشاري فقط  وتم   ،دارة في هذا المرسومإلغاء مجلس الإ م  ت 3مركزيا واستبداديا 
هذا  إن  ، الشركة وهو يتخذ كل القراراتكنه من ضمان حسن سير ميتمتع المدير بكافة السلطات التي ت

إدارة صارمة متشابهة مع إدارة المؤسسة  تحقيقو ، بأسباب تتعلق بالفعالية التطور يبرر بشكل خاص
في هذا الصدد أن هذا تطور  محيويقول الأستاذ و ، الخاصة، إلا أن هذه الأسباب لم تكن بذلك الإقناع

ي تسيير المؤسسة وأن هذه القضية تضع كل وه ركة العمالفي قضية مشا ضية هامةه يتجنب قلأن  خطير 
 .5والاجتماعي موضع اتهامالتطور الاقتصادي 

                                                           

، للشبكة الوطنية  للملاحة البحريةالمتضمن تعديل القانون الأساسي  12/03/2221المؤرخ في  21/82المرسوم رقم  - 1
 . 30ج ر

المتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية، ج  22/1/2221المؤرخ في  21/11المرسوم رقم  - 2
 .21ر 

الجزائر، طبعة  –محيو أحمد، محاضرات في المؤسسة الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، بن عكنون   - 3
 . 212، ص 2212الثانية، 

 .، سبق الإشارة إليه21/11وم من المرس 1م  - 4
 .211محيو أحمد، المرجع السابق، ص  - 5



 مرحلة التسيير الاشتراكي : المرحلة الثانية

المتعلق  2212نوفمبر  12 المؤرخ في 12/12رمالأو  ،لميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات اتطبيق
والمؤسسات  وحد النظام القانوني للشركات والدواوين والمنشآتمؤسسات الذي لل 1بالتسيير الاشتراكي

ن اختلفت ،العمومية من ة هي استبعاد العمال واحد أن ها اشتركت في نقطةإلا  قوانينها ونظمها في التي وا 
الذي  2 81/212تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية بموجب المرسوم  تم   ؛التسيير
 .12/12الأمر  إلىخاضعا يتعلق بهياكل الشركة  كل ما ه يبقىن  على أ نص

وذلك  ،الفعالة من قبل العمال أنفسهم ممارسةهو ال يمبدأ أساس لىنجده يقوم ع ،رمهذا الأ إلىبالرجوع 
بالنسبة لمجلس العمال  ،مجلس الإدارة ومجلس العمال؛ من خلال تقسيم إدارة المؤسسة على جهازين رئيسين

حددها بدقة المرسوم بمجموعة من الامتيازات والسلطات فأعضاءه منتخبون لمدة ثلاث سنوات يتمتع 
وبرامج النشاط ة التنمية والحسابات الاحتياطية خط تأهمها إعطاء آراء وتوصيات تثب ، 11/2103

محدودة   جد  تبدو ( المدير العام)ذية يالتنف هذه الصلاحيات مقارنة مع الهيئة إلا أن  . والإصلاحات البنيوية
يعتبر المدير  العمالواجهة موفي  ،في المؤسسة اكبير  اله دور  أن   11/2124من خلال المرسوم إذ يظهر 
 .ول المباشر عن التشغيلؤ العام المس

أعلن  تماما والمحتوى الاجتماعي الذي لإداري للمؤسسة الجديد لا يتماشىالتنظيم ا خلاصة القول أن  
في تسيير  ةالإنتاج بفضل التحولات الجذريعلى وسائل  سيطرة العمال إلىوالذي يهدف  ،عنه الميثاق

 5تكون شخص اعتباريا لا متمركزا  ، فالمؤسسة بهذا الشكل لا تعدو أن2212الاقتصاد ابتداء من سنة 
 إلىعونا تنفيذيا للمخططات الاستثمارية ليس له أي دور في إعدادها، بالإضافة و  يعمل لحساب الدولة،

                                                           

 .202ج ر  - 1
المتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة الوطنية للملاحة البحرية،  22/1/2281المؤرخ في  81/212المرسوم رقم  - 2

 . 12ج ر
  .21المتعلق بتحديد صلاحيات مجلس العمال، ج ر 12/22/2211المؤرخ في  75/210المرسوم رقم  - 3
 .21المتعلق بتحديد صلاحية مجلس الإدارة، ج ر  12/22/2211المؤرخ في  222/ 11المرسوم رقم  - 4

 .  أي ي سي ر عن طريق عدم التركيز الإداري وهو نوع من أنواع المركزية، فحين من المفترض أن يكون شخص لامركزيا -5 



الذمة المالية للدولة التي تم تكريسها في شكل عائدات مالية متنامية تقدمها الدولة  إلىتبعية ذمتها المالية 
 .من الخزينة العامة

إعادة لمؤسسة ابتداء من ويلاحظ أن  هذه المشاكل استمرت حتى بعد الإصلاحات التي عرفتها ا
دودية لم يكن ناجما عن حجم المؤسسات واحتكاراتها المر ؛ بحيث كشفت هذه العملية عن أن  ضعف 1الهيكلة

يديولوجي لها، ن الدور الاقتصادي وبين الدور الإبقدر ما كان ناجما عن تسييرها، وفشلها في التوفيق بي
في مضاعفة  في إصلاح المؤسسة بقدر ما ساهمت تنجح واستمر ذلك في ظل سلطة إعادة الهيكلة التي لم

تناسبا وعدد المؤسسات المنبثقة عن عملية إعادة الهيكلة، خاصة مشكل الأزمات المالية بحيث  كل هامشا
، 2عن وجودها ةانبثاق مؤسسات دون رأس مال وأخرى بديون هي أصلا غير مسؤول إلىأدت هذه العملية 

تقليص نسبة الاستثمارات الإنتاجية خلال  حيث تم  ي على سياسات الاستثمار، بالسلب التأثير إلىبالإضافة 
هذه الفترة لحساب الاستثمارات الاجتماعية، وت رك الاستثمار الاقتصادي للمؤسسات المهيكلة التي كانت 

 .تعاني في واقع الأمر من عجز حاد  في توفير أموال التشغيل فما بالك بأموال الاستثمار

فقد ساهمت هذه العملية بشكل غير مباشر في بداية التحرر من النظام الاشتراكي بتفكيك ومع ذلك 
المؤسسات ذات الأحجام العملاقة التي كان يقوم عليها، نحو نظام آخر مناقض له تماما، ولم تكن في واقع 

 . سوى مرحلة انتقالية لمرحلة جديدة  الأمر

  مرحلة الاستقلالية: مرحلة الثالثةال

                                                           

يقصد بإعادة الهيكلة عملية تهدف إلى مضاعفة عدد المؤسسات العمومية من خلال تفتيت المؤسسة الأم إلى عد ة  - 1
وحدات قانونية مستقلة عن بعضها البعض وذلك على أساس معيار التخصص الوظيفي، دون المساس بالنظام القانوني  

 Bouyacoub Ahmed, Quelque : ظيفي والهيكل المالي، أنظرالهيكل الو : لها، وقد شمل هذا التعديل البنيوي مستويين

hypothèses concernant les nouveaux mécanisme de l’ entreprise restaurée , Revue Cread n° 12, 1987, 

p14.      
 .11عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 2



 2282أواخر الثمانينات وتبني النظام الليبرالي في سنة  في التحولات الجذرية التي عرفتها الجزائر بعد
الشركة تحويل  تم   ،1 21/2/2288المؤرخ في  88/02المرسوم  للمؤسسات وقبلها صدور القانون التوجيهي

عمومية  مؤسسة إلى الناتجة عن إعادة هيكلة هذه الشركة وباقي الشركات الأخرى الوطنية للملاحة  البحرية
يشابه ذلك التنظيم الإداري لها ح التنظيم الإداري صب  أو  .شكل شركة المساهمة كل هااتخذت  ،2اقتصادية

ناتجة عن التمسك بالقانون العام أهمها احتفاظ الدولة  ولكن مع استثناءات   3 الخاص في الشركات التجارية
المتعلق  20/30الذي بقي مال خاضع لقواعد حماية المال العام وأحكام القانون ، لاجتماعيبالرأسمال ا

 للدولة في حين من المفترض أن  لمتعلقة بالأملاك الخاصة التابع وتحديدا الأحكام ا ،بالأملاك الوطنية
 . 4لقانون التجاري حسب طبيعة نظامها القانوني الجديديخضع ل

ا لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية المنصوص عليها في القانون التجاري عدم خضوعه إلىبالإضافة 
 عد ةوترتب عن ذلك تقديم السلطة . واحتفاظ الدولة بإمكانية التدخل لدرء هذا الخطر وفقا لما تراه مناسبا

تي كلفت تقنية التطهير المالي ال حوافز لمؤسساتها حتى تتمكن من تحقيق استقلاليتها المنشودة ومن بينها
ية ليس أن ها عملالمؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي والتي بدت وك إلىالدولة ملايير الدنانير خاصة بالنسبة 

 .لها نهاية أو بمعنى آخر حلقة مفرغة لا يمكن إقفالها

غاية  إلىخزينة الدولة  تلم تجد السلطة العمومية من حل بعد فشل إجراءات التطهير المالي الذي كلف
خاصة  ،المؤسسات المفلسة أو خوصصتها حل  غير الاختيار بين تقرير  5مليار دينار 100حوالي  2221
لم  أن هاإلا ، 6 11/01/2221توقيع على ثان تعديل هيكلي مع صندوق النقد الدولي المبرم بتاريخ البعد 

                                                           

 .0 1ج ر  - 1
2 - Passage a l’autonomie de la CNAN: Une œuvre colossale, Les nouvelles de la CNAN, 1996, p5. 

 .01القانون التوجيهي للمؤسسات، ج ر  21/2/2228المؤرخ في  88/02 رقم القانونمن  1م  - 3
، مذكرة 02/02سعودي زهير، النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء الأمر  -4 

 .  3، ص 1001ماجستير، جامعة الجزائر، 
5 - Bada Ahmed Leila, L’assainissement des EPE, Revue Algérienne d économie et de gestion, N° 01 

,1997, p 68.  
 . 2زهير، المرجع السابق، ص  سعودي  - 6



 إلىمنها قطاع النقل البحري  ةيستراتيجعات الإتأجيل خوصصة القطا وتم   ،تخص سوى القطاعات التنافسية
 .1المتعلق بخوصصة المؤسسات 02/02وصدور الأمر رقم ، 1002غاية 

 الشركة الوطنية للملاحة البحرية   إلىتطور المهام الموكلة : ثانيا

الشركة الوطنية "تسمى  2 21/82ح بعد مرسوم صب  الشركة الوطنية للملاحة البحرية والتي أ رغم أن  
النقل البحري بمختلف أنواعه لم يكن هدفها الوحيد بل  أنشأت كمرفق للنقل البحري إلا أن  ، "للنقل البحري

 .كان يندرج ضمنه مجموعة من النشاطات التابعة للنقل البحري
النقل  :3 كان من أهم أهداف الشركة القيام بالنشاطات التالية 23/282عند إنشاءها بموجب المرسوم 

عمليات المناولة : البحري بجميع أنواعه، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة المساعدة والمتممة للنقل البحري
صلاح السفن، عملالقطر البحري، و  يات وكالة السفن ووكالة الحمولة، عمليات المرور، أعمال صيانة وا 

 .افرينالقيام بنشاط وكيل الأسفار بالنسبة لنقل المسعمليات تموين السفن و 

عد ة اِحتكارات أهمها نصوص قانونية جاءت لإعطاء هذه الشركة  صدرت عد ة 2228ومنذ سنة 
وبعدها  6ثم اِحتكار السمسرة البحرية  5و اِحتكار المساحلة الوطنية  4اِحتكار النقل البحري و إيجار السفن

 . 7وبعدها اِحتكار نشاط  وكالة السفن ووكالة الحمولة 

                                                           

 .21المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات العمومية وخوصصتها، ج ر 10/08/1002المؤرخ في  02/02الأمر رقم   - 1
 .، سبق الإشارة إليه 21/82مرسوم رقم ال2 - 

 .، سبق الإشارة إليه 23/282من المرسوم رقم  3م  - 3
يجاريتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة بالموانئ الجزائرية والنقل البحري  22/10المرسوم رقم  - 4 السفن، ج ر  وا 

13. 
 .33يتضمن احداث منطقة خاصة بالملاحة للسفن الجزائرية، ج ر  28/83المرسوم رقم  - 5
 . 20بحرية، ج ر المتعلق بالسمسرة ال 23/01/2212المؤرخ في  12/210المرسوم رقم  - 6
 .11المتعلق بالاحتكار التام لنشاط إيداع السفن، ج ر  30/02/2212المؤرخ في  12/218المرسوم رقم   - 7



صلت بعض نشاطات عن الشركة الجزائرية وتعقده، ف  نشاط النقل البحري  لتطورفي نفس الوقت ونتيجةً 
 1إنشاء الشركة الوطنية لشحن والتفريغ البضائع ، وتم  إنشاء مؤسسات جديدة للتكفل بها مثل للملاحة البحرية
 .  2نشاطات المناولة والتشوين اِحتكار التي انتقل إليها

ت كل الاقتصاد الوطني في البداية الثمانينات، وبناءا على رأي اللجنة بعد عملية إعادة الهيكلة التي مس  
تقرير إعادة  تتم   3تالمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسا 80/121الوطنية لإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم رقم 

 .  4إعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية

 :إعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية/2

رقم م المرسو بموجب المحروقات والمواد الكيماوية كانت بداية إعادة الهيكلة مع فصل نشاط نقل 
أين أستبعد المشرع مرة  2281ثم استمرت عملية إعادة الهيكلة في سنة  .5 طبقا للمادة الثالثة منه 81/112

نقل المسافرين ثم ، 6 81/11من نشاط هذه الشركة نشاط إصلاح السفن بموجب المرسوم رقم مرة أخرى 
 .7 81/212 رقم المرسومابموجب  لخدمات البحرية التابعة للنقل البحريوا

ا من أجل أداء تقسيمها وظيفيً  ح هدفها الرئيسي بعد هذا القيام بعمليات النقل البحري للبضائع، وتم  صب  أ
وحدة لنقل الحبوب الجافة، وحدة المساحلة  :وهي 8ثمانية وحدات حسب نوع النشاط إلىهذه المهمة 

                                                           

 . 21يتضمن إحداث الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع، ج ر 2/02/2212المؤرخ في  12/22الأمر رقم  - 1
ت عمليات الشحن والتفريغ بالوسائل الآلية واليدوية في الموانئ ينقل اِحتكار نشاطا:"  12/22من الأمر رقم  1م  - 2

إلى الشركة  22/10الجزائرية، والذي كان في السابق من اختصاص الشركة الوطنية للملاحة البحرية بموجب الأمر رقم 
 ".الوطنية لشحن وتفريغ البضائع

 .22كلة المؤسسات العمومية، ج ر المتعلق بإعادة هي 02/02/2281المؤرخ في  80/121المرسوم رقم  - 3
يتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية للملاحة البحرية، ج  81/112المرسوم رقم أنظر في مقتضيات  - 4
 .33ر
النقل البحري للمسافات : تتولى الشركة في إطار المخطط التنمية القيام بما يأتي"  81/112من المرسوم رقم  3م  - 5

 ." ساحات الوطنية والدولية والبضائع باستثناء المحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة والغازيةالبعيدة والم
 .21ج ر  - 6
 .  33ج ر  - 7
 .12قارون عمران، المرجع السابق، ص  - 8



وحدة  ،، وحدة البحر الأبيض المتوسطوحدة الشمال، وحدة الجنوب: وحدات الخطوط المنتظمةالوطنية، 
 .وحدة الحاويات، (Tramping) الملاحة حسب الطلب

لت الوحدات وتحو  ، (تحضيرا لعملية خوصصتها)هيكلة الشركة من جديد  ت إعادةوبعد ذلك بسنوات تم  
 .ذ كل واحد منها شكل شركة مساهمةاتخ ،فروع إلىالمتفرعة عنها 

 :الشركات الناتجة عن عملية إعادة هيكلة الشركة الوطنية للملاحة البحرية/1

بعد إعادة هيكلتها نتج عن الشركة الوطنية للملاحة البحرية حوالي أربعة شركات مستقلة تماما عن 
حت تسمى بعد تاريخ أصب  شركات فروع تشكل مجتمعة الشركة الأم ، وثلاث البحريالشركة الوطنية للملاحة 

(CNAN GROUP)" مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية" 32/21/1003
1.  

  :الوطنية للملاحة البحرية الشركات المستقلة تماما عن الشركة - أ
أنشأت بموجب المرسوم رقم  :(HYPROC)ة اويطنية لنقل المحروقات والمواد الكيمالشركة الو   -

. 2المتضمن إنشاء شركات وطنية لنقل المحروقات والمواد الكيماوية 2281/ 22/08المؤرخ في  81/181
والمساحات الدولية والوطنية للمحروقات والمواد الكيماوية  ،ة النقل البحري للمسافات البعيدةمهمتها الأساسي

مليار  21الشركة فرع للشركة الوطنية المالك الوحيد لرأسمالها بقيمة تعتبر هذه . والسائلة في حالتها الغازية
 .سفينة 22ا أسطولها فيتكون من أم   ،دج، لها خمس فروع للوكالة في الجزائر

المؤرخ في  18/11 تم  إنشاءها بموجب المرسوم:  (ERENAV)الشركة الوطنية لإصلاح السفن -
لإصلاح السفن نشاطها الرئيسي طبقا للمادة الثانية من المتضمن إنشاء الشركة الوطنية  22/02/2281

المرسوم إصلاح السفن وتجديدها بإشغال تتعلق بالأجهزة المعطوبة وعمليات المراجعة العامة توقف السفن 
 . ، كما تساهم في إصلاح السفن الأجنبيةمتر 10صيد التي لا يتجاوز طولها التقني ماعدا سفن ال
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المؤرخ  81/211رقم المرسوم تم  إنشاءها بموجب  :(ENTMV) مسافرينالشركة الوطنية لنقل ال -
النقل البحري الوطني والدولي هو  الثانية من المرسومطبقا للمادة ، نشاطها الرئيسي 22/01/22811في 

 ،ا نقل بضائع وسيارات بالسفن المخصصة لنقل المسافرينن دعت الحاجة ثانويً ا  و  وأمتعتهم،للمسافرين 
أعمال وكيل الأسفار النقل و  ،عمال الخدمات البحرية للسفن التي تقل المسافرينالإطار أتمارس في هذا و 

 .الخاص هاتأجير سفن المسافرين واستئجارها لحساب إلىبالإضافة  ،البحري للمسافرين في الجزائر والخارج

يتكون من ثلاث سفن لنقل المسافرين سفينة طارق ابن زياد وسفينة طاسيلي تملك هذه الشركة أسطولا 
سيارة لكل  800 إلى 100مسافر و 1000 إلى 2800بقدرة استيعاب تتراوح من  1وسفينة الجزائرية  1

 :وتمارس النقل على الخطوط المنتظمة التالية 2واحدة

   وهران، الجزائر بجاية، : التاليةمن الموانئ الجزائرية ( مرسيليا)خمسة خطوط نحو فرنسا
 .سكيكدة، عنابة

 ين الجزائريين وهران والجزائركانت وبرشلونة من الميناء خطين نحو اسبانيا أي . 
تم  إنشاءها : (ENCAAT) الملحقة بالنقل البحري للخدمات البحرية والأعمالالشركة الوطنية  -

القيام  الثانية من المرسومطبقا للمادة نشاطها الرئيسي ، 22/22813المؤرخ في  81/212بموجب المرسوم 

تودع لديها صناديق البضائع والعربات المقطورة  .بجميع أعمال الصور سواء في الداخل أو في الخارج

جميع الخدمات التي يمكن تأديتها للسفن والحمولات و تقوم بالحراسة والمساعد ة التنفيذية كما  ،عليها التأمنو 

 .موين السفنتو  والطاقم

 

 :مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحري  - ب

                                                           

 .33المتضمن إنشاء الشركة الوطنية لنقل المسافرين، ج ر  22/1/2281المؤرخ في  81/211المرسوم رقم  - 1
2 - Revue de Algérie Ferries, édition 2012, p22. 

المتضمن إنشاء الشركة الوطنية للخدمات البحرية والإعمال المتعلقة  22/1/2281المؤرخ في  81/212المرسوم رقم  - 3
 .12بالنقل البحري، ج ر 



 .النقل البحريبفرع للأعمال المتصلة و  للنقل البحري يتكون هذا المجمع من أربعة فروع 

تمارس نقل البضائع على  1/02/1001أنشأت في  :(CNAN NORD)فرع خطوط الشمال -

رحلة في الشهر، ( ألمانيا)مبورغ في الشهر، ه رحلات 2( بلجيكا)انفرس  :الخطوط البحرية المنتظمة التالية 
رحلة في الشهر، تركيا ثلاث رحلات في ( الولايات المتحدة الأمريكية)أوستن  رحلة في الشهر،( اسبانيا)بلبو

 .الشهر
، ابن خلدون، ابن سينا جرجرة، الجرف،  سفن الشحن العام من نوعيتكون من أربعة سفن  أسطولا تملك

السفن المملوكة لها تقوم بالاستعانة بسفن مستأجرة بمشارطه إيجار لمدة من نوع سفن إلى جانب هذه 
حاويات والبضائع تقوم بنقل ال CON –ROمن نوع سفن الدحرجة حاملة الحاويات  سفنو ، RO-RO الدحرجة

 .1(الطرود)المغلفة 
 تأمينتقوم ب 01/02/1001شأت في نأ : (CNAN MED)فرع خطوط البحر الأبيض المتوسط -

عمليات النقل البحري على الخطوط المنتظمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط المتوجه من الموانئ 
: جزائر، بجاية، سكيكدة، عنابة، وهران، مستغانم، جن جن، نحو الموانئ الدول التالية: الجزائرية التالية
 (.اسبانيا)، برشلونة ( ايطاليا)، سبيزيا (مرسيليا)جنوب فرنسا 

جانب هاتين السفينتين  إلىتلغام و  تبسة أسطولا يتكون من سفينتين من نوع سفن الدحرجة تملك
وسفن  RO-RO المملوكتين لها تقوم بالاستعانة بسفن مستأجرة بمشارطه إيجار لمدة من نوع سفن الدحرجة

   .2(الطرود )المغلفة تقوم بنقل الحاويات والبضائع ( CON –RO)من نوع سفن الدحرجة حاملة الحاويات 

بالإضافة إلى نقل البضائع والمسافرين تقوم الشركة الوطنية : فرع للأعمال الملحقة بالنقل البحري -
للملاحة البحرية بممارسة الأعمال الملحق بالنقل البحري، عن طريق فرع تسوق خدمات النقل 

 .2222أنشأ في سنة   (NASHCO)البحري

 الوطني الأسطول :الفرع الثاني
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بحري تجاري من خلال الشركة الوطنية للملاحة  أسطولامتلاك  إلىسعت الجزائر منذ الاستقلال 
لتجارتها الخارجية، لهذا جميع والركيزة  الأساس دولة يعد   لأيالتجاري  الأسطول .2223البحرية منذ سنة 

ولتلبية  الإستراتيجية أهدافهاالتجاري لتحقيق  أسطولهادعم  إلىالدول متقدمة كانت أو متخلفة توجه اهتمامها 
عد مظهرا من يالتجارية وتحديثها  أساطيلهادعم  أن  جانب  إلى ،الحاجات المتزايدة من تجارتها الخارجية

ه يوفر فرص العمل البحري سوءا على السفن ن  أكما  ،والأزماتالحروب  أوقاتمظاهر السيادة خاصة في 
 .1 السفنغ البضائع وبناء أو في مجال الشحن والتفري

 خاصةً  الإمداداتفي تلك الفترة أمن  أهدافه أهم  الوطني في الجزائر فقد كان من  للأسطولبالنسبة 
  .2الأجنبيةالبلدان  أساطيلالشحن التي يتقاضاها  أسعاروالعمل على خفض  الإستراتيجيةالمنتجات 

 اولكنها شهدت نموا معتبرً  ،الوطني للتجارة الخارجية منخفضة الأسطولكانت تغطية  إنشاءهبداية في 
٪ 1.1من  بشكل مطردمن التجارة الخارجية  الإجماليةبحيث ارتفعت حصته  2280و 2210بين عامي 
 2280عام  مليون طن في  6,17في مليون طن 3.2من أي  2280في عام  ٪13 إلى 2210في عام 
 3.4 ٪312من  بمعدل

 انخفاض كبير، وهو الجزائر التجارة الخارجية ٪ من20 لا يغطي سوى العلم الوطني ،1001في عام 
ا حاليً  أم ا ،انخفاض عدد السفن في جميع الفئات إلىا أساسً  هذا الانخفاضويرجع  ،22805 عام مقارنة مع
 . 6٪ من التجارة الخارجية1الوطني سوى  الأسطولفلا يغطي 

، وهذا ما سنراه بالنسبة عدد وحدات ونوعهاحركتها الملاحة الخارجية و بالتجارية  الأساطيل قييميتم ت
 .لأسطولنا الوطني

                                                           

ا السيد محمد عبد الجليل، التطور التكنولوجي في صناعة النقل البحري، مجلة الاكادمية العربية للعلوم والتكنولوجي -1 
 .    2، ص1002، 11والنقل البحري، العدد 

2
-  Zeroklane kheyar Mohamed, op.cit, p 47. 

3
-  Sari Djilali, les mutations socio-économiques et spatiales en Algérie, OPU 1993, p 303. 

4
  

5
  - Zeroklane kheyar Mohamed, op.cit, p 45. 

6
 - Khelifa Kamel, La Cnan group : un armement en guête de plans de navigation,  Revue le Phare, N° 

153, 2012, p 1. 



 الحركة الملاحية للأسطول الوطني: أولا

يد موقعها من حركة الخطوط البحرية دلم تستطع الشركة الوطنية للملاحة البحرية تحفي البداية 
هذه الأخيرة قد عملت جاهدة  ن  الكبرى، خاصة وأالمؤتمرات البحرية المنتظمة التي كانت تسيطر عليها 

 .1ختلف الطرق البحرية تجاه مستعمراتها السابقة وواصلت توجيه معظم التجارة الخارجية لهاعلى م للسيطرة

تخضع لاحتكارات  لهذه الأسباب ركزت اهتمامها في البداية على حركة النقل حسب الطلب التي لا
ر مع حاجات التجارة الخارجية آنذاك التي كانت تعتمد بشكل أكثتي كانت تتماشى البحرية وال المؤتمرات

 صب  السائلة المتمثلة في المحروقات بمختلف أنواعها واستيراد بضائع ال صب  كبير على تصدير بضائع ال
  .2صناعاتها الثقيلة التي بدأت في تأسيسها لتأمين الجافة خاصة الحبوب والخامات الأولية

حركة الخطوط المنتظمة فقد عملت السلطات الجزائرية على تجنب المؤتمرات البحرية  إلىا بالنسبة أم  
تجمع الاتفاقيات الثنائية بين دولتين بحريتين في إطار  ،3للنقل البحري عن طريق إبرام الاتفاقيات الثنائية

حمولات المراد نقلها بين الدولتين بموجبها تقسيم مجموع ال يتم   ،العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بينهما
يترتب على  لكل دولة، 10/10صب  بنسب متساوية كانت بضائع عامة أو بضائع  سواء بمختلف أنواعها

ميناء الدولة  إلى هذا الاتفاق منع أي سفينة تابعة لدولة أخرى على نقل حمولة من ميناء الدولة الأولى
 .الثانية طرفا هذه الاتفاقية الثنائية

أهم ها التخلص من المنافسة الخارجية تفاقيات الثنائية مزايا كثيرة خاصة بالنسبة للدولة النامية للا
توقيع اتفاقية ثنائية للنقل البحري لا  أن   ، كماللأساطيل الأجنبية الأخرى واحتكارات المؤتمرات البحرية

ن   ،تتضمن تقسيم الحمولات بين الدولتين  ،عاون بين الدولتين في هذا المجالز التيطار تعز تأتي في إ ماوا 

                                                           

1
 - Mohamed-Cherif Fatima Zhra, op.cit, p 151 

2
 - Le pavillon national dans le transport maritime: une participation plus accrue, Revue Transport, 

0991 , p51. 
3
 - Mohamed-Cherif Fatima Zahra, op.cit, p115. 



بحيث تتضمن عادة  1هذه الاتفاقية بين دولة صناعية مقدمة وأخرى نامية توقيع خاصة عندما يتم 
 . برامج  للتدريب على العمل البحريمساعدات تقنية لهذه الأخيرة و 

في سنة   (Cod de conduite)ورغم مصادقتها على اتفاقية مدونة السلوك لإتحادات الخطوط البحرية
، التي خففت من حدة احتكارات المؤتمرات البحري وسيطرتها على مختلف الخطوط البحرية عن 2 2282

لكل من  %20، التي تقسم الطلب على نقل تجارة معينة بين دولتين بنسبة  20/20/10طريق فرض قاعدة 
 أن ها استمرت في سياسة الاتفاقية إلى الأساطيل الأجنبية،  إلا %10هما، وتترك النسبة المتبقية أي 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن   الثنائية، وأبرمت بعد المصادقة على تلك الاتفاقية عد ة اتفاقيات ثنائية،
ضعف إمكانات الأسطول الوطني يجعله غير قادر على تغطية نسبة حمولته على خط ملاحي يربط  بينها 

 .فس  أجنبي على خطوط ملاحية أخرىوبين دولة أخرى، فما بالك الدخول كمنا

السياسات لحماية أسطولها الوطني من من جهة أخرى، عمِلت السلطات العمومية على تبني بعض 
 FOB التعامل بصيغة البيعمثل فرض المنافسة الخارجية، 

عند استيراد بضائعها على الشركات العمومية  3
رسة وكالة السفن ووكالة مما .4المنتظمة أو حسب طلبلتشجيع الأسطول الوطني، سواء بالنسبة للخطوط 

وكالة السفن  ممارسة اِحتكار كذلك ،من قبل الشركة الوطنية الحمولة لحساب مجهزي السفن الأجنبية تتم  
لأسطول الوطني في الخارج، بالإضافة إلى أن  شحن الصادرات لووكالة الحمولة لحساب السفن الجزائرية 

 .5نظرا لضعف الصادرات الجزائرية لسفن الأجنبية على باقي ابالأولوية 

 الوطني مكن الأسطولولكن رغم كل هذه السياسات المتبعة لحماية الأسطول الوطني،  إلا أن ها لم ت  
أفضل طريقة لرفع قدرة  ن  لأ. غطيه للتجارة الجزائرية ضعيفةوبقيت ت ،من مجارات المنافسة الخارجية
طاقته الاستيعابية وسرعته  زيادة هي التحكم في تكاليف تشغيله من حيث الأسطول الوطني على المنافسة

                                                           

1
 - Ibid, p115. 

يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك  1/20/2282المؤرخ في  111 /82المرسوم رقم   - 2
 .22، ج ر 2/02/2212لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة في جنيف بتاريخ 

   .نقل البضاعة على عاتق المشتريهذه الصيغة من البيوع البحرية الدولية تجعل  - 3
4 - Zeroklane kheyar Mohamed, op.cit, p 45. 

 .12قارون عمران، المرجع السابق، ص   -5



ستطع الأسطول ، وجذب اهتمام الشاحنين للتعامل معه، وهذا ما لم يوتنوعه وبتالي التحكم في أسعار الشحن
بعد ما حققه في سنوات الثمانينات، وهذا ما أثر على  اخذ يشهد تدهور حادً الاستمرار في تأمينه، وأالوطني 

انفرس  حركته الملاحية؛ بحيث تقتصر حركة الأسطول الوطني حاليا على بعض موانئ أوروبا الشمالية 
ستة رحلات في )، وعدد تكراراتها الشهرية واحدة ما عدا بلجيكا (اسبانيا)بلبو ،(ألمانيا)، همبورغ (بلجيكا)

 .2انت حركته تغطي عد ة موانئ أخرى من شمال أوروبا مثل البرتغال، هولندا، بريطانيا، بعد أن ك1(الشهر

بعد موانئ أوروبا الشمالية تأتي موانئ البحر الأبيض المتوسط، وهي الأخرى شهدت تراجع من حيث  
جنوب )الموانئ التي يقصدها الأسطول الوطني وعدد تكراراتها الشهرية، بحيث يقتصر حاليا على مرسيليا 

، وأزمير وكمبورت (جنوب اسبانيا)، برشلونة وكستلون واليكنت (جنوب ايطاليا)، سبيزيا وسفونا وجينوا (فرنسا
 . 3(تركيا)واسطنبول 

، بعد أن كانت له عد ة (الولايات المتحدة الأمريكية)أوستن أم ا نحو أمريكا فله رحلة واحدة نحو ميناء 
أم ا بالنسبة إلى القارتين الآسيوية والإفريقية فلا تقوم . 4الأمريكية وكندارحلات نحو الولايات المتحدة 
والشرق الأوسط، وهي قليلة نظرًا لتشابه  القارة الأفريقية ساحل جنوب غرببالملاحة إلا حسب الطلب نحو 

الث على التجارة الخارجية لهذه الدول مع التجارة الخارجية للجزائر، بحيث تعتمد معظم دول العالم الث
 .تصدير المواد الأولية وتستورد المواد المصنعة الجاهزة الاستهلاك

 الوطني الأسطولبنية : ثانيا

سفينة لنقل  22الركاب، لنقل  3منها لنقل البضائع،  22 .سفينة 30يتكون الأسطول الوطني حاليا من 
 .5المحروقات
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 - Le transport maritime en tête, Les nouvelles de la CNAN 1996, N°3 p 6 . 
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5
- Annuaire Statistique de l’Algérie, N° 26 édition 2010, , p 283. 
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من خلال الاطلاع على النشرات ( خاصة سفن نقل البضائع)ما يمكن ملاحظته على هذا الأسطول 
ه أسطول يتكون ن  أ للإحصائياتللملاحة البحرية، وديوان الوطني  الإحصائية الصادرة عن الشركة الوطنية

فهي بدون ا عن حالة هذه السفن أم   ،في تناقص مستمر مقارنة بالسنوات الماضيةتقليدية، وعددها  من سفن  
 .نة مع متوسط العمر السفن العالميقار عمر مرتفع جدا ماستثناء سفن ذات متوسط 

كل ها من يتكون أسطولنا البحري الخاص بنقل البضائع من ثلاث أنواع من السفن : أسطول تقليدي -0

 . ع التقليديالنو 
وهي من أقدم السفن ظهورا، تتميز بقدرتها على نقل : (Generals cargo) سفن الشحن العام -أ

على الشحن والتفريغ  يتم  . 1ولهذا تستعمل عادة في الخطوط الطويلة  كبيرة ومختلفة دون حاوياتحمولات 
يجعلها تقضي أوقات لطول في الميناء أثناء عملية  مم ا، باستعمال رافعات ثابتةطريقة عمودية البالسفن 

قدرها تملك الشركة الوطنية للملاحة البحرية أربعة سفن من هذا الفرع بحمولة إجمالية . 2الشحن والتفريغ 
قوم ن لفرع خطوط الشمال لأن ه يلسفامنحت هذه  رف، جرجرة، ابن خلدون، وابن سينا،طن ج 132,123

 . بخطوط منتظمة طويلة نحو شمال أوروبا وأمريكا وتركيا
قوم فكرتها ت ،رب العالمية الثانيةظهرت هذه السفن خلال الح :) Roroأو  (Rollersجةسفن الدحر  -ب
 ،عود وهبوط مركبات الشحن والتفريغبمعبر أو جسر يسمح بص االسفينة مفتوحا ومزود يكون مؤخر على أن
 ، ولقد أمكن بهذا النظام التخفيف3في مقدمة السفينة أو على جانبها هذا الباب من الممكن أن يكون كما أن  

ئ تستعمل هذه من استعمال نظام الشحن والتفريغ الرأسمالي، وترتب على ذلك تقليل فترة الوقوف بالموان
 إلا أن  . هذه السفن قد عرفت تطورات كبيرة صناعة رغم أن   موانئ القريبة والرحلات القصيرة،السفن بين ال

لفرع  ا، وهما سفينتين تبسة وتلاغم منحتامنه رية لا تملك سوى النوع التقليديالشركة الوطنية الملاحة البح
 .المتوسط خطوط البحر الأبيض
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دون أن  توضع  صب   شكل وهي السفن التي تشحن على (:Vraquiers)ترتيبسفن الشحن بدون   - أ
، تملك الشركة الوطنية للملاحة البحري ثمانية سفن من هذا النوع يستعملهما فرع في مغلفات أو حاويات

 :النقل البحري حسب الطلب، وهي نوعان 
ة والبترولية النباتية أو حيوانيتقوم بنقل السوائل مثل زيوت  :Pinardiers) أو Tankers ( الناقلات -

كانت الشركة  .معدات خاصة ، لهذا تحتاج إلىيتم شحن هذه السوائل مباشرة في خزائنها ،والغازات السائلة
  .الوطنية للملاحة البحرية تملك مثل هذه السفن أم ا حاليا فلا تملك أي واحدة منها

تملك الشركة . هي سفن تنقل الحبوب الجافة مثل قمح والشعير:(Céréaliers)ناقلات الحبوب -
 . البحرية خمسة سفن ناقلة للحبوبالوطنية للملاحة 

وهي السفن  ،وهكذا يلاحظ عدم وجود السفن الحديثة في الأسطول الوطني خاصة سفن الحاويات
من السفن  و أربعةأثلاثة  إنتاجية تعادل ية بحيث، وتتمتع إنتاجية عالالأكثر استعمالًا في الخطوط المنتظمة

 عقدة  11من  سرعة عالية تبلغ أكثربعادة  ن ها تمتازلأ ،1سفن الشحن العام والسفن الدحرجةمن التقليدية  
استغلال  إلىاستعمال الحاويات دي وقدرة استيعابية كبيرة بحيث يؤ  ،قطع المسافات طويلة في أزمنة معقولةل

على عكس سفن الشحن العام وسفن الدحرجة بالإضافة  ،ن ترك أي فراغاتكل المساحات على السفينة دو 
من المنافسة في خطوط  ذلك يمكنها نئ كلسرعة شحن وتفريغ الحاويات وسهولة تداولها في الموا إلى

 .منافسة الأسطول الوطني في حركة الخطوط المنتظمة، وهو ما أد ى إلى ضعف 2الملاحية المنتظمة

 هالا نجد ،3عن سفن الحاويات( من حيث ثمنها)ة الحاويات وهي أقل تكلفة حاملكذلك سفن الدحرجة 
 ، بحيثخصصة لنقل حاوياتم أن ها إلاعبارة عن سفن دحرجة عادية  الوطني، وهيالأسطول بنية ضمن 

وقد تحمل هذه  ،شحن بالطريقة الأفقيةالجزء الخلفي في أم ا ،سيةلها بالطريقة الرأ يتم شحن الجزء الأمامي
قدرتها  إلىيضاعف إنتاجيتها بالإضافة  مم اما تحمله من حاويات  إلىالسفن السيارات والشاحنات بالإضافة 

                                                           

1  - Mohamed-Cherif Fatima Zohar, op.cit, p115 
 .131لاشين عبد القادر، المرجع السابق، ص  فتحي - 2
 .312، ص 2228مقدمة في اقتصاديات النقل، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، طبعة منصور حمادة فريد،  - 3



تماما كما هو الحال بالنسبة للموانئ  1 على العمل في الموانئ غير المجهز لاستقبال سفن الحاويات الكبيرة
ن المختصين في الخطوط المنتظمة لجا كل من الفرعين، يمن هذا النوع من السف ، ولسد  حاجاتهاالجزائرية

 . ارتفاع حصة النفقات الإجمالية إلىيؤدي  مم ااستئجار مثل هذه السفن، إلى 

شهد الأسطول الوطني انخفاض خطيرا خلال السنوات  :انخفاض كبير في عدد سفن الأسطول -2
 إلى استقلاليةعادة الهيكلة والانتقال سنوات إ همع ضعف الاستثمار في هذا المجال الذي شهدتإذ  ،الأخيرة
بعد مرور حوالي  الآن أي حد   إلىيات تعمل سات بقي تلك السفن التي تم  اقتناءها مع أواخر السبعينالمؤس
سنة، ولم يشهد الأسطول منذ ذلك الوقت أي عملية لتجديده ما عدا بعض السفن التي تم  اقتناءها بين  30

 .سنوات متباعدة

 0791 0991 0790 0791 0771 0771 0111 0110 0112 0111 0119 

 22 11 18 22 28 22 22 22 22 12 1 سفن البضائع
 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 / سفن المسافرين

 23 23 21 22 22 28 28 21 21 21 3 سفن المحروقات
 30 38 21 21 22 13 11 28 28 22 1 المجموع

 2تطور عدد الأسطول الوطني 

يلاحظ من خلال الجدول أن  عدد السفن قد بلغ ذروته منذ بداية الثمانينيات، ورغم أن ه عرف استقرارا 
إلى غاية أواخر التسعينات إلا أن  مساهمته في نقل التجارة الخارجية أخذت تنخفض نظرا لعدم تحديث هذه 

 . السفن التي أخذ متوسط عمرها يتقدم
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 1ـرـمساهمة الاسطول الوطني من حجم التجارة الجارية المنقولة عن طريق البح

أكثر هي نسبة ضعيفة جد ا لا تغطي طن التي وصل إليها الأسطول الوطني  132123يلاحظ أن  نسبة 
من التجارة الخارجية للجزائر، أد ت إلى نتائج جد  خطيرة على ميزان المدفوعات من جهة وعلى  %1من 

 . السيادة الوطنية من جهة أخرى

، أي ما 1001مليار سنتيم لعام  3128فقد بلغت تكاليف النقل البحري  ،فبالنسبة إلى ميزان المدفوعات
مليون  120مليار سنتيم ما يعادل  1122ما قيمته  1008مليون دولار، فيما بلغت عام  222,2يعادل 

مليون دولار، واستمر في الارتفاع إلى  210مليار سنتيم ما يعادل  1328فبلغت  1002دولار، أم ا لعام 
مليار سنتيم ما  8811، في الوقت الذي بلغت 1020مليار دولار في عام  2,11يم ما يعادل سنت 20203
ارتفاعا كبيرا مقارنة  بالسنوات الأخرى حيث بلغت  1021، وسجل العام 10222مليار دولار سنة  2,2يعادل 

املين الاقتصاديين ما يجعل المتع، وهذا 3مليار دولار قيمة ما تستورده سنويا 21ملايير دولار من أصل  3
، خاصة بعد أن  وصلت نسبة تغطيتهم الوطنيين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال

 .%28للتجارة الخارجية 

بلوغ هذه النسبة من طرف شركات الشحن الأجنبية في تغطية التجارة الخارجية، أصبح يشكل مساسا  
للنقل البحري العاملة  الأجنبيةالتي هددت فيها الشركات  الأخيرةادثة خاصة بعد الححقيقيا للسيادة الوطنية، 

أصبحت تلزم و بالجزائر رفض عمليات الشحن الجماعي الموجه نحو الجزائر المدفوع بالدينار الجزائري، 
                                                           

 Annuaire statistique de l’Algérie, N° 15 édition 1995, p259. et N°18 édition 1998, p 225 et:بتصرف - 1

N° 22 édition 2006, p 242. et N° 26 édition 2010, p 282.      

2 - Meziane Rabhi, Le transport de marchandises  contrôlé par les armateurs étrangers – Le naufrage 

de la Cnan, Liberté, 11/6/2012, p3. 

خسائر بأكثـر من ثلاثة ملايير دولار سنويا في مجال  خرةبا 22لأسطول البحري الجزائري يتقلص إلى يوسفي سمية،  - 3
 .1، ص 3/20/1021جريدة الخبر خدمات النقل البحري،

 2220 2221 1000 1001 1001 1008 
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  ف الشحن في الخارج، وهو ما يمثلالشركات الجزائرية المستوردة ومنها الديوان الجزائري للحبوب بدفع تكالي
جعلها دولة تعيش تحت الأمر الذي  البحريها خسارة الجزائر لأسطول كل ذلك سببه. 1سيادة الدولةل تهديدا

ا عن طريق عدد الحاويات التي يتم نقلهخاصة وأن   حري ومجهزي السفن الأجانب،رحمة شركات الشحن الب
من إجمالي  %2,1ى بواخر فقط التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري، لا يتعد 2 بواسطةالأسطول الوطني 

 MSCو CMA.CG ، بعد أن أصبحت شركات 2يتم استيرادها سنويا( مليون طن من السلع 38)مليون حاوية 

تسيطر على خطوط النقل المباشرة، مستفيدة من منع الحكومة الجزائرية للمتعاملين الجزائريين وغيرها 
سفن بصفة فردية أو ال استئجارلشحن البحري، ومنعهم أيضا من العموميين والخواص من تأسيس شركات ل

 . 3جماعية

، 2211اقتناءها منذ سنة  نقل الركاب، فقد كان ضمن الأسطول الوطني خمسة سفن تم   إلىا بالنسبة أم  
النقل البحري للبضائع فقد ولكن على خلاف ، (سفينة طارق ابن زياد) 2221سفينة في سنة أضيفت له 

، بحيث تم  بيع السفن الخمسة 1001و 1002استفاد النقل البحري للمسافرين من تجديد أسطوله في سنة 
مسافر  1000 إلى 2800بقدرة استيعاب تتراوح من " 1طاسيلي "و" 1الجزائرية "القديمة، واستبدلت بسفينتين 

 .4موله الصندوق الوطني للاستثمار مليار دينار 33بمبلغ ، سيارة لكل واحدة 800 إلى 100و

لأسطول الوطني تم  الحصول عليها في غالبية السفن الحالية ل :ارتفاع متوسط عمر الأسطول -3
سنة  32و 5سنة  21,04متوسط عمر  1001أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات ما يعطيها عند نهاية سنة 

                                                           

 . 2، ص 11/3/1021شركات الشحن الأجنبية تلزم الجزائر بالدفع بالعملة الصعبة في الخارج، الخبر - 1
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4 - Revue de Algérie Ferries, op.cit, p 23. 
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-  Aannuaire statistique des ports de commerce de 2002 du ministère des transports, p23. 



في عام  23,2على  البعد عن المتوسط العالمي الذي استقريبقيها بعيدة كل  ، مم ا1021بحلول سنة 
م هي أكثر السفن تضرر تقادم في العالم، ويلاحظ أن  سفن الشحن العايجعلها من أكثر الأساطيل و  1002

سنة، ثم تليها  31، بحيث بلغت السفن الأربعة لفرع خطوط الشمال من ارتفاع متوسط عمر الأسطول
سفن الصب  التابعة فرع الملاحة حسب الطلب التي  إلىنفس الحال بالنسبة سفينتين من سفن الدحرجة و 

 .تعاني من وضعية حرجة للغاية

 فاتورات إصلاح   إلىؤدي وأصبحت ت للأسطول، عطال فنيةالأ تضاعفهذه الوضعية المتدهورة  إن  

إصلاح ى الطلب عل   خاصة وأن  ، 1الأحيان قيمة السفينة في حد ذاتهاتفوق في الكثير من ا جد   مرتفعة  
إصلاح السفن التابعة للشركة الوطنية لإصلاح  من المواقعالمهارات القدرات و  بكثير يتجاوز السفن
  .2السفن

ثار خطيرة على مدى صلاحية آلها رتفاع متوسط العمر وبتالي تضاعف أعطاله الفنية، أصبحت ا
ة، التي تشكل خطرا على الملاحة البحريح يصنف حاليا من الأساطيل صب  الأسطول الوطني للملاحة وأ

إذ بموجب مذكرة التفاهم التي صادقة عليها الدول  ،ويحرم الآن من دخول الكثير من الموانئ الأوروبية
والتي تعطي للدولة حق الرقابة على السفن الأجنبية بصفتها دولة الميناء تعتبر السفن  3المتوسطية

  .من وسلامة الملاحة البحريةأ ئرية من السفن الخطرة التي تهددالجزا

 

 

 

                                                           

ثمن السفينة الكلي في السوق  بلغت فاتورة إصلاح سفينة واحدة من سفن الشحن العام إلى مليون ونصف، فحين أن   -  1
  Khelifa Kamel, op.cit, p1 :، أنظر100العالمي للسفن لا يتعدى 

2 - Mohamed-Cherif  Fatima Zohra, op.cit, p 021. 
مذكرة الت فاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة في مالطا بتاريخ  -  3
 .23، ج ر 23/03/1000المؤرخ في  1000/18، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 2221جويلية سنة  22



 تأثير الخوصصة على قطاع النقل البحري :المطلب الثاني

عقب توقيع على اتفاقية التعديل الهيكلي المبرمة مع  ر الاقتصاد الوطني بفكرة الخوصصةارتبط مصي
جدولة  إعادةجل أللصندوق من  الأساسيةالشروط  إحدىرت هذه الفكرة بِ حيث اعت   ،صندوق النقد الدولي

 . من مداخيل المحروقات% من 80أكثرخدماته تمتص  تأخذالدين الخارجي للجزائر الذي 

 أن  لخوصصة بعد بظاهرة االعمومية إلى تقنين الاعتراف سارعت السلطات  التزاماتهاجل تنفيذ أمن 
 :ن ذلك على مستويين، وقد كاقتصاديين والاجتماعيين للدولةالا بين مختلف اوردً  اخذً أعرفت هذه الظاهرة 

 . إلى القطاع الخاصالأول تحجيم القطاع العام من خلال نقل ملكيته أو إدارته  -
 الثاني تشجيع القطاع الخاص عبر زيادة حجمه في الاقتصاد الوطني عبر زيادة حجمه عن طريق -

زالة الحواجز عن الاستثمار الخاص  . رفع الاحتكارات القديمة وا 

المزدوجة تم خوصصة النقل البحري عن طريق فتح رأسمال الشركة الوطنية تطبيقا لهذه السياسة 
الفرع )وتعديل القانون البحري الجزائري وفتح نشاط النقل البحري للخواص  ،(الفرع الأول)للملاحة البحرية 

 (.الثاني

 فتح رأسمال الشركة الوطنية للملاحة البحرية  :الفرع الأول 

ظام الاستقلالية اكتشفت السلطات العمومية عجز هذا الأسلوب عن بعد مرور أربعة سنوات على ن
وضع حد  لتدهور الحالة الاقتصادية والمالية للمؤسسات الاقتصادية بحيث بقيت أفكاره مجرد نظريات، وأمام 
ا ندرة عمليات تجديد التجهيزات المهتلكة والتضخم البارز في اليد العاملة، ومديونية داخلية وخارجية ليس له

حل، وجدت السلطة نفسها مجبرة على توقيع اتفاقية إعادة الجدولة الثانية مع صندوق النقد الدولي، الذي 
ارتقى بعدها من صفة المتعامل معه إلى صفة التنفيذ الحرفي لوصفاته، وكانت نتائجها إلزام السلطة تبني 

 .أسلوب التعديل الهيكلي تمهيدا لعملية الخوصصة



ث ل أسلوب التع ديل الهيكلي في مواجهة واقع المؤسسات العمومية بمجموعة من التدابير أطلق عليها تم 
تضمنت هذه التدابير سياستين؛ الأولى التطهير المالي للمؤسسة عن طريق " التصحيح الذاتي للمؤسسة"اسم 

زالة الديون الجبائية وشبه  تقديم مساعدات مالية لإزالة الديون المصرفية وتسديد أجور العمال المتأخرة، وا 
، أم ا السياسة الثانية فهي التصحيح الداخلي للمؤسسة عن طريق اتخاذ تدابير قاسية 1الجبائية للمؤسسة

 . 2وخطيرة، مثل تسريح العمال وتخفيض كلفة الإنتاج وانسحاب الخزينة العامة من ميزانية المؤسسة

مفلسة نظرا لفشل سياسة التطهير  وقد أد ت هذه السياسية إلى إفراز نوعين من المؤسسة، مؤسسات
المالي في إنعاشها، وهذه اقترح الصندوق الدولي حلَّها، أم ا باقي المؤسسات التي لم تصل إلى حد  الإفلاس 

 .فقد اقترح المجلس خوصصة المؤسسات ذات القطاعات التنافسية منها على الأقل

المتعلق  12/08/2221المؤرخ في  21/11تم  تأطير هذه الخوصصة قانونيا بموجب الأمر 
من  222و 221و 28و 21، وتم  تأسيسه على المواد 3بخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية

الذي  22224، لإضفاء الشرعية على أحكامه، بعد ما تلقاه قانون المالية التكميلي لسنة 2282دستور
الأصول وفتح رأس المال للمساهمين  منه للمؤسسات العمومية التنازل عن 11و 12رخص بموجب المادة 

 . 5الخواص من رفض  متنام  من قبل ممثلي العمال 

أم ا من ناحية التأطير العملي لتجسيد الخوصصة على أرض الواقع فقد تم  على خطوتين؛ خطوة 
تمهيدية تمثلت أولا في تصنيف المؤسسات العمومية وقد اعتمدت الجزائر على معيار أهمية النشاط في 

ك، نشاطات إستراتيجية وأخرى تنافسية وهي المعنية بعمليات الخوصصة، وثانيا في إعادة هيكلة ذل

                                                           

1
 - Abdeladim Leila, op. cit, p 18. 

2
 - Idib, p 182 et 183. 

 .28ج ر  - 3
 .33المتضمن قانون المالية، ج ر 12/1/2222المؤرخ في  22/08المرسوم التشريعي   - 4
 . 311عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 5



وخطوة تنفيذية تمثلت في الشروع في عمليات التنازل عن رأس المال . المؤسسات المزمع خوصصتها
 .1 21/11العمومي وفق ما تتطلبه كيفيات الخوصصة المنصوص عليها في الأمر

لوطنية للملاحة البحرية ضمن الشركات المفلسة ولم يتم  حل ها، إلا أن ها أيضا لم لم تصنف الشركة ا
باعتبارها من الشركات التي تمارس  2 21/11تدخل ضمن المؤسسات المزمع خوصصتها في إطار الأمر

 الذي 02/02نشاطًا استراتيجيًا وليس نشاط تنافسيا، وهكذا كان عليها الانتظار إلى غاية صدور الأمر 
 .3وسع القطاعات المعنية بالخوصصة من القطاعات التنافسية إلى كل القطاعات ذات النشاط الاقتصادي

بالنسبة إلى الشركة الوطنية للملاحة البحرية، بدأت عملية خوصصتها بالتصحيح الداخلي للمؤسسسة 
سنة  عامل في 212، إلى 1001عامل في سنة  222تمثل في تخفيض عدد عمالها الذي تقلص من 

هذا من جهة،  والتخلص من معظم السفن القديمة وقليلة الربح من جهة أخرى التي انخفض . 10084
، وبالتالي انخفض عدد البحارة من 1003سفينة في سنة  12إلى  1001سفينة في سنة  21عددها من 

 .10085في سنة  بحار 823، إلى  1001بحار في سنة  1,111

مجلس مساهمات "بموجب قرار من  1003لي للمؤسسات في سنة ثم استفادت من التطهير الما 
، تضمن القرار إنشاء مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية وكان 1003أكتوبر  10صادر في " 6الدولة

، برأسمال قدره ثمانية مليارات دينار جزائري، تشارك فيه كل من مؤسسة ميناء 1002جانفي  2ذلك في 
 . 7 % 23ات وسكيكدة وبجاية وعنابة مجتمعة بنسبة آرزيو والجزائر والغزو 
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4 - Annuaire Statistique d' Algérie, N° 26 , op.cit , p 283. 
5 - Ibid , p283. 

 .02/02المجلس المسؤول عن تنفيذ عملية الخوصصة في الأمر  - 6
 http:// www.cnangroup.com: على الموقع الالكتروني - 7



ثلاثة  إلى 1001في سنة  تم  تقسيم هذه الشركة الأموكخطوة أخيرة تم  إعادة هيكلتها من جديد، بحيث 
الملاحة حسب  خطوط البحر الأبيض المتوسط، وفرع وفرع ،فرع خطوط الشمال التي ذكرناها سابقا،فروع 

 .خطوط المغرب الطلب، وفرع

ية مع ابعد هذه العمليات التمهيدية شرع مجلس مساهمات الدولة بتنفيذ عملية الخوصصة، وكانت البد 
بنسبة  (Gofast-aigle azur) فتح رأسمالها لصالح المجمع الفرنسي فرع خطوط الشمال التي تم  

 .1 شخص طبيعي ذو جنسية جزائرية" أرزقي اجرويدن "ولصالح  22%

   (Dario perioli)الايطاليالمجمع فتح رأسماله لصالح  الأبيض المتوسط الذي تم  ثم فرع خطوط البحر 
لصالح هذا الفرع، ولكن الإدارة والتسيير لصالح شريكه المجمع  %12وبقي نسبة  ،%22بالنسبة 
 . 2الايطالي

ر مجلس مساهمات الدولة حل  هذا الفرع، أم   نشاء شركة ا بالنسبة إلى فرع الملاحة حسب الطلب، قر  وا 
للممارسة هذا النوع من الملاحة البحرية مع المجمع " IBC" مختلطة خاضعة للقانون الجزائري تحت اسم

لصالح لمجمع الشركة   %22مليون دولار،  28الأردني السعودي المتخصصة في نقل الإسمنت رأسمالها 
لصالح مصطفى لعرج شخص  %1لصالح المجمع الأردني السعودي، و %22الوطنية للملاحة البحرية و

 . 3طبيعي من جنسية جزائرية

وفي الأخير فرع خطوط المغرب، وهو فرع مختص في نقل المسافرين، تم  فتحه لصالح المجمع 
 .شخص طبيعي ذو جنسية جزائرية" أرزقي اجرويدن"ولصالح  %22بنسبة  (Gofast-aigle azur)الفرنسي 

للأشخاص الطبيعيين، كان من أجل  %1والتنازل عن نسبة استعمال أسلوب الخوصصة الشعبية 

المحافظة على الجنسية الجزائرية لمالكي أغلبية رأس المال، وحتى تكون السفن التابعة لهذه الفروع حاملة 
 . ق ب ج 18للجنسية الجزائرية طبقا للمادة 

                                                           

1 - Privatisation de Cnan Group : Aigle Azur prend 49% du capital, Revue le Phare, N°98, 2007, P8. 
2
 - Ibid, p 8. 

3
 - Ibid, p 8. 



الوطني مازالت مر  على خوصصة هذه الشركة حوالي خمس سنوات، الغريب أن  وضعية الأسطول 
على حالها بل أضيف إلى متوسط عمره خمس سنوات أخرى، ومساهمته في التجارة الخارجية في تدهور 
مستمر، فيحين أن ه كان من المفترض أن هذه الخوصصة هي الحل والمخرج الوحيد لهذه المؤسسة من 

 . الأزمات التي تعيشها

ة الوطنية للملاحة البحرية تندرج ضمن الخوصصة ما يمكن قوله في هذا الصدد أن  فتح رأسمال الشرك
الهيكلية التي تستهدف القطاع العام وتحويله إلى القطاع الخاص، هي كما هو معروف عنها أن ها عملية 

 . 1صعبة ومعقدة جد ا بل قد تكون لها آثار خطيرة على الصعيد الاقتصادي وحتى الاجتماعي

ن  الأسباب الرئيسية عموما للأداء الضعيف للقطاع العام لا كما أن  الكثير من الدراسات تشير إلى أ
ن ما في التخطيط السيئ للمشاريع وضعف البنية الارتكازية والتدخل الحكومي  تكمن في الملكية العام لها، وا 
المفرط في الرقابة على المتغيرات الإدارية، ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص ليس حلا قاطعا لتحسين 

، لأن  نجاح الخوصصة  يعتمد بالدرجة الأولى على وجود وعدم وجودها في تلك 2ها وزيادة كفاءتهاانتاجيات
 .الفروع لم يساعدها في حل مشاكلها

مع  اهتمام المشرع بتنفيذ الخوصصة الهيكلية وحرصه على ذلك كان ضروريا لتنفيذ التزاماته الدولية
للنهوض به ليست مرهونة بالقطاع العام  ه النقل البحريصندوق النقد الدولي، الواقع أثبت أن  ما يحتاج

وهو ما يعرف بالخوصصة التلقائية،  3مرهونة بالاستثمار فيه من قبل القطاع الخاص يهبقدر ما  ،وحده
  ولكن هل اِهتم المشرع بذلك كما اِهتم  وحر ص  على خوصصة القطاع العام؟ 

 نشاط النقل البحريتعديل القانون البحري وتحرير : الفرع الثاني
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من طرف وزير  80/ 12جاء في طرح الأهداف التي يرمي إليها مشروع تعديل القانون البحري الأمر 
 : 1النقل

الدولة لنشاطات النقل البحري  اِحتكار 2212أكتوبر  13المؤرخ في  80-12لقد كرس الأمر رقم " 
معظم هذه المؤسسات دخلت في استقلالية القرار . مؤسسات عمومية إلىوالنشاطات ذات العلاقة وأسندها 

 . الاقتصادي والتجاري

 مية على سلسلة من الأملاكمن الدستور تقر الملكية العمو  21المادة  أن   إلىوتجدر الإشارة هنا 
دخول في ال ذلك وطالما أن   إلىإضافة . والمجالات منها النقل البحري وتعتبرها ملكا للمجموعة الوطنية

مع إدخال  -ح صب  اقتصاد السوق أضحى مبدأ مكرسا، يبدو من الضروري مراجعة الوضع الحالي الذي أ
وتبقى في نفس الوقت مراقبة الدولة لهذه النشاطات، حيث . غير متجانس -المنافسة في القطاع البحري

 30-20ذي أقره القانون رقم ال الامتيازيتكفل بهذه الانشغالات ذات الطابع القانوني والاقتصادي نظام 
، المتضمن قانون أملاك الدولة والذي يسمح بفتح نشاطات محمية للمبادرة 2220ديسمبر  02في  المؤرخ

الأنشطة المتصلة بالنقل  السفن ومن بين هذه النشاطات النقل البحري واستئجار. الخاصة في إطار منظم

  ."والأنشطة المينائية التجارية  وتنميتها الموانئوتسيير  البحري كإيداع السفن والبضائع والسمسرة البحرية

المتضمن  11/02/2228المؤرخ في  28/01تم ت المصادقة على هذا المشروع وصدر القانون 
 . 13/20/2228المؤرخ في  12/80القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم للأمر 

جاء في تلك الأهداف تحرير مختلفة الأنشطة البحرية المينائية، بصفة عامة خوصصة قطاع النقل 
 (. ثانيا)، لكن مع احتفاظ الدولة بحقها في مراقبة هذه الأنشطة المخوصصة (أولا)البحري 
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 :خوصصة قطاع النقل البحري: أولا

 أهماء إلغبفي القانون البحري الجديد جل خوصصة قطاع النقل البحري قام المشرع الجزائري أمن 
الدولة على نشاطات النقل البحري  اِحتكار أالتي كانت تنش 112المادة  ،1 كرستا اِحتكار هذا القطاعمادتين 

يداعبحري ال والإرشادواستئجار السفن  الشحن والتفريغ في الموانئ الملاحة المميزة البحرية و  نالسف وا 
ئات يهالالجزائرية على الشركات الوطنية و التي كانت تحتكر استغلال السفن  118والمادة  ،الساحلية
 .العمومية

النقل البحري ملكية : "الجديدة التي نصت على أن ه 112 صصة النقل البحري بموجبخو تم  هكذا و 
ات المحددة عن ، يمنح الامتياز على أساس دفتر الشروط والكيفي"يكون موضوع اِمتياز أنويمكن . عامة

الذي يحدد شروط واستغلال  11/08طريق التنظيم، صدرت عد ة تنظيمات آخرها المرسوم التنفيذي رقم 
 .2خدمات النقل البحري وكيفياته 

يمكن : "ق ب ج التي نصت على أن ه 222وبعدها تم  خوصصة نشاط إيجار السفن بموجب المادة 
طبيعي من جنسية جزائرية أو أي شخص اعتباري ممارسة نشاطات إيجار السفن من طرف أي شخص 

تحدد .خاضع للقانون الجزائري، وله صفة المجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الرئيسي في القطر الجزائري 
سنة من صدور هذا القانون لم  23، والغريب أن ه بعد مرور أكثر من "أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

 .لنشاطيتم إصدار أي تنظيم لهذا ا

أم ا بالنسبة لإيداع السفن والبضائع والسمسرة البحرية فقد قام المشرع بتأكيد خوصصتها بموجب المادة 
يداع الحمولة : "التي نصت على أنه -112-3 تمارس نشاطات المساعد ة للنقل البحري كإيداع السفن وا 

 2222ح هذا النشاط في سنة ، بعد أن كان قد فت"والسمسرة البحرية وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم
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، تم  إلغاء هذا المرسوم وينظم هذا النشاط  22221ديسمبر  11خ في المؤر  22/122بموجب المرسوم 
 .2 02/283حاليا المرسوم التنفيذي رقم 

بموجب  ،والإرشادماعدا الربط  ينائية المناولة والتشوين والقطرخوصصة النشاطات الم تم   الأخيروفي 
المناولة والتشوين نشاطات تجارية مينائية  وأعماليشكل قطر السفن " :هأن  تي نصت على ال 821المادة 
رستها من طرف كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون مماويمكن 

رشادهاتمارس نشاطات قيادة السفن  .التنظيمالجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة طريق  من طرف  وا 
المعدل بموجب المرسوم  02/232 اطات بموجب المرسوم التنفيذيشتنظيم هذه الن تم   ".المينائيةطة السل

نشاطات قطر السفن  ممارسةالذي يحدد شروط وكيفيات  08/22/1008مؤرخ فيلا 08/323التنفيذي رقم 
 .3المناولة التشوين في الموانئ مالوأع

 تي تمّ خوصصتهابة الدولة للنشاطات الرقا :ثانيا

ير هذه التي تفرضها الدولة على الخواص حتى يمكنهم الاستفادة من تحر القيود  بة الدولة هنااقر يقصد ب
النشاطات والاستثمار فيها، القيود التي تستعملها الدولة كثيرة أهمها اختيار نوع الخوصصة واستبعاد 

 . الاستثمار الخاص الأجنبي

لفتح قطاع النقل البحرية خوصصة التسيير أو ما ؛ فقد اختار المشرع نوع الخوصصةبالنسبة إلى 
يسمى بتفويض المرافق العامة، وهي تختلف عن الخوصصة  اختلافا كبيرا من حيث دور وسلطة الإدارة 
العمومية فيها؛ بحيث تبقى الجماعة العامة في خوصصة التسيير صاحبة السلطة في الإشراف والرقابة 

اقب، وتعاقب أيضا في حالة ارتكاب المخالفات بحيث المستثمر يبقى والتنظيم، فهي التي ترخص وتنظم وتر 
أم ا في الخوصصة فترفع يد الإدارة ويختفي . مرتبطا بمجموعة من الالتزامات التي تفرضها المرافق العامة
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كما أن  خوصصة التسيير . دورها في التنظيم بعد أن  يفقد النشاط الذي تم  خوصصته طابع المرفق العام
ز بالطابع المؤقت وتمنح لم دد  محددة تطول أو تقصر حسب رغبة الدولة في فرض رقابة على النشاط، تتمي

 . على عكس الخوصصة التي لها طابع نهائي

 :تتم خوصصة التسيير بعد ة أساليب اختار المشرع منها أسلوبين عند خوصصة قطاع النقل البحري 

ويتم بطرق التعاقدية أي إبرام عقد الامتياز، وهي عقود إدارية وتخضع لطابع  أسلوب الامتياز  -

استعمل  من اِمتيازات السلطة العامة فيها، الاستثنائي الذي تتمتع به العقود الإدارية، وما تتمتع به الإدارة
 .القطرمينائية المناولة التشوين و النشاطات الخوصصة كل من نشاط النقل البحري و هذا الأسلوب ل

بحيث تعتبر الرخصة  ،وتتم هذه عن طريق التصرف الأحادي من جانب الإدارة أسلوب الرخصة -

. ات السلطة العامة في العقود الإداريةاِمتياز  تتمتع الإدارة فيها بنفس لممارسة نشاطات منظمة، قرارات إدارية
يداع البضائع و السفن نشاطات المتصلة بالنقل البحري إيداع  ممارسةبع هذا الأسلوب لوقد ات   السمسرة وا 
 .البحرية

أحسن طريقة تضمن بها الدولة مراقبة الأنشطة  فإن   استبعاد القطاع الخاص الأجنبي؛ ا بالنسبة إلىأم  
المخوصصة ولو تعلق الأمر بخوصصة تسيير، هو استبعاد الخواص الأجانب منها، خاصة إذا تعلق الأمر 
بأنشطة إستراتجية لها عائدات بالعملة الصعبة، حتى لا يتم تحويل هذه العائدات إلى الخارج، كذلك تجنب 

 . ا وبين الخواص المحليينالمنافسة غير المتكافئة بينه

استعمال هذا النوع من المراقبة عند خوصصة قطاع النقل البحري كان بنسب  متفاوتة  من نشاط إلى 
البضائع السمسرة البحرية إذ  إيداع السفن إيداع المتصلة بالنقل البحريآخر، أقلها كان في النشاطات 

أي شرط المشرع الجزائري لم يشترط فيها  نجد أن   التي فتحت هذه النشاطات -3-112المادة  بالرجوع إلى
 ذلك ه تداركن  أ إلا  أو قيد، وترك ممارسة هذه النشاطات مفتوحًا للخواص الأجانب كما هو مفتوح للجزائريين، 

واشترط الجنسية الجزائرية بالنسبة إلى  1002/ 12/02المؤرخ في  02/182في المرسوم التنفيذي رقم 
 .وع للقانون الجزائري بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريالشخص الطبيعي والخض



تكون الأشخاص الاعتباري خاضعة للقانون الجزائري إذا كان مقرها الرئيسي في الإقليم الجزائري طبقا  
من القانون المدني، وطبقا لنفس المادة الفقرة الثالثة منها تعتبر أيضا خاضعة للقانون الجزائري  20للمادة 

 . جنبية التي ليس لها مقر رئيسي في الجزائر إلا أن ها تمارس نشاطا في الجزائرالشركات الأ

وأعاد فتح  1002قد تراجع عن الرقابة التي فرضها في سنة  1002ولكن يلاحظ أن  المشرع في سنة 
الذي ألغى  21/08/1002المؤرخ في  02/283هذه النشاطات للأجانب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

لم يشترط هذا المرسوم الجنسية الجزائرية بالنسبة الأشخاص الطبيعيين أم ا  02/182التنفيذي رقم  المرسوم
بالنسبة للأشخاص الاعتباري فلم يشترط الخضوع للقانون الجزائري ولكن اشترط على أشخاص المعنوية 

بت حيازة الأشخاص التابعة لأشخاص طبيعية أجنبية لممارسة هذه الأنشطة أن يقدموا وثيقة تأسيسية تث
 .من رأسمالهم % 20 الطبيعيين من جنسية جزائرية على

ق ب ج التي خوصصة هذه النشاطات  821أم ا بالنسبة للنشاطات المينائية فقد اشترطت المادة 
الجنسية الجزائرية للأشخاص الطبيعيين والخضوع للقانون الجزائري بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، كذلك 

 . المرسوم الحالي الذي  ينظم ممارسة هذه النشاطات 

لنسبة إلى النقل البحري واستئجار السفن، بحيث اشترط المشرع لممارسة غير أن  الأمر يختلف نوع ما با
كل من هذين النشاطين الجنسية الجزائرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والخضوع للقانون الجزائري بالنسبة 

 . للأشخاص الاعتبارية

ط المرسوم التنفيذي بالإضافة إلى الخضوع للقانون الجزائري بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية، اشتر 
الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري، شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين  08/11

ويسمى هذا الشرط في الفقه بمعيار الرقابة تضيفه عادة الدول إلى جانب . الحائزين لأغلبية رأسمال المال
 .يةمعيار المقر الرئيسي لمنح الجنسية للأشخاص الاعتبار 

لم يكتفي المشرع بهذا بل أضاف ضرورة تواجد المركز الرئيسي لكل من الشخص طبيعي أو اعتباري  
 20/30في الجزائر، ويقصد بتواجد المركز الرئيسي للنشاطات في الجزائر طبقا للمادة الثانية من النظام رقم 



د لشروط تحويل رؤوس حد  الم   الصادر عن مجلس النقد والقرض المحدد ل  08/2/2220المؤرخ في 
عادة تحويلها أالجزائر من  إلىالأموال   20تحقيق أكثر منب 1الخارج إلىجل تمويل النشاطات الاقتصادية وا 

بالنسبة للأشخاص الطبيعية متوسط المداخيل و عمال خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة، من رقم الأ %

نشاط إذا كان هذا الأخير قد انطلق  في أي   ءِ منذ البد خلال السنتين الأخيرة أو متوسط السنوي الذي يحسب
 . 2منذ سنتين على الأقل

يتم استعمال هذا الشرط الأخير عادة منفردًا، عندما لا يصبح لمعيار الجنسية بالنسبة إلى الشخص 
لطة الطبيعي أو معيار الخضوع إلى القانون الوطني بالنسبة إلى الشخص الاعتباري أي أهمية بالنسبة للس

العمومية، بقدر حجم النشاطات المحققة على أرض الوطن، وحتى تراقب الدولة المداخيل والأرباح الناتجة 
يعتبر هذا المعيار معيار مالي بحت لا يهتم (. معيار الإقامة)هذه النشاطات تلجأ إلى هذا المعيار 

ييز هو فهو فرض رقابة ملائمة على بالمستثمر بل بمكان تواجد أمواله، الفائدة العملية من وراء هذا التم
لى الدولة  . 3حركة رؤوس الاموال من وا 

، بعد أن  تخلى عن معيار 4وهذا المعيار هو المعيار المعتمد حاليا في قانون الاستثمار الجزائري
ل الجنسية للتفرقة بين الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي، وأدرك أن  ما يه م  فعلا هو جنسية رأس الما

 .5ومكان تواجده وليس جنسية المستثمر

يكون المشرع الجزائري قد ضيق كثيرا ( معيار الجنسية و معيار الإقامة)باعتماد هذين المعيارين معًا 
 :من دائرة المستثمرين في مجال النقل البحري وأخرج منها فئتين

                                                           

 .21ج ر  -  1
 .من المذكرة 91 أنظر في شرح هذا المعيار الصفحة  - 2
 .220عجة الجيلالي، المرجع السابق، ص  - 3
، 22المتعلق بالنقد والقرض، ج ر  1/1/2220المؤوخ في 20/20استعمل المشرع هذا المعيار لأول مرة في قانون رقم-  4

 .22المتعلق بدعم وترقية الاستثمار، ج ر  20/21ثم في المرسوم التشريعي رقم 
المؤرخ في  02/01المتعلق بقانون تطوير الاستثمار  02/03يوسفي محمد، مضمون أحكام الأمر رقم  - 5

 . 32و33، ص13ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مجلة الإدارة، العدد  10/08/1002



وهم المغتربون غير : الذين يحملون الجنسية الجزائرية ولكن ليس لهم مركز نشاطات في الجزائر -
المقيمين في الجزائر، استثمار هذه الفئة كان قبل اعتماد معيار الإقامة استثمارا وطنيا وبالتالي كان 
لى الجزائر، أي عدم إمكانية تحويل إرباحهم إلى الخارج،   يخض لرقابة حركة رؤوس الأموال من وا 

مية عند تعديلها لمعيار التفرقة بين الاستثمار الواقع أن  هذه الفئة هي التي استهدفتها السلطات العمو 
، إذ بموجب المعيار الجديد أصبح الوطني والاستثمار الأجنبي واستبدال معيار الجنسية بمعيار الإقامة

  .1أرباحه إلى الخارج استثمارها استثمارا أجنبيا يستفيد من إمكانية تحويل
استثمار هذه الفئة طبقا  : الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية إلا أنّ لهم مركز نشاطات فيه الجزائر  -

ر يعتبر استثمار وطني، وتخضع حركة رؤوس أمواله إلى الرقابة التي نظمها قانون لقانون الاستثما
 . ومع ذلك لا يمكن لهذه الفئة الاستثمار في مجال النقل البحري النقد والقرض،

من المستثمرين للاستثمار في مجال النقل البحري، وهم على فئة واحدة  يكون المشرع قد أبقىوبهذا  
 .    فقطن المقيمون في الجزائر الجزائريو 

التي تحدد شروط  18قام المشرع بتعديل المادة  -أي إطار الرقابة -أكثر من ذلك في نفس الإطار 
يجار السفن وشدد فيها هي اكتساب الجنسية الجزائرية للسفينة ا لتي سيتم بها ممارسة نشاط النقل البحري وا 

 .الأخرى على مسالة الرقابة

ق ب ج القديم امتلاك الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من جنسية   18بحيث كانت تشترط المادة 
ه النسبة إلى حتى تكتسب السفينة الجنسية الجزائرية، إلا أن ه في تعديل رفع هذ %12جزائرية بنسبة 

الجديدة يجب أن تكون ملكا كاملا  18؛ بحيث حتى تكتسب السفينة الجنسية الجزائرية طبقا للمادة 200%
لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباريا خاضعا للقانون الجزائري وهذا الأخير قيده هو 

 . الآخر بمعيار الرقابة كما سنرى لاحقا في امتلاك سفينة من طرف صاحب الامتياز

                                                           

 ,Boudeurs Maamar, Droit international de la coopération industrielle, OPU: أنظر في هذا الصدد - 1

Alger, 1982, p58.عجة الجيلالي، الكامل في قانون الاستثمار الجزائري، الدار الخلدونية، الجزائر العاصمة، : ، أيضا
   . 231، 1002الطبعة 



الجزائريون  –بالإضافة إلى اقتصار الاستثمار في النقل البحري على الخواص المحليين  وهكذا
ف إن هذه الفئة مجبرة على تحمل كامل أعباء الاستثمار بما أن  الاستثمار في النقل  -المقيمون في الجزائر

 .  البحري يعتمد بشكل رئيسي على السفينة

المشــرع علــى نشــاط النقــل البحــري لا تتماشــى والسياســة يلاحــظ أن  هــذه الرقابــة المفروضــة مــن قبــل 

العامــة للاقتصــاد الــوطني التــي بــدأ فــي انتهاجهــا مــن مطلــع التســعينات، المتمثلــة بشــكل أساســي فــي مــنح 

فقـد . الريادة  للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وانسحاب الدولة كسلطة عمومية من الحقل الاقتصادي

، وهــي مازالــت تواجــه مــن 1طلــب الانضــمام إلــى المنظمــة العالميــة للتجــارة 2221قــدمت الجزائــر منــذ ســنة 

ـاقتصـادي و  ات كبيـرة رغـم مـا بذلتـه مـن مجهـود تعقيـدات و تحـديأجل ذلك  مختلـف القـوانين  س  تشـريعي يم 

ل قبول قواعد المنظمة العالمية للتجارة وتحم ذلك لأن   ،لتجعلها منسجمة مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة

ســينجم   ،، وتطبيقهــا التــام فــي المستقـــبل علــى أرض الواقــعت الطــابع الإجبــاري الــذي تتميــز بــهالتزاماتهــا ذا

وفـي مفهـوم التنميـة الاقتصـادية و الاجتماعيـة التـي تعـود  جزائـريعنه حتمـا انقـلاب جـذري فـي الاقتصـاد ال

  . 2عليها الفاعلون الاقتصاديون حتى الآن 

                                                           

. "الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة"م لأول مرة عن رغبتها في الانضما 2281عبرت الجزائر في سنة  -  1
وفي  ركانت هناك صعوبات اقتصادية مالية أدت إلى مشاكل اجتماعية و أحداث أكتوب 2288-2281لكن في سنتي 

وأن يحول الفوج , 2281طلبت الجزائر من المنظمة الجديدة أن تأخذ بعين الاعتبار طلبها الذي يرجع إلى  2221سنة 

قدمت الجزائر لأول مرة وثيقة أساسية  2222و في سنة ,بالانضمام إلى الغات إلى المنظمة العالمية للتجارة  المتكفل
 Memorandum sur le régime du  commerce extérieur "مذكرة حول نظام التجارة الخارجية في الجزائر"تسمى 

en Algérie، أنظر في هذا الصدد: Mebtoul Abderahmane , enjeux et défis du second mandat de 

bouteflika,  volume 2 , édition casbah , Alger 2005. 

 

  .  212، ص 1020مرزوقي أمال، انظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية التجارة، مذكرة ماجستير، جامعة وهران،  - 2



التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر  اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي كما أن ها قد صادقت على
جهوي  مامانظ، والتي تعتبر بمثابة 1في برشلونــة 1001ابريل  11توقيعه الرسمي في  بعد أن تم   1001

بحيث نصت في المادة السادسة بأن تقوم المجموعة و الجزائر تدريجيا  ،2إلى منظمة العالمية للتجارة
سنة كأقصى حد اعتبارا من تاريخ دخول هذا  21بإنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية تمتد إلى 

الاتفاق حيز التنفيذ حسب الكيفيات المشار إليها في أحكام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة 
سلع الملحقة بالاتفاق المؤسس للمنظمة وغيرها من الاتفاقيات المتعددة الأطراف حول تجارة ال 2222لسنة 

 .  ارةالعالمية للتج

بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كان من المفترض أن  المشرع سوف يخفف من الرقابة المفروضة على 
الذي حدد شروط وكيفيات  08/11نشاط النقل البحري، وهو ما كان متوقعا من المرسوم التنفيذي رقم 

ن  ذلك لم يحدث ولم يأتي المرسوم بأي جديد في الصدد، وبل مس  أإلا  ،البحرياستغلال خدمات النقل 
ب منها على عدم  -الخاصة بالنقل التي نصت الفقرة الرابعة 32بأحكام هذه الاتفاقية وبالتحديد المادة 

 . 3إدخال أي تدابير أحادية الجانب تقيد الأداء الحر للخدمات البحرية بين الأطراف

ذا ما حاولنا أن  نفسر هذا التضييق والتشديد برغبة الدولة في حماية هذا النشاط باعتباره نشاطا   وا 
هل هذا التضييق يمس حقيقة مستغلي خدمات النقل البحري : استراتيجيا، فإن  السؤال الذي يطرح نفسه

ن تحمل الراية الجزائرية الأجانب من الإتحاد الأوروبي أم يبقى في صالحهم عدم ممارسة هذا النشاط بسف
وتخضع للرقابة الجزائرية؟ خاصة في ظل التدهور المستمر الذي يشهده الأسطول الوطني ومن جهة 

                                                           

المتوسطي لتأسيس  الأوربيتتضمن التصديق على الاتحاد  11/2/1001المؤرخ  212/ 10المرسوم الرسائي رقم  -1
الشعبية من جهة، و المجموعة الروبية من جهة أخرى، الموقعة بفالونسيا، يوم  الديمقراطيةشركة بين الجمهورية الجزائرية 

 .  والوثيقة النهائية المرفقة 1إلى 2والبروتكولاته من  2/2وكذا ملاحقه من  11/2/1001
 .  11مرزوقي أمال، المرجع السابق، ص - 2
يلغيان فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ كل التدابير الأحادية الطرف وكذا العراقيل : " ه  32/2تنص المادة  - 3

الإدارية أو التقنية أو غيرها، مما يمكن أن يشكل قيدا مقنعا، أو أن  تكون لها آثار تمييزية على الأداء الحر  للخدمات 
 ".  الدولية خاصة النقل البحري



والقيود التي يخضع لها المستثمر الوطني في هذا المجال أهمها ممارسة هذا النشاط في إطار عقود 
 .الامتياز

خدمات، لأن  نشاط النقل البحري له طبيعة وهذا الوضع القانوني لا يشبه أي وضع آخر لباقي ال
 .     خاصة تقتضي التعامل معه بصورة خاصة وهذا ما سنتطرق له في المبحث الثاني

اعتماد عقود الامتياز لاستقبال القطاع الخاص في خدمات النقل : الثاني المبحث
 البحري

النقل البحري، يعتبر الامتياز  ذكرنا في المبحث الأول أن  المشرع قد اختار نظام الامتياز لخوصصة
أسلوبا من أساليب تسيير المرافق العامة خاصة ذات الطابع الصناعي والتجاري، يتم اعتماده عادة من 
طرف الجماعة العامة حين ترغب هذه الأخيرة في الاستفادة من طاقات القطاع الخاص التسييرية والتمويلية 

 .عام لهذا النشاطلنشاط معين مع الاحتفاظ بطابع المرفق ال

الاحتفاظ بطابع المرفق العام لنشاط ما تختلف أسبابه من دولة لأخرى باختلاف الفلسفة السياسية  
والاجتماعية والاقتصادية التي تسودها، وهي في الدول الاشتراكية من دون شك ترجع إلى أسباب إيديولوجية 

 . على الاقتصاد الوطني بحتة تتعلق بتأميم أدوات الإنتاج ووسيلة لسيطرة الدولة

بغض النظر عن أسباب الدولة الجزائرية  في احتفاظ بطابع المرفق العام  لنشاط النقل البحري خاصة 
سنة، فإن  طبيعة هذا النشاط  31وأن ها انتقلت من النظام الاشتراكي إلى النظام الليبرالي منذ أكثر من 

الامتياز للاستفادة من القطاع الخاص للاستثمار فيه   هي التي دفعت المشرع لاعتماد أسلوب ( مرفق عام)
، وتم  تنظيمه فيما بعد بمراسيم تنفيذية تبين كيفية مم ارسته من طرف القطاع الخاص (المطلب الأول)
 (.المطلب الثاني)

 

 



 الطبيعة القانونية لخدمات النقل البحري أساس اختيار عقد الامتياز :لالمطلب الأو

من الدستور التي أدرج فيها المؤسس  21المادة  لخدمات النقل البحري إلىيعود طابع المرفق العام 
 . ملاك العامة للدولةالدستوري النقل البحري ضمن الأ

خصوصية النقل البحري من حيث كونه نشاطا أو خدمة ت قد م للمنتفعين تطرح تساؤلا حول كيف يمكن 
ته من حيث كونه نشاطا دوليا يطرح تساؤلا حول كيف يمكن أن يكون أن يكون محلا للملكية؟ وخصوصي

، التي ترتب عنها (الفرع الأول)محلا لملكية عامة للدولة؟ هذه الخصوصية تستدعي تحديد طبيعته القانونية 
  (. الفرع الثاني)عد ة نتائج أثرت على نشاط النقل البحري قبل وبعد فتحه للقطاع الخاص 

 البحريلطبيعة القانونية لخدمات النقل ا: الفرع الأول 

أي نوع  إلىالسؤال المطروح هو  ور، فإن  من الدست 21النقل البحري مال عام طبقا للمادة  إذا كان 
البحري أهي وسائل  في النقلالملكية ما هو الشيء محل  وال العامة ينتمي؟ أو بعبارة أخرىمن أنواع الأم

البحري نفسه؟ ولكن قبل الإجابة على هذا السؤال يجب تحديد المقصود أم نشاط النقل النقل البحري، 
 .(ثانيا)، ثم طرح إشكالية الطبيعة القانونية لخدمات النقل البحري (أولا)بخدمات النقل البحري 

 يلبحر ل اتحديد المقصود بخدمات النق: أولا

عملية النقل  لمنف ذ ة  لإتماممفهوم عام واسع يتضمن كل العمليات ا ،لخدمات النقل البحري مفهومين
ومفهوم خاص ضيق (. 2)الواحدة عن طريق البحر، وهي عمليات متعددة ومختلفة ومتداخلة فيما بينها 

 (.1)النقل البحري  الامتيازحددته المراسيم المنظمة لعقد 

 المفهوم الواسع لخدمات النقل البحري/ 0  

الذي يضفي على البضائع المنقولة منفعة  الإنتاجيذلك النشاط  أن هابتعرف خدمات النقل البحري 
، كما يعد نشاط توزيعيا نظرا آخر عن طريق البحر إلىوذلك بنقلها من مكان  ،اقتصادية مكانية وزمنية

قليميا وعالميا  . لدوره الأساسي في عملية التبادل وتوزيع السلع محليا وا 



م في التقديم خدمات النقل رئيسية التي تسهويمكن تعريف نشاط النقل البحري من خلال المحاور ال
صلاحها والوكلاء الذين يعملون في مجال  البحري، وتضم تلك المحاور كل من السفينة وساحات بناؤها وا 

وشركات الشحن والتفريغ وما  فضلا عن البحري،تقديم خدمات النقل البحري لتسهيل وتنظيم عمليات النقل 
 .1البحري تأمينشركات ال إلىبالإضافة يرتبط بنشاطها من النقل وتخزين 

في تعريف صناعة النقل البحري لكي تشمل كافة الهيئات والمؤسسات التي يرتبط  كما يمكن توس ع
 . 2نشاطها الأساسي بخدمات النقل البحري بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 (:لهللمراسيم المنظمة  طبقا)المفهوم الضيق لخدمات النقل البحري / 2

ولكن إذا كان " اِمتياز النقل البحري ملكية عامة ويمكن موضوع: "هعلى أن  ق ب ج  112تنص المادة 
خدمات النقل البحري  اِمتياز مرفق النقل البحري يخدم مجموعة كبير من المحاور الرئيسية فأن  محل عقد

 أن  ما يملكه صاحبأي  .سوى على الخدمات التي تؤديها السفن صب  حسب المراسيم المنظمة له لا ين
رسة النقل البحري عن طريق سفينة أو أكثر وتقديم هذه الخدمات مماخدمات النقل البحري هو  اِمتياز

النشاطات المكملة للنقل البحري مقاولات الشحن والتفريغ كما  الامتياز من نطاق هذا وهكذا يخرج ،للجمهور
، وكيل الحمولة والسمسرة البحرية كما وكيل السفينةللنقل البحري مثل مهنة  عدةتخرج منه النشاطات المسا
ات استغلال واستعمال المال العام المينائي للبنيات التحتية والبنيات الامتياز اِمتياز يخرج من هذا محل عقد 

 .الفوقية

 تنصقد حددت نوع خدمات النقل البحري و  08/11من المرسوم  الثانية أن  المادةنجد أكثر من ذلك 
يقصد في مفهوم هذا مرسوم بخدمات النقل البحري، مجموع نشاطات نقل المسافرين والبضائع : "على أن ه

هو خدمات النقل البحري المقدمة  الامتيازويفهم من هذه المادة أن ه إذا كان محل عقد " عن طريق البحر

                                                           

 .32ص ة أيوب إبراهيم، المرجع السابق، سمير  -2
2

 - Ayati Ahmed,  Place de l’agence maritime dans la chaine des transports maritimes, mémoire DPGS, 

ISM Alger , 2001,p6 ,7.  



نقل المسافرين ونقل للجمهور، فأن ه ليس كل أنواع خدمات النقل البحري يشملها هذا العقد بل يقتصر على 
 .البضائع

حيث  ؛تعديلها قد تم   08/11أن  خدمات النقل البحري في المرسوم  إلىفي هذا المقام الإشارة يجب 
مجموع نشاطات النقل عن طريق البحر الثانية منه  حسب المادة 1000/82كانت تشمل في المرسوم 

من المفترض  ،ارات والآلات المتحركة والبضائعللأشخاص والمحروقات والمواد الكيماوية والحاويات والسي
هو بداية فتح نشاطات النقل البحري وأن  النشاطات محل الاحتكار ستكون محدودة  1000/82أن  المرسوم 

فإن  المشرع منذ الوهلة الأولى  ،ومقتصرة على النشاطات الأقل كلفة وأقل تعقيدا ولكن على العكس من ذلك
سنوات ويقتصره على نقل البضائع ونقل  8فتح الباب على مصرعيه لكل أنواع النقل البحري، ليعود بعد 

في الحجم المعروض منه من قبل  المسافرين، وهو النوع الأكثر شيوعا وأهمية والذي يعاني من نقص حاد  
قدر  إلىه لا يحتاج فن ذات بناء خاص وتكنولوجيا عالية كما أن  س إلىه لا يحتاج الأسطول الجزائري كما أن  

كبير من احتياطات أمن والسلامة مثل نقل المحروقات والمواد الكيماوية نظرا لخطورة نقل هذه المواد على 
 .أمن وسلامة الملاحة البحرية

ا للنهج الجديد الذي ه تبدو معظم النصوص الأولى التي جاءت تطبيقما يمكن قوله في هذه النقطة أن  
اختارته الجزائر في سبيل التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية التي نظمت فتح المجال للقطاع الخاص 
تعاني نقص كبيرا في ملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، إذ كان من الواضح غياب 

مشاريع الضخمة التي يحتاجها نقل المحروقات، كما خاصة يمكن أن تأخذ على عاتقها مثل هذه ال عد ةقا
،  هومن غير المعقول أن تتنازل الدولة عن ،الاقتصاد الوطني الجزائري يقوم على تصدير المحروقات ن  أ

هذه النصوص قد اتخذت كل  كل هاالسلطات العمومية في أغلب الأحيان إن لم نقل  وهذا ما يدفعنا للقول أن  
المنظمة  إلى مامالانضسياق في ة واقتصاد السوق و مولغرار الع عالمية والدولية علىفي إطار التحولات ال
 .يالشراكة مع الاتحاد الأوروب يةالعالمية للتجارة واتفاق

 

 



 إشكالية الطبيعة القانونية لخدمات النقل البحري : ثانيا  

وتشمل باطن . الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية" :من الدستور على أنَّه 21نصت المادة 
الأرض، والمناجم، والمقلاع، الموارد الطبيعية للطاقة، الثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق 

كما تشمل النقل السكك الحديدية، والنقل البحري والجوي . الأملاك الوطنية البحرية والمياه والغابات
 112وهو ما أكده المشرع في المادة ". ت السلكية واللاسلكية، وأملاك أخرى محددة في القانونوالمواصلا

 ".اِمتياز ويمكن أنْ يكون موضوع. النقل البحري ملكية عامة" :التي جاء فيهاب ج  قمن 

الملكية العامة  قد عرفتمنه نجدها  21وبالتحديد المادة  1 20/30القانون أملاك الدولة  إلىبالرجوع 
للاستعمال العام وتحقيق النفع العام والموضوعة تحت تصرف الجمهور إمَّا  عد ةالأموال الم" :أن هاعلى 

مباشرة أو بواسطة مرفق عام وتتضمن الملاك العامة الأملاك الوطنية الطبيعية والأملاك الاصطناعية، وما 
 . "الدستورمن  21يعتبر من قبيل الملكية العامة طبقا للمادة 

لى، و (من نفس القانون في 23المادة )أملاك عامة طبيعية  إلىلكن عند تقسيم الأملاك العامة   ا 
تصنيف النقل البحري في أحد الصنفين،  ، لم يتم  (من نفس القانون 22المادة )أملاك عامة اصطناعية 

ثال وجب علينا إذن أنْ نحدد ولكن بما أن  هذه المواد لم تأتي على سبيل الحصر بل وردت على سبيل الم
الأموال العامة  إلىالأموال العامة الطبيعية أم  إلىأي نوع من الأموال العامة ينتمي النقل البحري؟  إلى

 الاصطناعية؟

لا يمكن تصنيف النقل البحري ضمن الأموال العمومية الطبيعية، إلاَّ إذا افترضنا أنَّ المقصود بالنقل 
 الأولالسبب يمارس عن طريقها النقل البحري، وهذا الافتراض غير وارد لسببين؛ البحري هو المياه التي 

، والأملاك البحرية الأملاك البحرية الوطنية في الفقرة الأولى منها ذكرتمن الدستور قد  21هو أنَّ المادة 
والمياه  ،تشمل من بين ما تشتمل عليه المياه الإقليمية وما تحتها ق ب ج الوطنية طبقا للمادة السابعة من 

                                                           

 .11المتضمن قانون الأملاك العمومية، ج ر  2/21/2220مؤرخ في  20/30القانون رقم   1-



 -من الدستور 21أي المادة -ا، وما كان لهالداخلية من جانب الخط الذي ابتداء منه قياس المياه الإقليمية
  .في الفقرة الثانية من نفس المادةأنْ تعيد ذكرها 

لنقل البحري الوطني بين السواحل، إلاَّ أنَّه لا يمكن ، إنَّ هذا الاحتمال قد يصدق على االسبب الثانيو
لا تبقى سوى  وهكذا ،إلى المياه الدوليةأنْ يصدق على النقل الدولي الذي يتجاوز المياه الوطنية ويمتد 

 .الأموال الاصطناعية

لا يمكن تصور أنَّ النقل البحري يندرج ضمن الأموال العامة الاصطناعية، إلا إذا افترض أن   
 المقصود من النقل البحري هو الوسائل التي يمارس بها النقل أي الأسطول الوطني؟

، وتعريف 2222من دستور  21المنطق والصواب في إطار المادة  إلىقد يبدوا هذا التصنيف أقرب 
لنقل التي تأكد أنَّ اق ب بعد التعديل  112أن ه يتنافى تماما مع المادة  ، إلا20/30من القانون  21المادة 

كان النقل البحري  20/30القانون من  21من الدستور و 21ذلك أن ه في إطار المادتين . ملكية عامة
محتكرا من طرف الشركة الوطنية للملاحة البحرية، وبتالي فإن  كل السفن التي كان يمارس بها النقل 

ر ملكية عامة، طبقا للمادة البحري كانت مملوكة لهذه الشركة، ومن ثم يمكن القول أن  جميع السفن تعتب
الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة، أو  التي تأكد أن  ق م  288

  .1ةلمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، تعتبر أموالا عام

رفع الاحتكار على نشاط النقل البحري، وف تِح المجال للقطاع  لكن بعد تعديل القانون البحري تم  
جانب الشركة الوطنية للملاحة، وهكذا فإن وسائل النقل البحري لم تعد  إلىرسة هذا النشاط مماالخاص ل

ر ة على الشركة الوطنية للملاحة  ، مع ذلك فإن  المادة (مستقبلا الامتيازطبعا في حالة منح عقود )م قْت ص 
بعد التعديل أكدت أن النقل البحري ملكية عامة، معنى هذا أن  المقصود بعبارة أن  النقل ج  ق بمن  112

 .البحري ملكية عامة لم يكن وسائل النقل أي الأسطول الوطني
                                                           

تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص " :قانون مدني 288المادة تنص  -  1
قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة، أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري، أو مؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا 

 ."أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية



بقي السؤال مطروحا ما هو المقصود بأن  النقل البحري هو ملكية عامة؟ في الواقع لا يمكن أن يوهكذا 
في  2222من دستور  21أصل المادة  إلىن النقل البحري هو ملكية عامة إلا  بالرجوع نفهم المقصود بأ
 .الدساتير الملغاة

 :ه، تنص على أن  2282من دستور  22، التي حلت محلها المادة 2212من دستور  22كانت المادة 
مين والمنشآت تعد أيضا أملاك للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات والبنوك والمؤسسات التأ.."

 2282بعد تعديل الدستور سنة ولكن .." النقل البحري والجويالمؤممة ومؤسسات النقل بالسكك الحديدية و 
حذف مصطلح المؤسسات، وبقي النشاط فقط أي النقل البحري أو النقل الجوي أو نقل بالسكك الحديدية،  تم  

من دستور  21، وبعدها المادة 2282من دستور  22لبس وعدم وضوح في المادة  إلى أد ىوهو ما 
2222 . 

 حذف مصطلح المؤسسات أي أن   تم  التي صاحبته والتحولات الجديدة  2222بعد صدور دستور لكن 
خوصصة المؤسسات العامة السبب في ذلك هو التمهيد لعملية ولعل  ،هذه المؤسسات لم تعد ملكية عامة

 . الشركة الوطنية للملاحة البحرية إلىهو الحال بالنسبة  التي ستأتي لاحقا، والتي تمت فعلا فيما بعد كما

أي الشركة  أو ما يسمى بالرأسمال الاجتماعي المقصود بالنقل البحري هو المشروع العام ذا كانولكن إ
رالوطنية للملاحة البحرية، فلماذا أ بقي  على ملكية نشاط النقل البحري بعد أن ت نزع طابع الملكية العامة  قر 

 ص  لماذا خ   2212من دستور  22على المؤسسة العامة التي تمارسه؟ بعبارة أخرى، حتى في إطار المادة 
كل المؤسسات  المادة ذكرت أنَّ  بالذكر مؤسسة النقل البحري والنقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية رغم أن  

 تعتبر ملكا عاما؟

 إلىه لا يمكن أنْ نفهم المقصود بأنْ النقل البحري ملكية عامة، إذا ما نظرنا هنا فقط يمكننا القول أن  
ذلك الحق العيني الذي يربط بين شخص ومال بمقتضاها يخول لهذا  أن هاهذا النوع من الملكية على 

من قانون  21الشخص حق التصرف، حق الاستغلال وحق الاستعمال، ولعل هذا هو سبب صياغة المادة 
، إذْ تفيد هذه "من الدستور 21وما يعتبر من قبيل الملكية العام بمفهوم المادة : "على النحو التالي 20/30

ن   21الصياغة أن  ما ورد في المادة  ما يدخل ضمن نظام الأملاك ليست أملاكاً عامة في حد ذاتها، وا 



ن  يدخل نشاط النقل البحري والسؤال الواجب طرحه لماذا أراد المشرع أ. العامة الذي يحدده هذا القانون
 ضمن نظام الملكية العامة ؟ 

بالرجوع إلى هذه  ، إذه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا في إطار قوانين الاستثمارأن  والحقيقة 
ة الإستراتيجية التي تحتكرها الدولة الجزائرية نظرا شطيعتبر من قبيل الأن القوانين نجد أن  النقل البحري

بعاد القطاع الخاص عنهاللأهمية الا لم يكن لها  ،قتصادية لهذه الأنشطة، ولضمان سيطرة الدولة عليها وا 
من هذا قانون التي  21/01تصب ح خاضعة بذلك لإحكام المادة إلا إدخالها تحت نظام الأموال العامة و 

وهكذا  "تملكيةحقوق موضوع أو موضوع تمليك خاص  يمكن أن تكون هذه الأموال لا :"نهأتنص على 
 .عليها  تبقى تحت السيطرة المطلقة للدولة

ورة بشكل مطلقا على الاستثمار ظومن بينها النقل البحري محالاستراتيجية وقد كانت هذه الأنشطة 
، وبعدها بشكل تام بموجب 2غاية رفع الاحتكار عليها بموجب القوانين الخاصة المنظمة لها إلى 1الخاص

كليا أي تمييز بين الأنشطة الإستراتيجية وغير الإستراتيجية بالنسبة  ىألغقانون تطوير الاستثمار الذي 
، ولكن ما ميز هذه الأنشطة الإستراتيجية عند فتحها للخواص مقارنة بباقي الأنشطة 3للاستثمار الخاص

نظرا لطابع الملكية العامة الذي تخضع له، هذا  الامتيازر لا يمكن أن تمارس إلا في إطا أن هاالعادية، 
بقاءها تحت سيطرتها كما سنرى لاحقا  .الأخير يضمن للدولة التحكم في هذه الأنشطة وا 

التي كانت  21ولكن تجدر الإشارة إلى أن  المشرع الجزائري قد قام بحذف العبارة الأخيرة من المادة 
كذلك حذف حذف الفقرة  "من الدستور 21لكية العام بمفهوم المادة وما يعتبر من قبيل الم"تنص على 

                                                           

 2، م 18المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية، ج ر  08/2/2288المؤرخ في  88/11من القانون رقم  1م  - 1
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أو موضوع تمليك خاص  يمكن أن تكون هذه الأموال لا" الثانية من نفس المادة التي كانت تنص على 
 . 1عند تعديله الأخير لقانون الأملاك العمومية" تملكيةحقوق موضوع 

 لقانونية لخدمات النقل البحري النتائج المترتبة على الطبيعة ا:الفرع الثاني

إن  إدخال النقل البحري كنشاط اقتصادي تحت نظام الملكية العامة والقواعد التي تحكمها، ترتبت عنها 
، أو حتى بعد (أولا)نشاط  وعة من الآثار لا يمكن وصفها إلا بالآثار السلبية سواء قبل تحرير هذاممج

عدم مراعاة للطابع الدولي المميز لهذا النشاط ،  إلىه ذلك كل   مرد   ،(ثانيا) 2228من سنة  ابتداء تحريره
  ، كيف ذلك؟للشرسة التي يخضع لها الدولية وعدم الأخذ بعين الاعتبار قواعد المنافسة

 اصو قصاء المتعامين الخإ:قبل تحرير نشاط النقل البحري: أولا

الدولة الجزائرية قد اختارت إدراج النقل البحري تحت نظام الملكية العامة لاحتكار هذا النشاط  قلنا أن  
وبغض النظر عن أسباب هذا الاختيار، والتي  ،ون شك بالنسبة للاقتصاد الجزائريالاستراتجي والهام من د

ا الجزائر كدولة حديثة من دون شك ما هي إلا  ترجمة للظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تمر به
الاستقلال، انتهجت النظام الاشتراكي لتواجه به تحديات التنمية الاقتصادية التي كانت ملقاة على عاتقها 
ذلك الوقت، فإن  هذا اختيار المتمثل في اعتبار أن  نشاط النقل البحري هو ملكية عامة دون الأخذ بعين 

 .ج خطيرةعنه نتائبت الاعتبار طبيعة هذا النشاط ترت

من الممكن اعتبار النقل بالسكك الحديدية على سبيل المثال ملكية عامة، مادام أن ه يخضع مباشرة 
وسائله، وتجهيزاته وشبكته عبر التراب الوطني هو ملكية عامة تخضع لرقابة الدولة  لصلاحيات الدولة، وأن  

هذه الأنشطة بواسطة  اِحتكار وبالتالي فإن  . الجزائرية، وكذلك الحال بالنسبة للمواصلات السلكية واللاسلكية
ولكن الحال مختلفا جدًّا بالنسبة لنشاط لنقل البحري، إذ باستثناء . فعليًا وحقيقيًا اِحتكار شركة وطنية يعتبر

فإن  نشاط النقل البحري هو نشاط ( الوطنية لمساحلةا)بط بين المدن الجزائرية النقل البحري الوطني الذي ير 
ة خاصة وميزة تقر ها غرس تحت نظام خارج المياه الإقليمية، وهو ما يعطي النقل البحري صبدولي يما
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دولة أخرى فكيف  إلى ميناءليصل  ما دولةميناء جميع دول، فإذا كان النقل البحري الدولي ينطلق من 
 .1 هذا النشاط يمكنها أن تحتكرتصور أن  دولة ما يمكن أنْ ن  

موانئ الأجنبية فقط، أم ا النقل  إلىالنقل المتوجه من الجزائر  اِحتكار كار هوإن  ما نتج عن هذه الاحت
ه  منها النقل نحو  المتوجه من الموانئ الأجنبية نحو الجزائر فهذا بقي حرًا وخاضع لنظام الدولة الم ت وج 

نشاط النقل  اِحتكار هاإلي أد ىإن  هذه الوضعية الغريبة التي  ،تستطيع الجزائر أن تتدخل في ذلك الجزائر ولا
البحري في الجزائر من طرف شركة وطنية واحدة ترتبت عنها نتيجة واحدة هي إقصاء المتعاملين 

رسته من الجزائر نحو الدول الأخرى، فحين مم االجزائريين الخواص من نشاط النقل البحري وحرمانهم من 
أكثر من ذلك فإن  نفس المتعامل . 2الموانئ الجزائريةأن  المتعاملين الأجانب كانت ترسوا سفنهم يوميًا في 

يمكنه ذلك  لأنه نشاط استراتيجي ومحتكر،النقل البحري من الجزائر  ممارسةلا يستطيع الذي الجزائري 
سجل سفينته في إحدى الدول التي لا تشترط شرط الملكية أو الطاقم لمنح بدون أي قيد أو شرط إذا 
 .وهي فعلا مفارقة عجيبة غيره من الأجانب الذين يمارسون النقل نحو الجزائرجنسيتها للسفينة، ويصبح ك

  الامتيازسلوب أ اعتماد: النتائج المترتبة على تحرير نشاط النقل البحري :ثانيا  

رسة هذا ممابعد تحرير نشاط النقل البحري وفتحه للخواص كان على الدولة الجزائرية إيجاد حل لكيفية 
لتفادي هذا  ،21/01للمادة  طبقا ولا يجوز وأن يكون محلا ،ك العامةيعتبر ملكا من الأملاالنشاط الذي 

بذلك على أن  ق ب ج،  112ت المادة ونص الامتيازالإشكال لم يجد المشرع من حل سوى إدخال مفهوم 
، الامتيازوم ، والسؤال المطروح ما هو مفه"اِمتياز ويمكن أن يكون موضوع. النقل البحري هو ملكية عامة"

لنقل البحري عن طريق هذا لرسة الخواص امة، وما هي الآثار المترتبة عن مماما هي علاقته بالأملاك الع
 ؟الامتياز
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2 -  Dràa Abdelhamid , Code maritime algérien- Les conditions de la libéralisation des transports 

maritime en Algérie, le Phare ,N° 2, 1999, p 06.  



 :  الامتيازمفهوم / 0

ات ملكية عامة اِمتياز  ات في أول ظهورها متمثلة في الأملاك، ثم تطورت وتحولت منالامتياز كانت 
ما يسمى  إلىات لأشغال عامة، التي تطورت بدورها نتيجة لظهور وتكوين مفهوم المرفق العام إلى اِمتياز 

 .1بامتياز المرفق العام

الأفراد منشآت وأراضي وبحيرات لتسييرها واستغلالها تخول  إلىففي المدن اليونانية القديمة كان يعهد 
ن الأفراد لقاء استخدامها، أم ا في روما فقد ات المتمثلة في تقاضي بدلات مالامتياز المتعاقد معها بعض 

في تلك  .إلى فرنسا لاحقا في الحقبة الملكيةثم انتقل  ،(PROLORUIM) عرفت لاحقا هذا الأسلوب تحت اسم
الفترة كانت النشاطات الاقتصادية بيد وتحت رقابة السلطة الملكية، ولم يكن للمرفق العام أي ظهور، 

تكليف الأفراد القيام  إلىتها على تسيير الأملاك العامة واستغلالها، بل تعد   ات لم تعد مقتصرةالامتياز و 
رتها وصيانتها، وأخذت تتناول القنوات المائية والسكك الحديدية والطرقات والمناجم ادإبإشغال عامة بغية 

المنشآت وليس ات تعتبر أداة لتمويل وبناء الامتياز وقد كانت تتشابه مع الصفقات العامة، بحيث كانت هذه 
كان  الامتيازات وصاحب الامتياز أداة لإدارتها واستغلالها، والاستثمار فيها لم يكن إلا عنصرا تبعا لهذه 

 .2بمثابة الممول والمتعهد بالنسبة للإدارة رغم أن ه في غالب الأحيان كان يستهدف نشاطات مرفقية

ات تحولات عميقة تمثلت أساسا في تحرر مفهوم المرفق الامتياز ومع بداية القرن التاسع عشر شهدت  
نتيجة تطور  هذا التحرر كان ،العامة التي كانت تستوعبه وتغطيهالعام وعدم ارتباطه بمفهوم الأشغال 

 Bonnard, Duguit, Jezeنظرية المرافق العامة على يد أنصار مدرسة المرافق العامة المؤلفة من الفقهاء 
 .بفئة جديدة من المرافق العامة ذات الطابع الاستثماري من الجهة والاعتراف

ه مع ن  أهذه الفقرة ازدهارا كبيرا، إلا  ح يسمى فيصب  المرفق العام كما أ الامتيازعرف  من جهة أخرى 
عدم و  هزت العالم بعد الحربين العالميتين التي بداية القرن العشرين خاصة مع الأزمات المالية والاقتصادية

وتراجعا، تمثل  انحصاراالمرفق العام  اِمتياز تمويل المرافق العمومية شهد الامتيازأصحاب استطاعت 
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أساسا في عودة السلطة العامة لإدارة مرافقها كدولة متدخلة في الاقتصاد بعد أن كانت مجرد دولة حارسة، 
المؤسسات العامة والشركات ، وبدأت 1لتسيير المباشركالكلاسيكية لتسيير المرافق العامة ورجعت الطرق ا

 .ات الوطنيةاِحتكار  ذات الاقتصاد المختلط بالانتشار لينتهي الأمر بسياسة التأميم وما نتج عنها من

أصابها بعجز مالي .. غير أن  تسيير المرافق العمومية الضخمة مثل الهاتف والنقل والكهرباء والغاز
تسيير العام للمرافق العامة خاصة المرافق الصناعية مزمن بالإضافة العيوب التقليدية التي يخلقها ال

أن رجعت بقوة للحياة الاقتصادية في إطار جديد س م ي  إلى الامتيازوالتجارية، وهكذا ما لبثت عقود 
لإحياء تلك العلاقة القديمة بين السلطات   (La délégation des services publics)بتفويض المرفق العام
في  Jean Marie Auby لخاص، استعمل هذا المصطلح لأول مرة من طرف الأستاذالعمومية والقطاع ا

 Sapin كتابه المرافق العمومية المحلية، ولم يستعمل في اللغة القانونية بشكل رسمي إلا بعد صدور قانون
، وقد ضم  هذا الإطار  2 المتعلق بمكافحة الرشوة والشفافية في الحياة الاقتصادية 23/211المؤرخ في 

في  كل هاتشترك ( وعقد الإيجار وعقد التسيير وعقد الاستغلال الامتيازعقد )القانوني مجموعة من العقود 
 .عقود تسمح بالتعاقد مع شخص خاص لتسيير مرفق عام أن ها

لدوام يتضح لنا أن  الغرض من هذه العقود كان على ا الامتيازمن خلال هذا التطور التاريخي لعقود 
غرض واحد هو اشتراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة، التي يعود تسيرها في الأصل للدولة، 

وهو جوهرها الحقيقي، ولهذا كانت هذه العقود تتأثر بالأنظمة  الامتيازهذا الغرض هو أساس عقود 
دخلها في الاقتصاد وبالتالي السياسية والاقتصادية القائمة التي تأثرت بدورها بتطور دور الدولة ومدى ت

 .اتساع أو انحسار استعمال هذه العقود

 :المرفق العام في الجزائر والتحولات الجديدة اِمتياز /2

في الجزائر سنجده تقريبا نفس التطور، باستثناء أن  الجزائر قد  الامتيازتطور عقود  إلىإذا ما رجعنا 
استعملت هذا الأسلوب حتى انتهاجها للنظام الاشتراكي إلا أن الغرض والشريك كانا مختلفين، بحيث 
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استعملت هذا الأسلوب لتأطير علاقاتها مع المؤسسات والمقاولات العمومية التي أحدث لتسيير النشاطات 
كذلك استعمل هذا ، 2لصالح الشركة الوطنية لسكك الحديدية  الامتياز، مثل 1المؤممة  أو القطاعات
والأملاك ذات الطابع  3قاعات السينما اِمتياز كما هو الحال في. المحلية هاالدولة وجماعات الأسلوب بين

  ... 4السياحي والمنشئات الرياضية

بالرغم من استعماله في بعض  ،وتخلت عنه الدولة في ظل النظام الاشتراكي الامتيازم تقهقر أسلوب ث
 الاستبدال التدريجي للمؤسسة العمومية بالمؤسسةبعد ، 5الحقيقي الامتياز إلىالحالات بشكل يقترب 

عاد المشرع  أينغاية الثمانينات  إلىالاشتراكية التي كلفت بتسيير المرافق العامة، وقد دام هذا تقهقر 
المتعلق بالمؤسسات العمومية  88/02خاصة مع صدور قانون  6الامتيازالجزائري لإحياء نظام 

من حيث أطرافه  الامتيازبحيث اتسع  ،انتهاج الجزائر للنظام الليبراليو  2282سنة  وبعدها ،الاقتصادية
دة ومختلفة جانب المؤسسات العمومية، ومن حيث مجاله ليشمل قطاعات متعد إلىليشمل القطاع الخاص 

 ... 8الطرق السريعة  7الكهرباء والغاز: مثل

                                                           

  .22، ص محيو أحمد، المرجع السابق - 1
 . 12المتعلق بإنشاء الشركة الوطنية لسكك الحديدية ، ج ر  2221/ 11/03المؤرخ في  21/18المرسوم رقم  - 2
 التجارية المحلات لاستغلال للبلديات الممنوح بالامتياز المتعلق 0916/ 15/ 06 في المؤرخ 35/ 16 رقم المرسوم - 3

 . 21ر ج السينمائي، للعرض
المتضمن منح الدولة للبلديات عن طريق الامتياز حق استغلال  13/02/2228المؤرخ في  28/22 رقمالمرسوم  - 4

 .08بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها، ج ر 
لتجهيز العمومي المتضمن منح شركة مصفاة الجزائر اِمتياز ا 1/1/2228مثل القرار الصادر عن وزارة النقل في  - 5

المتعلق بمنح الشركة الوطنية  1/2211/ 2والقرار الصادر وزارة النقل في  المستقل بالمعدات والأدوات، لميناء الجزائر
مطاحن والسميد والعجين الغذائي الكسكس رخصة للتجهيز بالآلات المتعلق بالمناطق الحرة  22/310رقم  مرسوم التنفيذيلل

 .ومية بميناء عنابةتقديمها لخدمة عمخاصة مع إلزامية 
المؤرخ في  81/120، والمرسوم رقم 30المتعلق بقانون المياه،ج ر 2283/ 22/02المؤرخ في  83/21 رقمالقانون  - 6

المتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح اِمتيازات في تسيير تجهيزات الري في  12/20/2281
 .21واستغلالها وصيانتها، ج ر المساحات المسقية 

 .08ج ر  المؤرخ في المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات، 01/02القانون رقم  - 7
 .55المتعلق بمنح اِمتيازات الطرق السريعة، ج ر  28/2/2222المؤرخ في  22/308المرسوم التنفيذي رقم  - 8



بعدها في ظل هذه التحولات إيديولوجية من أسلوب ليبرالي في تسيير المرافق  الامتيازوتطور أسلوب 
العامة، بحثا عن تحسين الخدمة العمومية وبحثا عن التمويل والفعالية التي يضفيها القطاع الخاص على 

 أداة لتنفيذ الخوصصة في الجزائر ورفع الاحتكارات التي سادت طويلا في ظل إلىالحياة الاقتصادية، 
الدولة على الأنشطة الإستراتجية المتعلقة  اِحتكار النظام الاشتراكي، بحيث تم استعمال هذا الأسلوب لرفع

 .من الدستور السكك الحديدية والمواصلات السلكية ولاسلكية والنقل الجوي والنقل البحري 21بالمادة 

ن الخوصصة من حيث أن بهذا المفهوم من قبيل خوصصة التسيير، وهي تختلف ع الامتيازويعتبر 
المبادئ العامة التي تخضع لها المرافق عامة  إلىالنشاط يحتفظ فيها بصفة المرفق العام، ويبقى خاضعا 

 تخضع له، إلا أن  تسييره ينتقل إلى جلها أو النظام القانوني الذيمن أ سواء من حيث الأهداف التي أنشئ
خاصا، وتتم هذه العملية من الناحية القانونية  وخصا عاما أشخص خاضع للقانون الخاص سواء كان ش

 ".الامتيازعقد "عن طريق عقد وهذا العقد يسمى 

ا اِمتياز  حد أطرافه شخص من القانون العام وهو الدولة إذا كانأ هو عقد إداري لأن   الامتيازوعقد  
خاصة فهو يتضمن جانبا تعاقديا  الولاية أو البلدية إذا كان محليا، يتميز هذا العقد بطبيعة قانونية أو ،وطنيا

يتم  هذا العقد، يعبر عن إرادة الأطراف، وجانبا تنظيميا يخص كيفية استغلال وتسيير المرفق العام في إطار
وهو  ،هذا العقد لمدة محددة من الزمن وهذا ما يميزه عن الخوصصة والتسيير عن طريق مؤسسة عامة

قود الإدارية وبشروطها الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة وهي بصفته عقدا إداريا يخضع للنظام العام للع
كثيرة ومتعددة أهمها سلطة الرقابة عند تنفيذ العقد، وسلطة تعديل العقد بالإرادة المنفردة للإدارة، وسلطة 

خطأ ء العقد بالإرادة  دون إنهاتوقيع الجزاءات في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، وسلطة 
 ...المتعاقد

 في حد   الامتيازما يهمنا فعلا في هذه الدراسة ليس  ن  ان هذا هو اِمتياز المرفق العام فإإذا ك ولكن
ن   ما مدى ملائمة هذا النمط من ذاته كطريقة لتسيير المرافق العامة تعتمد في تنفيذها على عقد إداري، وا 
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 ترتبت على الطبيعة القانونية لخدمات النقل البحري كملكية عامة عند نتيجة أهم ذكرنا سابقا أن  
ها من قبل الشركة الوطنية للملاحة البحرية هي إقصاء المتعاملين الجزائريين الخواص، فحين كان اِحتكار 

النشاط النقل البحري، ورفع  الموانئ الجزائرية لكن بعد تحرير نحو ممارسةا أمام الخواص الأجانب لتوحً مف
 شركات النقل البحري الأجنبيةص الجزائريين بممارسة هذا النشاط إلى جانب الاحتكار عليه سمح للخوا

لى كما رأينا  الامتيازو . الامتيازذلك لا يتم إلا عن طريق  إلا أن   الشركة الوطنية للملاحة البحرية، جانب وا 
 وكما سنرى هو عقد إداري يخضع للنظام القانوني الاستثنائي للعقود الإدارية وما تتمتع به الإدارة فيها من

 . الامتيازصاحب  قد واسترداد المرفق العام دون خطأإلغاء الع حد   اِمتيازات السلطة العامة التي تصل إلى

أن ها تفتقد ، إلا امن دستور مفهوم 21 ة المتمثلة في البحث عن حل لتفادي المادةالإرادذا إذا كانت وهك
وتجعل المستثمر الجزائري في وضعية غير متكافئة، مقارنة بالتسهيلات المقدمة للأجنبي  ،1إلى الواقعية

تحريرا لنشاط النقل  الامتيازفمن جهة لا يمكن اعتبار  ،2الذي ترسوا سفنه يوميا في الموانئ الأجنبية
 إلى الامتيازعرض طابعه الاستثنائي المستفيد من ي المستثمر يبقى دائما مرتبط بعقد إداري لأن  . البحري

ر  سحبه منه في أي ت الدولة استعادت سلطتها المباشرة في الرقابة على هذا النشاط حتى من وقت متى قر 
عة الخدمات وعدد تقدر حسب طبيالسنوية التي  الامتيازدفع حقوق إلى  هذا بالإضافة ،3دون تعويض

 .زيادة على الرسوم الضريبية التي تلحق بهذا النشاط  السفن المستغلة طبقا

التي تلزمه بالاستغلال الشخصي لسفنه عند  مقيد دائما بصفة مجهز السفينة كما أن ه من جهة أخرى
كل ذلك مقابلا أن يرى . من الإمكانيات المتاحة له لاستغلال هذه السفن يحد   مم ا النقل البحري، ممارسة

المنافسة الشرسة التي يمارسها  إلىبالإضافة  والمقيد في السجل الجزائري للسفن،العلم الجزائري فوق سفينة 
 ويجد المستثمر ا المجال،المجهزون والناقلون الأجانب التي يكفي لوحدها للتخوف من الدخول في هذ

 ةهذه البيروقراطي بالبيروقراطية، هذه الالتزامات التي يمكن وصفها إلاكل مواجهة ب االجزائري نفسه ملزم
 . التي تثبط من عزيمته من الاستثمار في هذا النشاط بل وتنفره منه
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 لبحري عن طريق الامتياز لا ترجع إلىوالحقيقة أن  هذه الآثار السلبية المترتبة عن فتح نشاط النقل ا
في حد ذاته لأن ه يبقى الأسلوب المفضل لتحديث المرافق العامة وتمويلها حتى في الدول  الامتيازالأسلوب 

ر  ذي تجاهلته الدولة الجزائرية، حينطبيعة نشاط النقل البحري، ال إلىالحديثة، ولكن ترجع  النقل  ت أن  قر 
وضع هذا النص مفهوما في دستور  فإذا كان سبب. من الدستور 21في المادة  البحري هو ملكية عامة

أين كانت الجزائر في بداية التحول  2282أين انتهجت الجزائر النهج الاشتراكي، وحتى في دستور  2212
، أين خطت المشرع الجزائري 2222ح من قبيل المفارقات في دستور صبه ين  إلى النظام الليبرالي، فإ

ال التجارة الخارجية التي فتحها في البداية ر على سبيل المثونذك. خطوات متقدمة في تأكيد توجهاته الجديدة
، إلا أنه أدرك عدم تماشي هذا النمط من التسيير مع طبيعة نشاط التجارة الامتيازللخواص عن طريق 

حد كبير مع نشاط النقل البحري، وقام بإزالة طابع الملكية العامة عنها في دستور  إلىة التي تتشابه يالخارج
2222. 

 الامتيازكيفية استغلال خدمات النقل البحري في إطار عقود  :لمطلب الثانيا

يمنح لكل شخص طبيعي أو  الامتياز على أن   08/11ذي من المرسوم التنفي نصت المادة الرابعة
تتوافر لديه قدرات النقل البحري الضرورية للنشاط، تتمثل هذه  2-112معنوي كما هو محدد في المادة 

 .القدرات بالدرجة الأولى في السفن الذي يتم بهذا النشاط

فرع ال) الامتيازلصاحب  ة، إم ا بسفن مملوكة أو مستأجر الامتيازيتم استغلال السفن في إطار هذا  
، ويجب أن تستجيب هذه السفن لطلب النقل على الخطوط الواجب تغطيتها، طبقا لبرنامج النقليات (الأول

استغلال  إلىالمصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية، ولكن يلاحظ أن المرسوم أشار 
النقل البحري  ممارسةخرى لطار النقل عن طريق الخطوط المنتظمة فقط، رغم وجود طرق أإهذه السفن في 

 (. الفرع الثاني)

 

 



 صفة استغلال السفينة  إلىبالنسبة : الفرع الأول

لكل شخص طبيعي أو معنوي كما  الامتيازيمنح " 08/11نصت المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 
ا بصفة مالك أو صفات أخرى توفر على سفينة واحدة على الأقل إم   -.. 2-112هو محدد في المادة 
النقل بحري بسفينة واحدة  ممارسة، يلاحظ أن  المشرع الجزائري اشترط بشكل صريح "تخوله حق الاستعمال

رسة النقل البحري باتت من الطرق مماعلى الأقل مهما كانت صفة استغلالها، إلا  أن  هذه الطريقة في 
ولهذا سنناقش الطرق . ل مثل النقل البحري بدون سفنالتقليدية أمام التطورات التي شهدها هذا المجا

 (.ثانيا)، ثم طرق الحديثة وموقف المشرع الجزائري منها (أولا)المتاحة في القانون البحري 

 

 

 الطرق المتاحة في القانون الجزائري: أولا

يمكن  الامتيازالسفينة المستغلة في إطار هذا  أن   08/11أشارت المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 
الها بأي صفة تخوله حق ، أو له على الأقل حق استعمالامتيازأن تكون سفينة مملوكة لصاحب 

لة اكتساب الجنسية أبصفته مالكها مس الامتيازيثير استغلال السفينة من طرف صاحب  ،الاستعمال
ماهية : لتساؤل التاليطرح اا الصفات الأخرى التي تخول حق الاستعمال فت، أم  (2)الجزائرية لهذه السفينة 

 (.1)هذه الصفات

 :استغلال سفينة ممتلكة/ 0

ق ب ج المتعلقة بجنسية  18مادة ال إلىرسة النقل البحري في الجزائر مماا مسألة امتلاك سفينة لتحيلن
 إلىإذ لا يهم في هذا المقام كيف تم  اكتساب السفينة، إم ا عن طريق البناء أو الشراء أو آلت  ،السفينة

صاحبها بطرق المعروفة في القانون المدني كالهبة والوصية أو الميراث، ولكن ما يهم فعلا هو العلم الذي 
ستحمله هذه السفينة عند استغلالها، ولهذا يكون راغب في امتلاك السفينة مجبرا على مراعاة الشروط التي 



التي من المفترض أن تكون الدولة الجزائرية، يفرضها قانون الدولة التي يريد أن تحمل هذه السفينة علمها، و 
م ت أثر الشروط المنصوص عليها لاكتساب الجنسية الجزائرية ومن ثم حمل العلم الجزائري على امتلاك من ث  

 .السفينة

، فقضى ق ب ج 18جنسية الجزائرية في المادة مسألة اكتساب السفينة ال إلىتعرض المشرع الجزائري 
لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية يجب أن  تكون : "لأشخاص الطبيعية بأن هملكية ا إلىبالنسبة 

الأشخاص الاعتبارية فاستطردت المادة  إلى، أم ا بالنسبة "ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية
جزائري، للقانون ال إلىاشتراطها لملكية السفينة بصورة كاملة من قبل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة  18

ية الجزائريين له، وهي تفاصيل كأوردت تفاصيل بخصوص الشخص الاعتباري تبعا لطبيعته وطبيعة مل
 .الملكية الكاملة التي ذكرها صراحة عدةتحمل استثناءات على ما يبدوا لقا

لم يكتفي المشرع بشرط الملكية الكاملة لشخص طبيعي ذو جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع 
بل أضاف شرطاً آخر هو أن يكون مجموع أفراد الطاقم من البحارة الجزائريين، وهكذا  ،الجزائري للقانون

شرط الملكية وشرط : همالسفينة لنجد أن  المشرع قد اعتمد على شرطين أو معيارين لمنح الجنسية الجزائرية 
 .الطاقم

 :شرط الملكية - أ

أو جزء  كل ها إذا كانت تعود ملكيتها السفينة جنسية دولة ما إلا مفاد هذا الشرط أو المعيار ألا تكتسب
يعتبر . 1أشخاص يحملون جنسية هذه الدولة سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين إلىمنها 

، لاسيما في 2هذا المعيار أهم معيار معتمد في اكتساب الجنسية على إطلاقه بما له من آثار قانونية يرتبها
ضمان تبعية السفينة لها من  إلىذلك أن  الدول عند اشتراطها هذا المعيار تهدف . ع الرقابة والتبعيةموضو 
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أخرى،  إلىخلال سيطرة المالكين الذين يحملون جنسيتها على الرغم من تفاوت هذه الملكية من تشريع دولة 
 .وهو في جميع الحالات يمكن الدولة من عملية الرقابة على السفينة

 :مهمتين شرط الملكية مسألتين جد   يثير

هي تحديد جنسية الشخص المعنوي إذا كانت السفينة ملكا لشخص معنوي، بما  المسألة الأولى،  -

  .أن  ملكيتها من طرف شخص طبيعي لا تثير أي إشكال
هي تحديد نسبة ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي للسفينة، لكن قبل التطرق  المسألة الثانية، -

تعديلها بموجب المادة السابعة  قد تم   من ق ب ج 18المادة  أن   إلىاتين المسألتين يجب الإشارة أولا ه إلى
 .المعدل والمتمم للقانون البحري وفي هاتين المسألتين بالتحديد 28/01من القانون 

للحصول " :أن ه قبل التعديل تنص على ق ب جمن  18؛ فقد كانت المادة للمسألة الأولىبالنسبة 
من قبل أشخاص طبيعيين % 12على الجنسية الجزائرية للسفينة يجب أن  تكون هذه السفينة مملوكة بنسبة 

أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون "..حت صب، أم ا بعد التعديل فقد أ"أو معنويين من جنسية جزائرية
 ..".الجزائري

لك الخلاف الذي ثار عند التعامل مع الأشخاص الاطلاع على ذ إلىإن  هذا التعديل يقود بالضرورة  
والمعيار المعتمد لمنحها الجنسية، لأن  مشكلة جنسية السفينة لا تثور إلا عند ملكيتها من طرف  ،الاعتبارية

كانت مملوكة لشخص اعتباري يقتضي  إذاالرقابة والتبعية على السفينة  إحلالأشخاص اعتبارية، ومحاولة 
بضرورة فرض رقابة وتبعية على هذا الشخص الاعتباري، ولما كانت هذه الشركات والأشخاص تتخطى 

 . فإن  الأمر لا يخلو من التعقيد عد ةحدودها الأصلية متخذة فروعا في دول 

التعديل كانت تطرح  قبل 18اشتراط ملكية السفينة لشخص اعتباري ذو جنسية جزائرية في المادة 
قانون الجنسية الجزائرية  إلىمتى يكون للشخص المعنوي الجنسية الجزائرية؟ بالرجوع : التساؤل التالي

 إلىجنسية الشخص المعنوي، كذلك الحال بالنسبة  إلىلم يتعرض  1 21/21/2210الصادر بتاريخ 
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الأشخاص : "..على أن   20مادة ، فقد نص في نهاية ال12/2/22111القانون المدني الصادر بتاريخ 
 أن هاالاعتبارية الأجنبية من الشركات والجمعيات، المؤسسات وغيرها التي تمارس نشاطا في الجزائر ف

كما هو ملاحظ؛ فإن  هذه المادة تحدثت عن الأشخاص الاعتبارية الأجنبية .". .تخضع للقانون الجزائري
تحدث عن القانون الواجب التطبيق على هذه الأشخاص، ولم  دون الأشخاص الاعتبارية الجزائرية، كما أن ه

 .تتحدث مطلقًا عن جنسيتها

الفقه؛ نجده قد استقر في تعامله مع جنسية الأشخاص الاعتبارية على معاير ثلاثة  إلىبالرجوع  
التي لة نجلوسكسونية مفاده أن  الشركة تأخذ جنسية الدو ، والذي أخذت به الدول الأمعيار التأسيس: رئيسية

أم ا . 2ت إجراءات عقد تكوينها وشروطه وشكلياته بناءا على قانونها الداخليتم  إنشاء الشركة فيها، وتم
، ومفاده لا تمنح الدولة جنسيتها للشركة إلا إذا كان  معيار مقر إدارة الشركة الرئيسي المعيار الثاني، فهو

جراءاترف النظر عن طريقة إنشاءهدرجة ص   إلىا هذا المقر الاجتماعي في إقليمها، وهو يعتد به أحيان  ا وا 
غير . 3منها 28، وقد أخذت بهذا المعيار معاهدة روما المنشأة للسوق الأوروبية المشتركة في المادة ذلك

أن  الشركات التي يقع مقر إدارتها الرئيسي في إقليمها لها  إلىأن  فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، تنبهت 
رعايا ألمان أو نمساويين، فعمدت  إلىجنسية فرنسية ظاهرية وصورية، إذ كانت في أغلب الأحيان مملوكة 

إصدار منشور وزعته على جميع المحاكم الفرنسي مفاده أن توضع تحت الرقابة  إلىوزارة العدل الفرنسية 
واستقر موضوع . 4ت التي تكون إدارتها الحقيقية أو رأسمالها كله أو جزء منه في يد الأعداءجميع الشركا

وهكذا نجد أن  . 5الرقابة على الشركات في القضاء الفرنسي كما أخذت به اتفاقيات الصلح وأيده الفقه أيضا 
زت هذا المعيار بمعيار عز  أن ها تماعي لمنح الجنسية الفرنسية، إلافرنسا قد أخذت بمعيار المقر الاج
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إضافي آخر يمارسه القضاء، وهو يقضى بوضع هذه الشركات تحت الحراسة لإثباته تبعيتها لها وهذا 
 .1غالبة   الجنسية بنسبة   كها أجانب فتشترط ملكيتها لفرنسي  عندما يمل

فروعا للشركات  اشترطته غالبية الدول النامية التي استقبلتالنشاط  معيار ا المعيار الثالث، فهوأم  
لإضفاء الجنسية على الشركة  ااعتبار مزاولة النشاط معيار  إلىالمتعددة الجنسيات في أقاليمها، فعمدت 

 .2بغض النظر عن مقر إدارتها الرئيسي، وبغض النظر عن إجراءات تكوينه

قبل تعديلها، وكأن  المشرع الجزائري فيها قد انتهج معيار النشاط على ق م  20يظهر من خلال المادة 
ب اكتسلا يمعيار المقر الاجتماع أو، معيار التأسيس السابقينمسار دول العالم الثالث دون المعياريين 

ن  كان ليس لمنح الجنسية الجزائرية لأن  المادة الأشخاص الاعتبارية الجنسية الجزائرية تشر  لمق م  20، وا 
 .جنسية الأشخاص المعنوية، ولكن على الأقل لخضوعها للقانون الجزائري إلى

إن  هذا الوضع المبهم وغير الواضح تجاه جنسية الأشخاص الاعتبارية كان يطرح في تلك الفترة 
قبل تعديلها التي اشترطت الجنسية الجزائرية في مالك السفينة  ق بمن  18بالنسبة للمادة  3إشكالا جديا

قبل التعديل للأشخاص ق م  20هل يمكن تماشيا مع المادة : هو الإشكالإذا كان شخص معنويا، وهذا 
حت خاضعة للقانون صب  الاعتبارية الأجنبية اكتساب سفينة جزائرية متى زاولت نشاطا في الجزائر وأ

 الجزائري؟ 

خاصة وأن ه كان م قبِل على فتح هذا النشاط  ،دون حل الإشكالأن  المشرع ما كان ليترك هذا  والحقيقة
وكان  ،الجديدة 18الوضع في المادة  اهذ ضبط إلىد المشرع الجزائري للقطاع الخاص، ومن أجل هذا عم  

ثيره من إشكالات، بمصطلح الخضوع للقانون يمصطلح جنسية الأشخاص الاعتبارية وما  باستبدالذلك 
الجزائري ليكون أكثر دقة ووضوح، هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يكن للمشرع الجزائري أن  يسمح 
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خاضعة للقانون  أن هاللشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا لها في الجزائر بأن  تكتسب سفينة جزائرية، رغم 
ق ب   18ولهذا عاد في الفقرة الثانية من المادة  ،نون المدني قبل التعديلمن القا 20الجزائري طبقا للمادة 

قبل ق م  20فرض نوع من الرقابة والتبعية على معيار النشاط الذي تبناه في مادة  إلىبعد تعديلها  ج
التعديل، كتلك التي مارسها القضاء الفرنسي على الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا لها في فرنسا، 

 :يجب في هذه الحالة الأخيرة أن  يكون من ذوي الجنسية الجزائرية: "... وقضى في هذه الفقرة 

 .الشركاء بالتوصية أولشركات الأشخاص، الشركاء المتضامنون  إلىبالنسبة  -
 .للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لأغلبية الحصص بالنسبة -
مدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو الهيئة شركات المساهمة، الرئيس ال إلىبالنسبة  -

 المديرة وأغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء والمالكون لأغلبية رأس المال 
 ."بالنسبة للجمعيات المسيرون ومجمل الأعضاء المنخرطون -

للقانون ، دعمه عند تعديله ن ق ب جم 18إن  هذا التوجه الذي سار فيه المشرع الجزائري في المادة 
من هذا القانون، التي وض حت متى يكون للشخص  20، حين قام بتعديل المادة 1001المدني في سنة 

أما الأشخاص : ".. بعد التعديل على أن ه 20الاعتباري خاضعا للقانون الجزائري، بحيث نصت المادة 
نون الدولة التي يوجد الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري على نظامها القانوني قا

يتمتع الشخص : "على أن ه 10، وتتمة لهذه المادة نصت مادة "مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعليفيها 
رها القانونالاعتباري بجميع الحقوق إلا  ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي ي  قر 

الشركات التي مركزها . يوجد فيه مركز إدارتها الموطن وهو المكان الذي -..: يكون له على الخصوص
 " الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الداخلي، في الجزائر

ح المشرع يعتمد بصورة واضحة على معيار المقر الاجتماعي، ويجب في هذه الحالة أنْ صب  وهكذا أ
القانون الجزائري، وحتى لا تفلت الشركات  إلىيكون المقر الرئيسي والفعلي كمعيار أساسي للخضوع 

ري الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر ولها مقر اجتماعي في الخارج من الخضوع للقانون الجزائ
وهكذا يمكن القول أن  المشرع الجزائري عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية اهتم . اطاعتمدت معيار النش



وعمل على إخضاعها لقانونه نافيا أي مزاحمة لقانون آخر غيره قد يصدم  ،بالقانون الواجب التطبيق عليها
عند منحها الجنسية للشركات التي تزاول أكثر من اهتمامه بجنسيتها كما فعلت دول العالم الثالث . بنتائجه

نشاطا على إقليمها كوسيلة لإخضاعها لقانونها وقضائها، مادامت إمكانية إخضاع الشخص الاعتباري 
 .دون منح الجنسية للقانون الجزائري متاحة بالنسبة للمشرع

ن البحري الجزائري القانو في امتلاك سفينة  ن  إف 10و 20والمادتين  18ومع هذا الانسجام بين المادة 
إذا  ريللقانون الجزائ ضعخص طبيعي من جنسية جزائري أو شخص معنوي خاشلا تكون إلا من طرف 

مع  كان هذا الشخص اعتباري له مقر اجتماعي رئيسي وفعلي، أو يمارس على الأقل نشاطا في الجزائر
 . ق ب ج 18دة الضوابط التي أتت بها الفقرة الثانية من الما

كانت  ؛ والمتعلقة بتحديد نسبة ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي،لة الثانيةأالمس إلىنسبة ا بالأم  

ا بعد التعديل فقد اشترط المشرع الملكية الكاملة ، أم  على الأقل  51%بالنسبة تشترطقبل التعديل  18المادة 
رغم أن ه وضع استثناءات  اعتباري خاضع للقانون الجزائري للشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو للشخص

 .بالنسبة لهذا الأخير

المشرع قد شدد حقيقة في هذه النسبة عند التعديل على الأقل بالنسبة  ما يمكن قوله في هذا الصدد أن  
 .دون النسبة الكاملة القوانين المقارنة التي عادة ما تستعمل نسبة الأغلبية لمواطنيها إلى

من  القانون البحري المشرع المصري قد اشترط في المادة الثالثة فالنسبة لتشريعات العربية نجد أن   
كانت مملوكة  إذا ام  أالمصري بأن  تكون السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري من جنسية مصرية، 

، أما بالنسبة لقانون التجاري الأردني فقد اشترطت 1المالكين مصريين أغلبيةيكون  أنعلى الشيوع فيجب 
، 2الرابعة منه على أن  السفينة لا تكون أردنية إلا إذا كانت مملوكة في نصفها على الأقل للأردنيينالمادة 

ونفس الحال بالنسبة للقانون البحري اللبناني الذي اشترط بأن  تكون السفينة مملوكة في نصفها على الأقل 
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قد أخذت بهذه النسبة، مثل القانون  التشريعات الغربية فهي الأخرى إلىا بالنسبة أم  .  1لأشخاص لبنانيين
ا أم  اللذان اشترطا الملكية الكاملة،  والأمريكي البريطانيما عدى القانون ، 2البولوني والايطالي والسويدي

بهدف حماية صناعة  2821إلى غاية سنة  2123فقد استعمل الملكية الكاملة منذ سنة  القانون الفرنسي
وأصبح يشترط نسبة  2221إلا أن ه تخلى عن هذا المعيار ابتداء من سنة بناء السفن في فرنسا وتشجيعها، 

 .3فقط 12%

لملكية الكاملة للشخص الطبيعي ذو جنسية جزائرية أو ل هاشتراطعند  وهكذا نجد أن المشرع الجزائري
قد شخص خاضع للقانون الجزائري قد بالغ في موضوع إحلال الرقابة وتحقيقا لتبعيتها الاقتصادية بشكل 

يؤثر على اكتساب السفن من طرف القطاع الخاص، إذ من المعروف على المستوى الدولي أن  الدول التي 
 .4الأغلبيةنسبة  إلىتلجأ في أسطولها تعاني نقصا 

ومع ذلك نجد أن  هناك فسر هذا التشدد من قبل المشرع الجزائري من وجهة نظر القانون الدولي 
من هذا التشدد والتحفظ على ملكية السفينة ما هو معروف في العمل  دىاالمشرع أراد أن يتف ي أن  أللبحار 

، وما أثارته تلك الظاهرة الخطيرة من جدل 5الدولي بخصوص استغلال السفن أو ما يعرف بأعلام المجاملة
 .على المستوى الدولي

بمجموعة من المواد تجعل  ةظاهر لاإلى هذه ولكن يلاحظ أن  المشرع في القانون البحري قد تصدى  
لا يمكن قول : "التي تنص على أن ه 22من المستحيل أعلام المجاملة نذكر منها على سبيل المثال المادة 

تسجيل سفينة في دفتر تسجيل الجزائري للسفن عندما تكون هذه السفينة مسجلة في دفتر تسجيل الأجنبي 
وب أن يكون مجموعة أفراد طاقم السفينة من البحارة التي قضت بوج 223والمادة " قبل شطبها منه
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 1000000 إلى 200000يعاقب بغرامة مالية من : "التي نصت على أن ه 121جزائريين، كذلك المادة 
خرقا لهذه لأحكام  أجنبيشخص  إلىدج، المالك الذي ينقل ملكية سفينة جزائرية أو حصته في هذه السفينة 

خمس سنوات وبغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من ستة أشهر : "تي جاء فيهاال 103، والمادة "هذا الأمر
دج كل شخص يرفع العلم الجزائري على سفينة غير مسجلة في دفتر التسجيل  200 إلى دج 10000

دج، كل المالك  10000 إلى 10000يعاقب بغرامة مالية من " :122والمادة  ."الجزائري مالية ترقيم السفن
 :لك لسفينة يسهى عن بوجه خاص على ما يأتيأو مجهز غير ما

 .تسجيل سفينة في سجل ترقيم السفن، أو شطبها من هذا الدفتر في الآجال المنصوص عليها -
 .تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة لترقيم السفن من دفتر الترقيم -
فينة أو في أعلام السلطة البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغيرات في ملكية الس -

 ."استعمالها في الآجال المنصوص عليها

كانت تكفي لفرض الرقابة على السفينة، وما  % 12قبل التعديل باشتراط نسبة ق ب  18حتى المادة  
ا وقد حدد م  أ ،كان يعيب تلك المادة قبل التعديل هو عدم تحديدها لجنسية الشخص المعنوي الذي يكتسبها

لم يكن من الضروري  ،معيار الرقابة والتبعية الاقتصاديةلالمشرع بعد التعديل خضوع الشخص الاعتباري 
 مم اتزامن مع فتح نشاط النقل والإيجار السفن للقطاع الخاص،  أن هاو في اشتراط الملكية الكاملة، خاصة 

نمافقط  المجاملة علامأيدعونا للقول أن  غرض المشرع لم يكن تفادي   إلىالتردد في فتح هذا النشاط  وا 
 .القطاع الخاص والتخوف من عدم التحكم فيه وفرض الرقابة الكاملة عليه

بالنسبة  18شرط الملكية اشترط المشرع شرط الطاقم بحيث أحالة المادة  إلىبالإضافة  :شرط الطاقم
ن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة يجب أ: "من ق ب ج التي نصت على أن ه 223المادة  إلى الطاقم إلى

ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم . من بحارة جزائريين
 ." أجنبي الإبحار لخدمة سفينة جزائرية أو الترخيص لبحار
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أو صفات أخرى تخوله حق "بعبارة  08/11التنفيذي  اكتفى المشرع في المادة الرابعة من المرسوم
المادة السابعة من هذا المرسوم المتعلقة  إلىولكن بالرجوع  ،هي هذه الصفات ولم توضح ما" الاستعمال

شهادة ملكية : بإتمام الملف بعد منح الموافقة المبدئية نجدها تنص على ثلاثة وثائق متعلقة بالسفينة وهي
لإيجار، عقد الاستئجار، ما يفيد أن الصفات الأخرى التي قصدها المشرع والتي تخول السفينة، عقد قرض ا

 .حق استعمال السفينة هي عقد قرض الإيجار وعقد الاستئجار

أم ا عقد  ،يثير عقد الاستئجار تساؤل حول هل يخص هذا العقد كل أنواع عقود الاستئجار المعروفة
 . ذلك أن  المشرع لم يتطرق إليه في القانون البحري ،ا العقدقرض السفينة فيثير تساؤل حول ماهية هذ

 : عقد الاستئجار  - أ

عقد اِمتياز خدمات النقل البحري في إطار  ممارسةيتم استغلال سفينة مستأجرة لل أجاز المشرع أن
 .النقل البحري

بأحد الأنواع الثلاثة من  يتم  في القانون البحري الجزائري جار استغلال السفن عن طريق عقد الاستئ 
. استئجار سفينة لرحلة، استئجار سفينة لمدة معينة، استئجار سفينة لهيكلّها: عقود الاستئجار وهي

يختلف كل عقد عن الآخر من حيث التزامات والحقوق الأطراف المؤجر والمستأجر، ومن حيث نوع الإدارة 
دارة   حري أن  إذ من المعرف في القانون الب طرافالأالتي سيتولاه  الرحلة البحرية تتم بإدارتين إدارة ملاحية وا 

ن  هذا الاختلاف في الحقوق والالتزامات يؤثر على المركز القانوني لأ طراف العقد، ونقصد تجارية، وا 
 .بالمركز القانوني هنا صفة مجهز السفينة

؛ ذلك أن المشرع الجزائري خدمات النقل البحري اِمتياز لهذا المركز القانوني أهمية كبيرة في عقد 
وبالتالي فإن  إجازة  ،أن تكون له صفة مجهز السفينة الامتيازجانب الجنسية الجزائرية لطالب  إلىاشترط 

مرتبطة بتوافر صفة المجهز في مستأجر  الامتيازرسة النقل البحري في هذا ممااستغلال سفينة مستأجرة ل
 جر صفة مجهز السفينة في العقود الثلاثة لاستئجار السفن؟ متى يكون للمستأالمطروح السفينة، والسؤال 



، وحتى  القانون البحري الجزائري مسألة عند تنظيمه لهذه العقود فيفي الواقع لم يتطرق المشرع لهذه ال
، وتطبق عليه أحكام مجهز القانون البحري الجزائرين يعتبر بمثابة مجهز سفينة في م   إلىتعرض  حين

في أي نوع من أنواع عقود الإيجار  ذكر المجهز المستأجر ولم يحدد ق ب ج 222ادة في المالسفينة 
 .1يعتبر كذلك

ن ما تتعلق بفكرة الاستغلال بحيث يكون  ،2لا تتعلق صفة المجهز بالتجهيز المادي والقانوني للسفينة، وا 
وهذا المعيار لتحديد صفة المجهز ، ينة ويتحمل تبعات هذا الاستغلالمجهزا للسفينة من يقوم باستغلال السف

، والمشرع المصري في ق ب جمن  111تعتمده أغلبية التشريعات، ابتداء من المشرع الجزائري في المادة 
 . 3الفرنسيالبحري القانون الثالثة من والمادة  من القانون البحري المصري، 18المادة 

لتمييز بين عقود لالتي يتولاه طرفي العقد وهكذا إذا كان الفقه قد اعتمد على معيار نوع الإدارة 
لمعرفة ، لتحديد صفة المجهز في هذه العقودمعيار الاستغلال هو التي سنعتمد عليها  ن  إالثلاثة، ف الاستئجار

 . بها خدمات النقل البحري اِمتياز تنفيذ ن يتم  لأهل تصلح كل عقود الاستئجار 

صور الإيجار، يقدم المؤجر للمستأجر سفينة في حالة من  ةالصور في هذه  :استئجار سفينة لهيكلّها -

ة من الزمن عادة ما لمدة محدد 4جيدة للملاحة وصالحة للعمل المخصصة له، لكن دون تسليح أو تجهيز
، يقوم المستأجر بعدها بتزويد السفينة 5(سنوات، خمس سنوات، اثنتا عشر سنةثلاثة )تكون طويلة 

 .7ويزودها بالطاقم  6ه الكاملبالتسليح والتجهيز على الوج
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كون له حق استغلال يف ،1المستأجر كل سلطات المالك المؤجر على السفينة إلىفي هذه الحالة تنتقل 
دارتها من الناحية الملاحية والتجارية  ، فالمستأجر هو الذي يحدد كيفية الاستغلال وتكون له 2السفينة وا 

الاستغلال، أكثر من ذلك يضمن للمؤجر كل طلبات الغير خلال عائدات الاستغلال وبالتالي تبعات هذا 
مستأجر السفينة غير  إلىسلطات المالك تنتقل  وبما أن  . من القانون البحري 130مدة العقد طبقا للمادة 

 .3ه يكتسب صفة المجهزالمجهز، فإن  

المؤجر في عقد على خلاف الصورة الأولى من استئجار السفن، يتعهد  :استئجار سفينة لرحلة -

استئجار سفينة لرحلة بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام 
، ويكون مسئولا عن الإضرار التي 5يحتفظ مؤجر بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة ،4برحلة أو أكثر

كام عقد الإيجار، أم ا المستأجر فلا يقع تصيب البضائع التي يستلمها الربان على متن السفينة تنفيذا لأح
جرة ولا يتدخل بعد ذلك عليه سوى الالتزام بالقيام بشحن وتفريغ البضائع في الآجال المتفق عليها ودفع الأ

ومن ثم من يقوم بالاستغلال في هذه الصورة من . في الرحلة البحرية، التي يبقى المؤجر مسؤولا عنها
لذي يحدد نوع الاستغلال ويكون مسؤولا عنه، ومن ثم يبقى محتفظا بصفة الاستئجار هو المؤجر، فهو ا

 . 6مجهز السفينة

 هو مجهز السفينة؛يثير هذا النوع من الإيجار إشكالا في تحديد من  :استئجار سفينة لمدة معينة  -
إذ في هذه الصورة من الإيجار يقتسم كل من المؤجر والمستأجر إدارة السفينة، يحتفظ المؤجر بالإدارة 

 .7الملاحية للسفينة أما المستأجر فيتولى الإدارة التجارية 
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هذا النوع من الإيجار لا يهتم الفقهاء سوى بمن هو المسؤول عن الإضرار اللاحقة بالغير عند دراسة 
فإذا كانت ناتجة على . استغلال السفينة خلال مدة العقد، وذلك بالنظر إلى سبب هذه الأضراروالناتجة عن 

سبيل المثال عن رص وتستيف البضائع أو عمليات الشحن والتفريغ يكون المسؤول هو المستأجر لأن هذه 
ذا كانت الإضرار ناتجة عن العمليات  الملاحية مثل الإضرار تدخل ضمن الإدارة التجارية للسفينة،  وا 

 .دخول وخروج السفينة من الميناء وحوادث التصادم وكل ما يتعلق بقيادة السفينة يكون المؤجر مسؤولا عنها
إلا أن  الفقهاء عادة ما يتعرضون إلى هذه المسالة عند تحديد صفة مجهز السفينة، إذ يشير البعض 

في حين يذهب البعض الآخر إلى  1تفسير منهم إلى المالك والمستأجر في الإيجار لمدة دون أي شرح أو
 وروديار (pontavice) القول أن  عقد الإيجار لمدة معينة له مجهزين المؤجر والمستأجر مثل الفقيه بونتفس

(rodierè)2. 
والتي  12/20/22223المؤرخة بتاريخ   fatimaوهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قضية 

، والواقع أن  هذا 4والتي جاء فيها أن  صفة المجهز السفينة تكون مقسمة بين كل من المؤجر والمستأجر
 سكبالو   (Bonassies)الحل الذي تبنته محكمة النقض الفرنسية قد تم  انتقاده وبعض الفقهاء مثل بونسيس

(Scapel)  اعتبرا أن  تقسيم صفة المجهز بين المؤجر والمستأجر يعتبر حالة خطيرة في مسألة الأمن  اللذان
هذه النقطة، ولعل  السبب في ذلك هو اهتمامه هو  إلىأم ا القضاء الجزائري فلم يتطرق . 5والسلامة البحرية

 .الآخر بالمسؤول عن الأضرار أكثر من اهتمامه بتحديد صفة المجهز
ذا كانت هناك حاجة لصفة المجهز في الإيجار ومع ذلك يعتبر  عقد الإيجار من العقود الرضائية وا 

أو المؤجر يستطيعان الاتفاق عليها في العقد، فإذا كان الإيجار لمدة طويلة  لمدة معينة بالنسبة للمستأجر
المجهز  والغرض منه استغلال السفينة من طرف المستأجر إم ا للنقل البحري أو أي نشاط آخر فإن صفة

. تتحول إليه ، أما إذا كانت المدة قصيرة واستغلال السفينة مازال في يد المؤجر فإن ه يحتفظ بصفة المجهز
وهكذا يستطيع صاحب الامتياز أن يؤجر سفينة لمدة طويلة نسبيا لممارسة النقل البحري عن طريق 
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ه هو من سيقوم باستغلال السفينة الامتياز، مع شرط تحويل صفة المجهز في العقد ويرجعها لنفسه، ولأن
 . لحسابه الخاص

 :(Leasing) عقد قرض الإيجار – 2 

يعتبر هذا العقد غير معروف، لأن ه حديث النشأة  ،(crédit-bail)أوويعرف أيضا بالإيجار التمويلي  
إشكال مختلفة  له لذلك من الصعب إيجاد تعريف له خاصة أن  ، 1نسبيا، ظهر خلال الأربعين سنة الماضية

تحقيق هدف محدد، إلا أن  التمييز بين الانتفاع والملكية يعتبر الميزة الأساسية  يهدف كل شكل منه إلى
 .2ظهور هذه العقود إلىالتي أدت 

مفهوم الملكية في مجال النقل البحري على الخطوط  الانتفاع، في أن  برز أهمية التفرقة بين الملكية و ت
ح صب  ا عتيقا في حد ذاته، إذ كان يعكس ظروف النقل التقليدي للبضائع العامة، وأح مفهومصب  المنتظمة أ

فبعد . 3الأهم من امتلاك السفن هو السيطرة التجارية على الخدمات المعروضة ومدى قدرتها على المنافسة
بناء السفن التطورات الكبيرة التي شهدتها صناعة النقل البحري من تعاظم استخدام التقدم التكنولوجي في 

ح تملك أو تأجير السفن بالطرق التقليدية يتطلب رؤوس أموال صبوتعاظم حمولاتها وبالتالي أسعارها، أ
حيازة  مثل هذه  ضخمة لم تعد الشركات الملاحية خاصة في الدول النامية توفيرها، أكثر من ذلك فإن  

لالسفن عالية التكنولوجية يتطلب حيازة معدات حديثة لتشغيلها و  عمليات متتالية لتحديث الموانئ التي  ىا 
تستقبلها، وهكذا بقيت هذه الشركات تستثمر أموالها في سفن البالية نظرا لعدم قدرتها على إحلال السفن 
عديمة الجدوى من الناحية الاقتصادية بسفن عالية الكفاءة، وقد ترتب عن ذلك تلك المعاناة المزمنة من 

جانب إضعاف  إلى ،زاد في أسعار سلعها نتيجة ارتفاع تكلفة نقلها مم اا التكلفة المصاحبة لنقل تجارته
عن  عيدةا جعل هذه الدول ب، كل هذ4قدرتها التنافسية في مجال التجارة الخارجية واختراق الأسواق العالمية
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التطورات الحديثة في طرق تمويل هذا النشاط التي بدأت في الظهور أخيرا وأخذت في الآن وتتمثل هذه 
 .)  (Leasing الطرق الحديث في الإيجار التمويلي أو الإعارة

الإيجار التمويلي أو قرض الإيجار كما سم اه المشرع الجزائري، هو عقد  :تعريف الإيجار التمويلي  - أ
بتقديم سفينة صالحة للملاحة بدون تسليح أو تجهيز للمستأجر  (Lessor) المؤجر المعير هد بموجبهيتع

يحتفظ المؤجر ملكية السفينة طيلة مدة العقد، أم ا . لمد ة  محددة  من الزمن مقابل أجرة (Lessee) المستعير
 . المستأجر فيتمتع بكامل السيطرة التشغيلية على السفينة

يتم التعاقد لفترة كافية حتى تساوي مجموع دفعات أجرة الإعارة كامل ثمن السفينة المعارة، بالإضافة 
، وعادة ما تساوي هذه المدة ما يعرف بالعمر عد ةعائد على المبلغ الذي استثمره المعير على هذه الم إلى

لى أساسين؛ إم ا على أساس أن  السفينة أم ا الأجرة يت م تحديدها ع. 1الافتراضي أو العمر الاقتصادي للسفينة
، وتسمى هذه 2مالكها عند الانتهاء العقد، أو أن  السفينة ستؤول للمستأجر عن طريق شراءها إلى ترد  

وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعا واستعمالا خاصة بالنسبة  ،BBCPO)) الطريقة بالإعارة مع خيار الشراء
هذه العقود في الأصل هو تمويل حيازة السفن وتحديث أساطيلها،  إلىللدول النامية، لأن  الغاية من لجوءها 

 .   في الحالة الأولى أقل من قيمة الأجرة في الحالة الثانية الأجرةوتكون قيمة 

يجار الإو  (Opération leasing)يالتشغيليجار الإ :ار التمويليوهناك نوعان أساسيين من الإيج
 .(Finencing leasing) التمويلي

يام بكل الإعمال القالصيانة، بحيث يتعهد المعير فيه  ار التشغيلي عقد الإصلاح أويجيصاحب الإ
ثلة ممابأخرى  د ةعِ ، وللمستعير الحق في طلب إحلال الم(السفينة)لمحافظة على الأصل لالفنية المتصلة 

أجرة  إلىفنيا عن القيام بعملها خلال فترة التعاقد، وقد تضاف قيمة تكاليف الصيانة  د ةعِ في حالة توقف الم
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ار التمويلي وهي الأكثر شيوعا في النقل يجالإ إلىتعاقد عليها بعقد مستقل، أم ا بالنسبة يتم الإعارة، أو 
 .1المستعيرعلى عاتق  تكون البحري، فإن  جميع تكاليف أعمال الصيانة

أن  عقد الإيجار التمويلي، يت م عن طريق مشارطة سفينة عارية، وعادة ما يت م  إلىيجب الإشارة  
استخدام أحد المشارطات النموذجية لاستئجار سفينة عارية مع تعديلها بما يناسب احتياجات كل من المعير 

الإعارة، إعادة والمستعير، وأهم ما يجب أن تتضمنه هذه التعديلات تحديد الخيارات الممكنة عند انتهاء مد ة 
سيتم بها العقد الإعارة تشغيلية أو الإعارة تمويلية، وبناء  راءها، وتحديد أي نوع من الإعارةالسفينة أو ش

 .عليه تحديد قيمة الأقساط، كذلك الجزاءات المترتبة في حالة إلغاء العقد خاصة منه قبل المستأجر

 :مزايا وعيوب الإيجار التمويلي  - ب
 : النسبة للمستعيرمزايا وعيوب الإيجار التمويل ب -
 فرصة الاستفادة من سفن (رةكمستأجِ )يتيح نظام الإعارة خاصة بالنسبة للدول النامية : المزايا ،

عالية التكنولوجيا بدلا من السفن البالية في أساطيلها، خاصة بالنسبة للسفن الحاويات، حيث ي مكنها ذلك 
يجار من إيرادات تشغيل السفن المستعارة دون أن تحمل ميزانيتها أعباء الديون من أن  تسدد أقساط الإ

المعدات الحديثة، مثل الحاويات السفينة بعض  إلىويمكن أن يتضمن العقد بالإضافة  .الرأسمالية
 .2الرافعاتو 

الإعارة لا تؤثر على المقدرة الائتمانية للمستعير التي يسببها  تتميز الإعارة عن الشراء من حيث أن  
زيادة قدرته على الائتمان واستغلالها في تحسين التسويق، أو  إلىيؤدي  مم ااستخدام الأموال في الشراء، 

 .  الخ...تحديث المعدات وتوسع إمكانات العمل
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 انتظام خلال فترة التعاقد حتى ولو كانت يجارية للمؤجر بيلتزم المستأجر بسداد القيمة الإ: العيوب
يمثل إرهاقا وأعباء إضافية على ميزانيات الشركات أو الدول  مم امتوقفة عن التشغيل،  عد ةالسفينة أو الم

 .1تشغيل السفن مرتبط بحالة السوق العالمي من رواج أو كساد أن  النامية خاصة و 

صلاح وسداد أقساط ال د ةعِ يتحمل المستأجر السفينة أو الم  مم ا، تأمينمخاطر التشغيل من صيانة وا 
ه لا يمكنه فسخ العقد خلال فترة التعاقد إلا أن  لها خاصة في أوقات الكساد، كما عباء قد لا يمكن تحمأيمثل 

أي تأخر في دفع الأجر يمكن  كما أن   ،والتي غالبا ما تمثل شروط جزائية مكلفة في العقد ،بخسائر كبيرة
 .يؤدي أثار قانونية قاسية أن

 :المزايا والعيوب بالنسبة للمؤجر - 

 طوال فترة التعاقد بل  عد ةيمكن التأجير التمويلي المؤجر الاحتفاظ بملكيته للسفينة أو للم: المزايا

ملكيته عندما يتوقف المستأجر أو المستعير عن السداد عكس المقرض الذي  إلىيمكنه سحبها أو إعادتها 
ه يدفع عن كاهله مخاطر التشغيل ن  أيقتضي حقه، كما يدخل في منازعات قضائية مع المقترض حتى 

يجارية التأمين التي يتحملها دائما المستأجر، ويضمن له الحصول على القيمة الإوالصيانة والإصلاح و 
وله كامل الحق في استرداد أصوله السفينة  ،انتظام حتى ولو كانت السفينة متوقفة عن التشغيلللسفينة  ب

 . 2والحاوية، وفسخ العقد عند إخلال المستأجر بالتزاماته
 قد يتعرض المؤجر للمسائلة القانونية بصفة مالكا للسفينة عن الأضرار التي تسببها للغير : العيوب

 تقرير إلىهذه المسؤولية تكون قد أدت  أن  القضائية موجهة ضده ، خاصة و الدعاوى و  وتكون المطالبات
عينية على السفينة فتتأثر مصالح المعير من جزاء تلك  ، وبالتالي حق الغير في رفع دعوىات بحريةاِمتياز 

 .3الدعوى
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فن بصفة لم تتنبه الدول النامية لهذا النوع من التمويل بالنسبة للمعدات الحديثة بصفة عامة والس
أهمها العوائق القانونية، بحيث يؤدي عدم  أسباب عد ةخاصة بالرغم من انتشاره في الدول الصناعية ل

التقليدي للمنقول الخاضع للقانون المدني ويضع  الإيجارمعاملته معاملة  إلىالاعتراف بالطبيعة الخاصة له 
 .ليات غير مناسبة على عاتق المعير  بذلك مسؤو 

غير  أوالسفن العارية  الإيجارمؤتمر البلطيق البحري الدولي قد أضاف ضمن مشارطات  ورغم أن   
 الإيجار إلا أن    ،1  (Barecon-B)التمويلي بالإيجارنموذجا خاصا  1002عند تعديل   (Barecon)المجهزة

الداخلية  القوانينلا يزال يحيطها من الناحية القانونية كثير من الغموض لاختلاف  الإعارةأو التمويلي 
قانوني دولي موحد، كذلك لندرة السوابق القانونية في هذا الموضوع لحداثة  إطارالخاصة بها ولعدم وجود 

 .نشأة هذا النظام نسبيا

في  الأقله وضح على السفن إلا أن   إيجارهذا النوع من  إلىشر المشرع صراحة في الجزائر، لم ي  
القانون  إلىذلك الذي يخضع  أشياء إيجارالسفينة لهيكل ها لا يعتبر  إيجار ج أن   ق ب 113المادة 
ن    (La location)المدني ومن ثم يستبعد  ، (Affrétement )للسفن يخضع للقانون البحري إيجارما هو وا 

 .   2تمويلي للسفينة  إيجارتطبيق أحكام القانون المدني في حالة 
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 :السفن تحديد موقف المشرع الجزائري منهاالطرق الحديثة لاستغلال : ثانيا 

وهي صورة من صور  (NVOCC) ننقصد بالطرق الحديثة للنقل البحري، النقل البحري بدون السف
يقوم بهذا النقل من شخص طبيعي أو معنوي عن .  1النقل بالعمولة للنقل البحري ولكن بتطبيقات خاصة 

وبهذه الصفة يصدر سندات الشحن . 2بصفته مجهزا وناقلاعلى زبائنه طريق شراء طاقات النقل وعرضها 
للشاحنين، وبناءا على هذه السندات يقوم باختيار الناقل الفعلي الذي سيقوم بعملية النقل، وهو بهذا  يعتبر 

، وبذلك يخضع هذا المتعامل للنظام  3شاحنًا بالنسبة للناقلين الفعليين، وناقلًا ظاهرًا بالنسبة إلى الشاحنين
لقانوني للمسؤولية الناقل البحري، بما فيها عدم إمكانية إدراج شروط تؤدي إلى إعفاءه من المسؤولية ا

، إلا إن ه في الواقع يمارس دور ايجابيا أكثر من الناقل، الذي يمارس النقل 4واستفادته من تحديد المسؤولية 
ما يترتب عنها من عمليات إدارية بسفنه بحيث يشرف هذا النوع من المتعاملين على عملية النقل بكل 

كالملفات والتأمينات والإجراءات الجمركية والقيام بإعمال اللوجيستيات حمولة السفينة، وتنسيق بين عد ة 
ناقلين بحريين إذا كانت مسافات النقل البعيدة، وهنا يظهر دور الحاويات التي ارتبط ظهوره في الأصل 

ا عازلة وصلبة وغير قابلة للانكسار الوسيلة الأكثر أمانًا والأكثر ، إذ تعتبر الحاويات لكونه5بظهورها
استعمالًا، فهي من جهة الوسيلة المثلى لحماية البضائع المرصوصة بداخلها، ومن جهة أخرى سريعة  

وهذا ما أثر على سرعة عملية النقل كل ها، وأصب حت البضائع تنتقل إلى . المناولة من وسيلة نقل  إلى أخرى
 . أكبر من العملاء الموجودين في أماكن مختلفة ومتباعد ة عدد

ظهر هذا النشاط لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أواخر الخمسينيات القرن الماضي ونظم 
ضمن النقل المتتابع والنقل متعدد الوسائط وقد كانت الدولة رقابة على  2222لأول مرة فيها في سنة 
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، أم ا في فرنسا فيخضع للنظام القانوني للوكالة بالعمولة المنظمة  1مثله مثل النقل العاديتسعيراته ورحلات 
 .2في القانون التجاري

أم ا في الجزائر، لم يهتم المشرع الجزائري لحد  الآن بهذا النوع من النقل، حتى عند تنظيمه لوكالة النقل 
لم يشر   4 11/01/2221المؤرخ في  22/132بموجب المرسوم  3المنصوص عليها في القانون التجاري

 .5فيه إلى إمكانية قيام وكيل النقل بعمليات النقل البحري والعمليات ذات الصلة بالنقل البحري

بالنسبة إلى إمكانية ممارسة اِمتياز خدمات النقل البحري، نلاحظ أن المراسيم المنظمة له كانت 
مات النقل البحري سواء كانت مملوكة أو مستأجر، وهكذا واضحة في اشتراطها اقتناء سفينة لممارسة خد

حتى وأن توافر في من يقوم بهذا النوع من النقل صفة المجهز فإن عدم حيازته لسفينة كما نصت عليها 
، يجعله غير مستوف  للشروط المطلوبة وبالتالي عدم إمكانية حصوله  08/11المادة من المرسوم التنفيذي 

 .النقل البحريعلى اِمتياز خدمات 

  نوع خدمات النقل البحري إلىبالنسبة : الفرع الثاني

شارة المادة الثانية أمسافرين كما نقل لا نقصد بنوع خدمات النقل البحري المقدمة، نقل البضائع أو  
أو غير  هذه الخدمات ملاحة ساحلية أو ملاحة محدودة  ممارسةولا نطاق  ،08/11من المرسوم التنفيذي 

ن   ويلاحظ أن  المرسوم  ل،ية التي سيتم في إطارها هذا النقما المقصود هنا هو نوع الخطوط البحر محدودة، وا 
 .هذه النقطة رغم أهميتها إلىالتنفيذي لم يشر 
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 Les)النقل عن طريق الخطوط المنتظمة  إلىينقسم النقل البحري من حيث نوع الخطوط المتبعة 

ligne régulières)(أولا) حسب الطلب، والنقل Tramping (ثانيا) ،هذين  إلىن  الغاية من التطرق إ
براز خصائص كل منهما، بالإضافةالنوعين من النقل البحري هو التعريف بهما أولا  مناقشة إمكانية  إلى وا 

 . خدمات النقل البحري اِمتياز رستهما في إطار عقدمم ا

 

 المنتظمةالنقل البحري عن طريق الخطوط : أولا

 بين ثابت إبحار خط على بانتظام لنقل رسةمما المنتظمة، الخطوط طريق عن البحري بالنقل يقصد
 1مسبقا عنه معلن ثابت إبحار لجدول تبعا ثابتة وتعريفات ثابت تواريخ في النقل هذا يتم محددة موانئ
 صغيرة متفاوتة كميات الخطوط المنتظمة خدمات عامة تقوم بنقل الأشخاص والبضائع خدمات تعتبر
يتميز النقل عن طريق الخطوط . 2وتلتزم بتقديم هذه الخدمات دون تمييز بين الركاب والشاحنين وكبيرة

" المنتظمة بمجموعة من المميزات، ويمارس في إطار تنظيمات تتم المنافسة بينها في الطريق الواحد تسمى
".المؤتمرات البحرية

  

 : وط المنتظمة مميزات النقل عن طريق الخط/0

تكون الرحلات في هذا النوع من النقل منتظمة ومتكررة من والي الموانئ محددة وتبعا للفترات الزمنية 
وتسمى ومختلفة متتالية، ترتبط هذه الرحلات بمواعيد دقيقة وثابتة، أم ا البضائع فتكون غير متجانسة 

بضائع ذات قيمة مرتفعة مقارنة ببضائع الصب  التي بالبضائع العامة أو البضائع المغلفة، تكون في العادة 
 تحتاج رعاية خاصة في التستيف والرص وتكون تكاليف الشحنو  تحملها السفن الجوالة كما سنرى لاحقا،

تحرص شركات الخطوط  جميع حاجات البضائع المختلفة ةتلبي، ومن أجل 3التفريغ دائما عاتق شركة النقلو 
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سفن الدحرجة وسفن البضائع العامة ثل سفن الثلاجات وسفن الحاويات و منوعة متالمنتظمة على تقديم سفن 
 .1والسفن متعددة الأغراض

ما يميز شركات الخطوط المنتظمة أن ها شركات  ذات جهاز إداري كبير ولها قواعد في كل الموانئ أكثر 
الإداري القيام بحملات لتسويق  ولذلك فإن  التكلفة الثابتة تعتبر مرتفعة ويتعين على الجهاز ،التي تدخلها

قامة علاقة دائما بمصادر الطلب على خدمات السفن الخطيةلحصول على البضائع من الشاحنين و ا  .2ا 

يتم النقل في الخطوط المنتظمة بتعريفات  الموحدة لكل نوع من أنواع البضائع يتم تحديدها مسبقا 
وفي حال تعديلا يجب الإعلان عن ذلك لفترة كافية، تتميز هذه التعريفات بارتفاع  ،والإعلان عنها للشاحنين

يدة بجدول إيجار محدد الزمن، وهكذا في حالة انخفاض العرض إي الحمولات مق تكاليفها الثابتة خاصة وأن ها
الية في المعروضة للنقل تكون السفينة مضطرة للالتزام بموعد رحلتها حتى لو كانت تتحمل فراغات خ

قل من التعريفات سعر ولو كان أ عنابرها، ولهذه الأسباب عادة ما تقبل هذه السفن حمولات إضافية بأي
تلجأ عادة السفن خدمات النقل البحري، نظرا للتقلبات الموسمية التي يتميز بها الطلب على و ، 3المعلنة 
 الذي مجهزي السفن ن  وتفاديا لهذه الظاهرة فإ. البضائع  المنافسة الشرسة بالنسبة للرحلات قليلة إلىالنظامية 

من  سفن نظامية أخرىإلى منع أولا إلى تكوين اتحاد  فيما بينهم يهدف  ونعمديمارسون نفس التجارة  ي

توزيع الحملات فيما بينها أي تنظيم  إلى اوثاني أي منع المنافسة الخارجية ،الدخول في هذا النوع من التجارة 
  ".بالمؤتمرات البحرية "وتسمى هذه الاتحادات  ية مع وضع تعريفات موحدة الداخل المنافسة

  :المؤتمرات البحرية/ 2

لا يوجد أكثر ) تجارة معينةجمع مجموعة من مجهزين سفن ينشطون في يقصد بالمؤتمرات البحرية ت
والشروط لتنظيم كيفية ، والهدف من هذا التجمع هو وضع مجموعة من القواعد (من مؤتمر في نفس التجارة

 .الخطوط الملاحية التي يتم عبرها نقل هذه التجارة استغلال
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فيما بينها اختلافا كبيرا ولكن الاختلاف الرئيسي يظهر في البحرية ختلف تنظيمات المؤتمرات ت 
 المفتوحةتقبل الانضمام إليها والمؤتمرات  التي لاالمؤتمرات المقفولة : نوعين من المؤتمرات إلىانقسامها 

أي مؤتمر  إلىالنوعين من المؤتمرات خطوط بحرية غير منظمة  ، ينافس هذينلا تقيد الانضمام إليهاالتي 
 .outsiders 1 أو بحري تسمى خطوط الخارج

تتمثل بشكل أساسي في فرض تعريفات نقل موحدة  يعقد أعضاء كل مؤتمر اتفاقات لتنظيم المؤتمر،  
ب على نقل التجارة التي يختص وتحديد النسبة المخصصة لكل عضو من إجمالي الطل ،مقابل خدماتها

نوع وكفاءة الخدمة المقدمة مثل  على أساس المنافسة بين الأعضاء فيها المؤتمر، وبهذه الطريقة  تجري
 .سرعة وكيفية تداول البضائع في الميناء، بدلا من الاعتماد على الأسعار

ظيم النقل البحري أد ى بمرور الزمن إلى احتكاره من طرف شركات الشحن اعتماد هذه الطريق لتن
الكبرى، وتقسيمه بينها نظرا لعدم قدرة الشركات الصغرى التابعة للدول النامية خاصةً من الانضمام إلى هذه 

التي  المؤتمرات، لأن ها لم تكن لتمتلك الأساطيل الحديثة والمتطورة تنافس بها تلك الأساطيل العملاقة،
في ما بينها نظرا لاعتماد قواعد ( الدول النامية)أصبحت تسيطر حتى على الخطوط التي تربط هذه الدول 

     .  حرية المنافسة الدولية من الناحية القانونية وغيابها من الناحية الواقعية

، توى الدوليالمؤتمرات البحرية على المسهذا الوضع دفع الجماعة الدولية إلى تنظيم قواعد سير   
عداد   في جنيف لاتحادات الخطوط البحرية تم  توقيعها  كالسلو  داتفاقية دولية تحت عنوان مدونة قواعوا 
، ورغم أن ها دخلت حيز النفاذ بعد مصادقة عدة دول عليها من بينها الجزائر، إلا أن ه 2/02/2212بتاريخ 

 . تم  تجميدها ولم يتم العمل بها لمخالفتها قواعد المنافسة الدولية الحر ة
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 حسب الطلبالنقل البحري  :ثانيا

فن التي لالتزم بخط ملاحي تلك الس أن هاف السفن الجوالة بر  ع  ت  على العكس تماما من السفن النظامية،  
آخر، وهي تخص نقل البضائع بمختلف  إلىمعين بل تقوم برحلات بحرية بحثا عن الحمولات من ميناء 

 .1أنواعها دون نقل الأشخاص

يتم عرض خدمات تلك السفن في سوق تسوده درجة عالية من المنافسة تستمد وجودها من تعدد  
 . 2وتنوع مصادر الطلب على هذه الخدمات، وكذلك تعدد مصادر عرض حمولاتها

تتمثل مصادر خدمات السفن الجوالة في المؤسسات الملاحية التي تمارس نشاطها بصورة مستقلة 
ومن ثم يؤدي تعدد هذه  .بالمئاتغر الحجم الاقتصادي لكل منها، ويقدر عددها وتتميز تلك المؤسسات بص

عدم التأثير على خطوط النقل وتعريفاته، وهو ما يؤكد توافر شروط  إلىالمؤسسات وصغر حجمها اقتصاديا 
التي  الشركات الكبرىالطلب على هذه الخدمات؛  إلىأما بالنسبة . 3المنافسة شبه الكاملة في تلك الأسواق

نقل كميات ضخمة من بضائع الصب  بصورة منتظمة دائما أو موسمية أو لمدة واحدة في سنة لا يرغبون في 
وفي بعض الأحيان  يظهر الطلب على خدمات السفن الجوالة من طرف شركات الخطوط  . 4امتلاك السفن

 .5المنتظمة في حالة وجود فائض في الطلب، وعجز هذه الأخيرة عن مواجهته

  :خصائص ومميزات خدمات السفن الجوالة /2

تحدد الرحلات عن طريق التفاوض بين ملاك السفن الجوالة وبين المستأجرين وتعكس بصفة خاصة 
طلبات الأطراف المتعاقدة، وتختلف هذه الرحلات تبعا لاستخدام السفينة وكل رحلة تختلف عن الرحلات 

بعا لمتطلبات وكل رحلة يتم تخطيطها على حدة ت. الأخرى، وغالبا لا يوجد تكرار لنفس الرحلة الواحدة
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وفي بعض الأحيان يتفق الملاك صراحة . البضائع التي ستنقلها وتبعا لظروف الطريق الذي ستسير عليه
على القيام بعدد من الرحلات المتكررة لنقل نفس نوعية البضائع بما يناسب ظروف المستأجر، ولكن هذه 

ت عن طريق سماسرة يمثلون شركات تتم هذه الرحلا". خدمة خطية منتظمة" الرحلات المتكررة لا تشكل 
حملات  إلىالسفن الجوالة، مع سماسرة أخريين يمثلون ملاك البضائع المطلوب نقلها وليست هناك حاجة 

إعلانية أو نشطة ترويجية وعادة ما تظهر تحركات السفن الجوالة في جرائد متخصصة تنشر بانتظام قوائم 
 .1وصول ومغادرة السفن بالموانئ المختلفة

عادة ما تكون البضائع المنقولة بالسفن الجوالة متجانسة سائبة، وتكون قيمتها منخفضة، تعرف ببضائع 
، السائلة مثل المواد الكيميائية والزيوت النباتية، أو الجافة مثل فحم والمعادن والخشب والسكر  الصب 

ة الحجم وتصميماتها أكثر بساطة غلب الأحيان سفن متوسطأا السفن التي تنقل فيها تكون في ، أم...والقمح
 .2وأقل تكلفة لأن ها تعمل متنقلة بين أنحاء العالم

بين قوى العرض والطلب الخاص يتم تسعير خدمات النقل البحري عبر السفن الجوالة وفقا للتفاعل الحر 
نقلها قليلة بحيث يكون موقف المستأجرين قويا، وأسعار النقل منخفضة، عندما تكون البضائع المطلوب ، بها

ويكون مركز ملاك السفن قويا وتكون أسعار النقل . نسبيا وتكون هناك سفن عديدة تتنافس من أجل نقلها
عدد السفن قليلة، لذلك يمكن القول بأن السوق الملاحي الذي ندما تكون كميات البضائع كثيرة و مرتفعة ع

، ويصعب على أي من مصادر 3ملة تمارس فيه تلك السفن نشاطها هو سوق يقترب من المنافسة الكا
ولهذا لا يوجد حاجة . الطلب سالفة الذكر في التأثير على أسعار النقل المحدد في السوق الملاحيالعرض و 
آلية حركة قوى العرض والطلب كافية لتوفير الرقابة  لمراقبة هذه الأنشطة لأن   السلطات العامةلتدخل 
 4.اللازمة
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 ،بعقود الاستئجار بأنواعها الثلاثة، حيث تخصص السفينة كل ها للمستأجرتتم خدمات السفن الجوالة 
 ،أجرين في حالة إيجار سفينة لرحلةلمستأجر واحد، أو عد ة مست لسفينة كاملة بنوعية واحدةغالبا ما تشحن ا

أخرى ويتوقف ذلك على القدرة التفاوضية لكل من المؤجر  إلىتختلف شروط عقد الإيجار من سفينة 
مستأجر وعلى الحالة العامة للسوق وتطبق شروط العقد على السفينة المسماة في عقد الإيجار فقط دون وال

 .ه يمكن تغييرها تبعا لإرادة الأطرافن  أمشارطات الإيجار النموذجية إلا  غيرها، يتم عادة الاعتماد على

تقتسم العمل، بحيث يتم  تتميز الأجهزة الإدارية للسفن الجوالة بصغر حجمها وقلة الإدارات التي
ه نادرا ن  أكما ونادرا ما يتم التفاوض وجها لوجه،  ،والفاكسالهاتف التفاوض على مشارطات الإيجار بواسطة 

إدارة خاصة بعمليات  إلىما تكون مسؤولية أعمال الشحن والتفريغ  من مسؤولية الشركة، لذلك لا تحتاج 
 .1الموانئ

 :عن طريق السفن الجوالة الامتيازعقد  إطاررسة النقل البحري في مام إمكانية/ 4

يجار ،عن طريق عقود الإيجار النقل البحري حسب الطلب يتم   ممارسةقلنا أن    السفن في ق ب ج وا 
من نفس القانون،  112وجب المادة ممنه يعتبر نشاطا مستقلا عن النقل البحري المنظم ب 222طبقا للمادة 

ن كانت نفسها المطلوبة لله هو الآخر  إلا أن  من غير الممكن ممارسة  ممارسة النقل البحريشروطه وا 
نصت صراحة أن  هذا النشاط سيتم تحديده  222نشاط إيجار السفن من الناحية القانونية مادام أن  المادة 

سة نشاط إيجار عن طريق التنظيم ولم يصدر أي نص تنظيمي لحد  الآن،  وبالتالي فإن  عدم إمكانية ممار 
 . السفن يؤدي إلى عدم إمكانية ممارسة النقل حسب الطلب من طرف صاحب الامتياز

من المهم الإشارة في هذا المقام الإشارة إلى مسالة مهمة جد ا، وهي أن  المشرع الجزائري قد فصل بين 
 222نه في المادة ونشاط إيجار السفن الذي تحدث ع 112نشاط النقل البحري الذي تحدث عنه في الماد 

 . على أساس إن هما نشاطين مختلفين تماما وهذا غير صحيح
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عقد النقل البحري عن طريق سندات الشحن، الإيجار : إذ من المعروف أن  النقل البحري يتم بوسيلتين
الذي يتم بإحدى مشارطات إيجار السفن، صحيح أن ه ليس كل المشاطرات الإيجار تصلح لأن  يتم بها النقل 
البحري، بحيث يمكن أن يتم النقل البحري إم ا بإيجار سفينة لرحلة لأن المؤجر يبقى محتفظ بصفة مجهز 
السفينة وهو من يملك صفة الناقل البحري ومشارطة إيجار لمدة معين بشرط احتفاظ المؤجر بصفة المجهز 

ا أو لمدة معين مع انتقال ويكون هو من يملك صفة الناقل البحري، ماعدا مشارطة  إيجار سفينة لهيكل ه
صفة المجهز لمستأجر السفينة  فهذه لا يكون الغاية منها ممارسة النقل البحري من طرف المؤجر، بل من 

 . طرف المستأجر الذي استأجر السفينة لهذا الغرض أي القيام بالنقل البحري

يعيق ممارسة النقل وبالتالي فصل النشاطين فصلا نهائيا خاصة في غياب تنظيم إيجار السفن، 
البحري في إطار الامتياز، بحيث لا يمكن أن  يمارس النقل البحري إلا عن طريق سندات الشحن ويكون 
مظطرا لانتظار صدور النص القانوني الذي سيحدد شروط ممارسة إيجار السفن وكيفياته، وهذه النتيجة 

ق ب لم يهتم بالفرق بين  222في مادة  غير المنطقية تدل على أن  المشرع حين تحدث عن إيجار السفن 
 .الإيجار للحساب الخاص للمؤجر وبين الإيجار للحساب الغير أي لحساب المستأجر

والغريب فعلا أن  المشرع رغم أن ه فصلا نشاط النقل البحري عن إيجار السفن، إلا أن ه رجع في المادة 
السفن صفة المجهز، معنى هذا الشرط أن ه  ق ب ج وربط بين النشاطين حين اشترط  لممارسة إيجار 222

في حالة اقتناء سفن من أجل ممارسة نشاط إيجار السفن يجب أن يكون هذا الشخص ناشطا في هذا 
المجال حتى تتوافر فيه صفة مجهز السفينة، أي يجب عليه أن  يقوم باستغلال مباشر للسفن حتى تتوافر 

 .  شاط إيجار السفنفيه صفة المجهز ثم بعدها يحق له ممارسة ن

والحقيقة أن  هذا شرط ليس له من داع  أبدا لممارسة نشاط إيجار، ولقي انتقادا شديدا من المتعاملين  
الجزائريين، المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية الذين كانوا يرغبون في الدخول في هذا النوع من 

فن ويقومون بتأجيرها دون أن يقوموا بأي استغلال الاستثمار ولكن بشكل غير مباشر أي يكتفون بشراء س
 .مباشر في هذا المجال الذي يعتبر جديدا عليهم نظرا لاحتكاره لمدة طويلة من الزمن، أو لأي سبب  آخر



فإذا كان ممارسو خدمات النقل البحري عن طريق الامتياز سوف يحتاجون إلى إيجار سفن لسد 
هم توفير سوق محلية لتأجير السفن بدلا من اللجوء إلى السوق العالمي احتياجاتهم من السفن، فإن ه من الم

لإيجار السفن، وهذا ما لم يتهم به المشرع الجزائري  سواء من حيث اشتراط صفة المجهز في من سيقوم 
بنشاط إيجار السفن من جهة، وحيث عدم تنظيمه لهذا النشاط هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم اهتمامه 

ين تأجير السفن للقيام بعمليات النقل وهو صورة من صور النقل البحري، وبين تأجير السفن للغير بالفرق ب
 .ليقوم هذا الأخير باستغلال السفينة للنقل البحري لحسابه الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام القانوني لعقد امتياز خدمات النقل البحري: الفصل الثاني

يقصد بالنظام القانوني لعقد الامتياز خدمات النقل البحري تحديد جميع المراحل التي يمر بها العقد 
 غير أن   ،غاية انتهاءه والمنازعات التي قد تثور بشأنه خلال كل هذه المراحل إلىمنذ نشأته مرورا بتنفيذه 

 ا ينتج عنها من امتيازات تمارسهاالطبيعة الإدارية الخاصة التي تتميز بها عقود امتياز المرافق العامة وم
فهي من جهة يغلب عليها الطابع  ،الجماعة العامة تجاه المستثمر تعقد النظام القانوني لهذه العقود

صالح المتضاربة بين الإدارة التنظيمي ومن جهة أخرى لا يمكن تجاهل الطابع التعاقدي لها بسب الم
صاحب الامتياز، وبين هذين الطابعين يحاول النظام القانوني المحافظة والمستثمر ( السلطة العمومية)

ومصلحة المستفيدين من الامتياز ( المصلحة العامة) على خصوصية المرفق العام والخدمة التي يقدمها
وعدم توازي وتكافئ  ،(الربح)شك الفائدة المالية  الذين يبحثون عن المصلحة الخاصة بهم وهي من دون

ا هذه المصالح يجعل هناك تفوقا وعدم تساوي كامل بين الإدارتين وتفوق الإدارة وسيطرتها على العقد نظرً 
 .لأسبقية المصلحة العامة التي تهدف إليها

ظهور منازعات قبل وأثناء تنفيذه،  إلىؤدي تا في تنفيذ عقود الامتياز ة الطويلة نسبيً المد   ن  أكما 
تحديد طرق حلها والجهات المختصة في ذلك، هذا التحديد يؤثر فيه من دون شك النظام المعقد  إلىتحتاج 

 .طرف آخر خارج عن العقد كما سنرى إلىوالذي يزداد تعقيدا بامتداد العقد  ،لعقد الامتياز

بتقييم عقد امتياز خدمات النقل البحري من خلال  سمح لنات ،دراسة النظام القانوني بصفة عامة ن  إ
وتحديد درجة ، بإبراز خصوصية هذا العقد نظرا لخصوصية المرفق الذي يسيره، وذك النصوص المنظمة له

في الآثار مترتبة و  ،(المبحث الأول)أثناء المسار التعاقدي لهذا الامتياز قوة وسيطرة السلطة مانحة الامتياز 
بالتالي تحديد مدى إرادة المشرع في تحرير هذا القطاع وتشجيع ، و (المبحث الثاني)هذا العقد إذا ما تم إبرام 
 . الاستثمار فيه

 

 



 مسار التعاقد في امتياز خدمات النقل البحري: المبحث الأول

يعتبر المسار التعاقدي  .قدي مرسوم ومحدد في النصوص المنظمة لهت نشأ عقود الامتياز بمسار تعا
وأخطر مرحلة لأن ه يتضمن جانبين؛ الجانب الأول هو وضع مجموعة من الشروط لاختيار صاحب أهم  

الامتياز، وتأتي عادةً تجسيدًا للسياسة العامة المتبعة من طرف الدولة في توجيه الاستثمار، أم ا الجانب 
ع وثائق نموذجية لهذه الثاني فيتمثل في رسم إطار عام لتبادل الإيجاب والقبول، والذي ينتهي دائما بوض

 .العقود

ذا كان الهدف من عقد امتياز خدمات النقل البحري ه ل و فتح المجال للقطاع الخاص، في ظوا 
الاتجاه المتصاعد لإشراك المبادرات الفردية في المشاريع العامة، لِما يتميز به القطاع الخاص من طابع  

دارة فعالة، فإن  ما يه م أي  مستثمر خا ص هو مدى ملائمة القواعد المفروضة للحصول على تمويلي وا 
 (.المطلب الثاني)إبرام العقد التفاوض ، ومدى الحرية الممنوحة له عند (المطلب الأول)الامتياز 

 تقييم قواعد اختيار صاحب الامتياز: المطلب الأول

مجموعة من القواعد يجب على السلطة مانحة الامتياز الالتزام  إلىيخضع اختيار صاحب الامتياز 
بها، وتتمثل هذه القواعد في الطريقة الت ي سيتم بها التعاقد، التي عادة ما يت م الن ص عليها في النصوص 

لهذه القواعد أهمية كبيرة، . المنظمة للامتياز، وفي مجموعة الشروط الواجب توافرها في صاحب الامتياز
طريقة التعاقد، وعلى تشجيعِهم وتحفيزِهم  إلىحيث أنَّها تؤثر على عملية استقبال المستثمرين بالنسبة من 

 .للاستثمار بالنسبة لفرض شروط معقولة  وملائمة  

طريقة التعاقد إشكالًا، نظرًا لعدم الن ص على  إلىيطرح عقد امتياز خدمات النقل البحري بالنسبة 
د في النصوص المنظ مة له، وفي ظ ل غياب إطار قانوني لعقود الامتياز في الجزائر طريقة  م حد د ة  للتعاق

، أم ا الشروط الواجب توافرها في صاحب الامتياز، فيلاحظ من القراءة الأولى لها (الفرع الأول)بصفة  عامة  
نْ كان المشر ع قد حاول تخفيف  (.الثاني الفرع)في تعديلاتِه الأخيرةِ ها أن ها شروط صرامة، وا 

 



 غياب كلي لطريقة التعاقد في المراسيم: ولالفرع الأ 

دمات النقل البحري، كل ها دون استثناء نجدها لا تتضمن خالمراسيم المنظمة لعقد امتياز  إلىبالرجوع 
 إلىالطريقةِ التي ستلجأ إليها الإدارة لاختيار المتعاقدِ معها، هذا ما ي فرِض  علينا الرجوع  إلىأي إشارة 

القواعد العامة المتبعة في عقود الامتياز، التي عرفت في الع شريات الأخيرة عدَّة تطورات  من التعاقد  
، وذلك لتحديد الأسلوب الذي من المفترض أن  تتبعه السلطة (أولاً )إجراءات المنافسة والعلانية  إلىالمباشر  

 (.ثانياً )ص القانوني مانحة الامتياز في ظ ل غياب الن

 الحديثة الاتجاه نحو إجراءات المنافسة والعلانية في عقود الامتياز: أولا

شخص عام  إلىعام  عقد امتياز المرفق العام هو تصرف يقوم على إسناد إدارة مرفق   رأينا سابقا أن  
 ضت على الإدارة دائما انتقاءر  الأهمية الخاصة لمحل هذا العقد، ف   إن  . ة محددة من الزمنأو خاص لمد  

ا يقتضي منها مراعاة الاعتبار الشخصي في المتعاقد مم   ،شخص قادر على الاضطلاع بعبء هذه الإدارة
 .1العقدهذا م على إبرام دِ قْ عندما ت  

ذا كان الأصل في عقود الصفقات العامة  مرسومة   نطاق تقنيات  في  يهايتم اختيار المتعاقد ف أن   ،وا 
ها مع تلك على الدوام بحكم طبيعتها ومحلِ  يةً نافِ ت  عقود الامتياز كانت م   ن  إ، ف2 من قبل المشرع ومحددة  

ويبدو . 3أسلوب التعاقد المباشر إلىا خاضعة في إبرامها بقيت هذه العقود تاريخيً  نْ أالتقنيات، مما نتج عنه 
م خضوع د على عدحين أك   ،4قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على هذا المبدأ منذ زمن طويل أن  

ا لضرورة الاعتبار نظرً  ،الإدارة للوسائل المتبعة في إبرام الصفقات العامة عندما تبرم عقود الامتياز
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من يقي د الإدارة في إبرام هذه العقود قانوني  ولعدم وجود أي نص   ،الشخصي في انتقاء المتعاقد من جهة
  .جهة أخرى

المباشر للمفوض إليه إدارة مرفق و  عليه الاختيار الحر  رتب ت  عتبار شخصي الذي ي  الا مبدأ ن  أوالحقيقة 
 ،1ا له على الدوامل مخلصً الذي أبدعه مجلس الدولة الفرنسي من جملة ما أبدعه من مفاهيم وظ   ،معين

التي تقوم على فكرة التعاون  ،هاذاتِ  يجد أساسه القانوني في طبيعة عقود الامتياز في حد  
(Collaboration)  مين المصلحة العامة، فالإدارة أوت الخاص في تنفيذ المرافق،القطاع العام و بين القطاع

ها تبقى المسؤولة عنه في مواجهة المنتفعين على أن   ، إلا  رر مرفق العام للغييض تسيوِ ف  كانت ت   نْ ا  العامة و 
 يةنات المالية والتقهو الاستفادة من الإمكاني اما الغرض منهوالاستعانة بالغير إن   ،مين أفضل إدارة للمرفقأت

كما يجد الاعتبار . التي يتمتع بها الغير في التكفل بأعباء الاستثمار مع الاحتفاظ بسلطة الرقابة والإشراف
الشخصي أساسه القانوني في جملة الالتزامات التي تقع على صاحب الامتياز مثل الالتزام بالتنفيذ 

قع عليه مثل ي امتعاقد ودون شك أن   ،الغير إلىأو التخلي عن الامتياز  التنازلالشخصي، وعدم إمكانية 
 .(صةخصوصا المناق)التلقائية  إلىيوزن بميزان الإجراءات التي قد تؤدي  هذه الالتزامات لا يجب أنْ 

قيودا الإدارة  ية التي لم يكن يحدها في بداية تكريسها سوى الحالات التي تضع فيهار هذه الح غير أن  
الانحراف في  ات منغياب الضمانلا نظرً  ،مين سير عملية التفاوض، اعتراها الكثير من العيوبأفسها لتلن

هذا  ،للمدة الزمنية اللازمة لتحقيق المرفق كبير   مع تجاوز   ما تقتضيه المصلحة العامة،اختيار المتعاقدين لِ 
في العلاقات  خلل   إلى به العيو ت هذوقد أد   .2ضعف الرقابة من جانب الإدارةغياب و  إلىالإضافة ب

بل على حساب المنتفعين من  ،، ليس على حساب الجماعة العامة فقطزالمالية لصالح صاحب الامتيا
هدار المال العام إلىهذا بالإضافة  ،المرفق  .3فساد وا 
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، مع سياسة مكافحة الفساد التي نشطت منذ أواخر الثمانينات كل هذه العيوب دفعت المشرع الفرنسي
التفكير جديًا في وضع إجراءات محددة لعقود تفويض المرفق العام، خاصةً مع  إلىمن القرن العشرين، 

التأثيرات التي حملتها جملة المفاهيم الموحدة التي أتى بها المشرع الأوروبي حين تدخل في مجال إبرام 
، وأخضعها للإجراءات المقررة في عقود الصفقات العامة مع كل ما تحمله من مفاهيم عقود التفويض

وقد كان نتاج ذلك أن اقترحت لجنة مكافحة الفساد المشكلة لدى الوزير الأول، . 1العلانية والمنافسة
بدأ الاعتبار  أن ه لاعتبارات  اقتصادية وأهمية مإلى تقنيات عقود الصفقات العامة، إلالإخضاع هذه العقود 

عام للقواعد الإجرائية  إطار وضع إلىالأمر ، وانتهى 2الشخصي في هذه العقود تم العدول عن هذه الأفكار
 لا  ا  التي تحكم إبرام عقود تفويض المرافق العامة في مقدمتها عقود الامتياز، لا يجوز للإدارة تجاوزها و 

المتعلق  2223/ 12/2المؤرخ في  23/211يتعلق الأمر بقانون  .ا بالبطلانأصبح تصرفها مشوبً 
 ن  أرغم و ، Sapin3بمكافحة الفساد والشفافية الحياة الاقتصادية والمعاملات العامة المعروف بتسمية قانون 

ها أبقت على دام أن  اتلك المعمول بها في عقود الصفقات العامة م إلىالقواعد الإجرائية التي قررها لا ترتقي 
 بعد علانية كاملة ها لا تتم إلا   أن  المباشر كطريقة أصيلة في إبرام عقود الامتياز إلا  طريقة التفاوض 

 . 4من هذا القانون 38ة طبقا للمادة ومنافسة مسبق

المشرع منذ مطلع التسعينات قد خطا خطوات مشابهة لنظيره الفرنسي  في الجزائر يمكن القول أن  
في تقييد حرية الإدارة ( الفرنسي 23/211ني مستقل كقانون و وضع نظام قان حد   إلىه لم يصل ن  أرغم )

من صدور التعليمة رقم  ابتداءيتجه نحو إجراءات جديدة لمنح الامتياز  أوبد ،عند إبرامها لعقود الامتياز
يجار المرافق العمومية والمحلية التي نصت على وجوب اعتماد أسلوب  22/821 المتعلقة بامتياز وا 

نظمة للامتيازات التي اعتمد فيها المشرع على أسلوب تقديم ممرورا بمختلف النصوص ال ،5المزايدات
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3 - Joël Carbajo, Droit des services publics, DALLOZ, 1994, p95. 

4
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، مثل المرسوم (الفرنسي 23/211وهو الأسلوب المعتمد في قانون ) العروض بعد إعلان عن المنافسة
وانئ، المتعلق بمنح الامتياز لممارسة نشاطات القطر والمناولة والتشوين في الم 02/2321التنفيذي رقم 

وهو أقرب مجال للنقل البحري، وقد خصص هذا المرسوم ثلاث مواد لتنظيم كيفية اختيار المتعاقد عن 
طريقة  08/3232بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1008طريق المنافسة، ثم أضاف بعد تعديله في سنة 

ن إلى الوزير المكلف التفاوض المباشر إلى جانب طريقة المنافسة، ويرجع قرار الاختيار بين الطريقتي
، 3المتعلق بمنح امتياز الكهرباء الغاز الذي اعتمد على مريقة المنافسة 01/02القانون رقم . بالموانئ

المتعلق بامتياز الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة إلى المشاريع  08/03كذلك الأمر رقم 
 . 4الاستثمارية الذي اعتمد طريقة المزاد العلني

ما هو محل عقد امتياز خدمات النقل البحري من هذه التطورات في اختيار : سؤال المطروحكن الل
 صاحب الامتياز؟

 كيفية اختيار صاحب امتياز خدمات النقل البحري : ثانيا

لم ها  أن  تها إلا  ي مس  رغم التعديلات الت   ،متياز خدمات النقل البحريالمراسيم المنظمة لِا  إلىبالرجوع 
لم يتم النص على كيفية و ، زهذه النقطة الحساسة من المسار التعاقدي لهذا الامتيا إلىا تتطرق مطلقً 

هذه  ما يعني أن   ،منافسة ولا ها لا تتحدث عن أي عملية إشهار  كما أن   ،دة لاختيار صاحب الامتيازمحد  
 إجراء، أو يد  ق أي ية المطلقة لاختيار المتعاقد معها دونسلطة مانحة الامتياز الحر  لالمراسيم تركت ل

 ،البحث عن مبررات هذه الحرية المطلقة في اختيار صاحب الامتياز في ظل التطورات الأخيرة والحقيقة أن  
بل تجد أساسها في مبدأ الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه عملية التعاقد في  ،قد لا تكون بتلك الصعوبة
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البحري من أهم المرافق الحساسة في أي دولة سواء من مرفق النقل  أن  فمن دون شك  ،عقود الامتياز
ن الناحية الاقتصادية يتطلب هذا فمِ  ؛حتى من الناحية الأمنيةو  بل ودولية   والاجتماعية   الناحية الاقتصادية  

الاعتبار  المرفق كثافة رأسمالية معتبرة لتنفيذه يجب توافرها من دون شك في من سيمنح له الامتياز، إلا أن  
نشاط  أن   بل يجب على السلطة مانحة الامتياز مراعاة الجانب الاجتماعي باعتبار ،الي وحده لا يكفيالم

ستغلال تجاه المنتفعين من لتزام ببرامج الاوضرورة الا ،النقل البحري نشاط مستقبل لليد العاملة من جهة
 .جهة أخرى

ولة مانحة الامتياز مسؤولية الحرص طابع الدولي لنشاط النقل البحري يضع على عاتق الدال ن  أكما 
، والحفاظ على الأرواح في البحر ،لتزام صاحب الامتياز بقواعد الأمن والسلامة البحريةاام على مدى الت  

لجزائر طرفا في الكثير ا التي تعد   ،تفاقيات الدوليةوالوقاية من التلوث التي نصت عليها المعاهدات والا
 .منها

ه في ى أنَّ عند منح الامتياز، حت   هغاضي عنمني لا يمكن الت  أرفق طابع لهذا الم ،ثر من ذلككأ
يتلاءم مع مصالح  نْ أكان يشترط لمنح الامتياز  ،1م لامتياز خدمات النقل البحريالمرسوم الأول المنظ  

 .الدفاع الوطني

كل هذه الاعتبارات تفرض ترك مطلق الحرية للسلطة مانحة الامتياز في اختيار من سيشاركها في  إن  
هل الإعلان عن بداية المنافسة أو بداية التفاوض المباشر  :لكن السؤال المطروح هو ،تنفيذ هذا المرفق

 دو قيوضع  يسل ،لإشهارالغرض من ضرورة إتباع إجراءات العلانية وا إن   ؟ختيارعلى حرية الا ايعتبر قيد
نحتى و  ،على حرية الإدارة في اختيار المتعاقدين معها كانت المنافسة قد تفقد معناها نظرا لغيابها من  ا 

قانون مكافحة الفساد والشفافية "الفرنسي  23/211العنوان الذي حمله القانون رقم  ن  أو  ،الناحية الواقعية
نافسة هي ممن الإعلان عن ال دليل على ذلك؛ فالغاية إذنْ  خير   "للحياة الاقتصادية والمعاملات العامة

وعدد  ،والكشف عن مدى اهتمام المستثمرين بهذا النشاط ،ضفيها على عملية التعاقدتالشفافية التي 
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شرع كما سنرى مال وأن  خاصة  ،هذه الشفافية التي تكاد تنعدم في امتياز خدمات النقل البحري ،المتقدمين له
 .الامتياز في الجريدة الرسمية بعد توقيعه المتعلق بنشرِ  جزءمرحلة إبرام العقد قد حذف ال لاحقا في

 بين الصَّرامة وبين محاولات التخفيف شروط استغلال خدمات النقل البحري : الفرع الثاني

 ،ق ب ج 2-112وذلك في المادة ز، عامة يجب توافرها في صاحب الامتيا اع المشرع شروطوض  
شروط تتعلق  :في عامة هذه الشروط بصفة التنظيم، ويمكن حصر إلىك تفصيل باقي الشروط ر وت

يلاحظ على هذه  ها،تتعلق بالسفينة وطاقم وأخرى شروط تتعلق ببرنامج الامتيازز، و بصاحب الامتيا
 :  الشروط الملاحظات التالية

 بصاحب الامتياز  ةتعلقالمشروط صرامة ال :أولا

يستغل خدمات النقل البحري أشخاص طبيعيين ذو جنسية جزائرية أو " :(2-112) نصت عليها المادة
ولهم صفة مجهزي السفن،  ،مؤسسات عمومية جزائرية أو أشخاص اعتبارين خاضعون للقانون الجزائري

، يفسر اجتماع هذه الشروط الثلاثة، رغبة الدولة الجزائرية في فرض "ويوجد مركز نشاطاتهم في الجزائر
 .   اقتصادية كلية على ممارسي هذا النشاط، ويعكس تخوفها من فتحه للقطاع للخاص رقابة

  :متع بالجنسية الجزائريةت  ال/ 2

المؤسسة العمومية،  إلىبالنسبة لا يثير تمتع الشخص الطبيعي بالجنسية الجزائرية أي إشكال، كذلك 
ولكن يبدو أن  المشرع قد  .تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية الجزائرية إلىلكن الحال يختلف بالنسبة 

تفادى الإشكالات التي تثيرها الجنسية الجزائرية للأشخاص الاعتبارية، بنصه على أن ه يجب أن  تكون 
 . الجزائريةالأشخاص الاعتبارية خاضع للقانون الجزائري، وليس بالجنسية 

الاعتباري خاضعا للقانون الجزائري إذا كان له مقر رئيسي وفعلي وكما أشرنا سابقا، يكون الشخص 
ذا لم يكن له مركز رئيسي  .   في الجزائر، أو يمارس نشاط في الجزائر وا 



ولكن يلاحظ أن  المشرع الجزائري في امتياز خدمات النقل البحري لم يكتفي بمعيار المقر الاجتماعي 
، حين اشترط في  المادة الخامسة من هذا 08/11مرسوم التنفيذي فقط، بل أضاف إليه معيار الرقابة في ال

 لحائزين أغلبية رأس المالالمرسوم شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين ا

 :تواجد مركز النشاطات في الجزائر/ 2

خص الخضوع للقانون الجزائري بالنسبة للشع بالجنسية الجزائرية لشخص الطبيعي أو لم يكتفي المشر  
ما المقصود : ولكن السؤال المطروح هو ،يكون مركز نشاطاته في الجزائر نْ أبل اشترط أيضا  ،الاعتباري

 في الجزائر؟  يكون لشخص مركز نشاطات   نْ أب

 أن   إلىيجب الإشارة  ،الطبيعي أو الاعتباري مركز نشاطات في الجزائر قبل تحديد متى يكون لشخصِ 
لتحديد ما إذا كان الشخص  –نشاطات في الجزائرال تواجد مركز –المشرع الجزائري قد استعمل هذا المعيار

ستثمار تمييز بين الالوذلك حين استبدل معيار الجنسية بمعيار الرقابة ل في الجزائر، أو غير مقيم   اً مقيم
ا في يعتبر مقيمً " :هأن  منه على  281ت المادة حين نص   ،1ضالوطني أو الأجنبي في قانون النقد والقرْ 

ي منذ سنتين على الجزائر كل شخص طبيعي أو اعتباري المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر 
أو  في الجزائر يكون للشخص مركز نشاطات   ىفي هذا القانون مت دْ حد  المشرع لم ي    أن  إلا  ، 2"الأقل 
 الصادر عن مجلس النقد 08/02/2220المؤرخ في  20/30وهو ما تولاه لاحقا النظام رقم  ،العكس

عادة أالجزائر من  إلىد لشروط تحويل رؤوس الأموال حد  الم   ،القرضو  جل تمويل النشاطات الاقتصادية وا 
المحور الرئيسي للنشاطات  ديتحدَّ " :هى أن  المادة الثانية منه عل ، حيث تنص  3الخارج إلىتحويلها 

من  % 20من قانون النقد والقرض بشرط تحقيق أكثر من 282/281الاقتصادية حسب مفهوم المادتين 
بالنسبة للأشخاص الطبيعية متوسط المداخيل خلال و عمال خارج الجزائر أو داخلها حسب الحالة، رقم الأ
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نشاط إذا كان هذا الأخير قد انطلق منذ  في أي   ءِ السنتين الأخيرة أو متوسط السنوي الذي يحسب منذ البد
  ."سنتين على الأقل

 :صفة المجهز/ 2

 قلنا سابقا أن  المشرع قد أجاز استغلال خدمات النقل البحري إم ا بسفينة مملوكة أو مستأجرة، إلا أن  
اقتناء سفينة مستأجرة أو مملوكة لا يكفي لمنح الامتياز، بل اشترط المشرع شرط آخر، هو أنْ يكون 

طالب الامتياز لا  صاحب الامتياز هو مجهز هذه السفينة أو السفن المملوكة أو المستأجرة، معنى هذا أن  
لى أن ه هو مجهز هذه يستطيع الحصول على امتياز إلا إذا كان مسجلا في السجل الجزائري للسفن ع

 .1السفينة أو السفن التي سيمارس بها هذا الامتياز، سواءً كانت مملوكة له أو كان مستأجرا لها

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال : "ق ب جمن  111يقصد بمجهز السفينة طبقا للمادة 
ما بناءا على صفات أخ  ". رى تخوله الحق باستعمال السفينةالسفينة على اسمه، إما بصفته مالكا للسفينة، وا 

يلاحظ أن  المشرع اعتمد على معيار الاستغلال لتحديد صفة مجهز السفينة، ولكن السؤال المطروح هنا ما 
والمقصود هنا  للاستغلال؟ بالنسبة " على اسمه"، وما المقصود ب "باستغلال السفينة"هو المقصود 

يتم استغلال السفينة بعدة طرق ، إلا أن   ق ب ج من  1282للمادة الاستغلال التجاري للسفينة، فإن ه طبقا 
فلع ل المقصود هنا هو تحمل  على اسمه؛أم ا . ما يهمنا في هذا المقام استغلالها لنقل البضائع والأشخاص

 تبِعات الاستغلال، أيْ أن  هذا الاستغلال سيكون تحت مسؤوليته الت امة، بالنسبة لكل الأضرار التي تترتب
والمسؤولية المترتبة عن استغلال السفينة كثيرة ومتنوعة، فقد يكون المجهز مسؤولا عن . عن هذا الاستغلال

أعماله الشخصية التي سبب بها أضرارا للغير سواء كانت تقصيرية أو تعاقدية، كما يكون مسؤولا عن 
                                                           

ن يصرح به كتابيا مع الإمضاء أفي استغلال السفينة  البدأيجب على المجهز قبل :" ن هأعلى  ج ب ق 113تنص م  -  1
وعند . المصدق عليه في دفتر تسجيل السفن بعد تقديم كل الوثائق المفروضة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية

اسم وعنوان المالك وبيان الصفة التي  استغلال السفينة من قبل شخص لا يملكها، يجب أنْ يحتوي تصريح المجهز على
 ".    حقه استعمال السفينة ويجب أنْ يرفق نسخة رسمية من السند الذي يخوله الحق باستعمال السفينة مع التصريح 

تطبق أحكام هذا الكتاب على السفن المخصصة أو المستخدمة لنقل البضائع :" على أن هق ب ج  128تنص م  -  2
سعاف  أعماقالبحري والاستغلال الثروات البحرية الأخرى أو  والمسافرين والصيد نقاذالبحار والقطر وا  السفن أو الآلات  وا 

 ." العائمة واسترجاع الأشياء الغائصة في البحر وأي نشاطات  اقتصادية أخرى



ي تسببها السفينة باعتبارها أعمال وكلاءه والتابعين له، والأهم من ذلك يكون مسؤولا عن الأضرار الت
طار خدمات النقل البحري مع شرط صفة المجهز يعني إوهكذا المقصود باستغلال السفينة في . 1شيئا

 . القيام بعمليات النقل البحري مع تحمل كافة المسؤولية عن المترتبة عن هذه العمليات

كن اشترط استمراريتها عند تنفيذ لم يكتفي المشرع بتوافر هذه الصفة عند الحصول على الامتياز، ول
بطريقة غبر مباشرة  11/ 08من المرسوم التنفيذي  31غاية انتهاءه، مادام أن ه قرر في المادة  إلىالعقد 

إذا أم تصبح  -: يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز بدون تعويض للأسباب التالية"
 ".ه مستوفاةالشروط التي على أساسها الحصول علي

خدمات ن  من يحصل على امتياز ة المجهز قبل وأثناء الاستغلال، أيترتب على وجوب توافر صف
يقوم بعمليات النقل البحري إلا  بنفسه ليكون الاستغلال على اسمه، فإذا لم يقم  النقل البحري، لا يمكنه أن

عن استغلال هذه  أخرى لم يع دْ الم سؤول وبعبارة بهذه العمليات بنفسه، ولم يعد يستغل السفينة على اسمه،
، فأن ه سيتعرض لإلغاء (أي القيام بعمليات النقل عن طريق البحر)عند تنفيذ الامتياز السفينة أو هذه السفن 

 .ويضالامتياز بدون تع

لقي هذا الشرط في الواقع العملي انتقادات شديدة، فمجهز السفينة الذي هو مبدئيا ناقل بحري، قد لا 
يمارس هذا النشاط بنفسه، مفضلا إعارة سفنه لشركات أخرى أو لمتعاملين آخرين لهم الخبرة في مجال 

إلا  أن ه لا يستطيع ذلك لأن ه في هذه الحالة سيفقد صفة مجهز السفينة؛ ذلك أن  تأجير . 2النقل البحري
أو إبرام عقد تسيير مع . 3أجرالمست إلىالسفينة لهيكلها أو لمد ة زمنية محددة ينقل صفة مجهز السفينة 

لأن ه في هذه الحالة أيضا لا يستطيع  ،مسيرين لتسيير هذه السفن إذا كان صاحب الامتياز مؤسسة عمومية
  .4المسير إلىذلك لأن  صفة المجهز في هذه الحالة ستنتقل 
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جالا وكهذا فإن  امتياز خدمات النقل البحري بشرط صفة المجهز، لا يترك لصاحب الامتياز م
للممارسة النقل إلا بواسطة عقود النقل على الخطوط المنتظمة عن طريق إصدار سندات الشحن، ويمنعه 

رغم ما لهذه العقود من أهمية في أو برام عقود تسيير  بشكل غير مباشر من أي تعامل بعقود الإيجار
صفة التركيز على النقل عن من خلال هذه الوكأن  المشرع أراد . خاصة عقود الإيجار مجال النقل البحري

طريق الخطوط المنتظمة باعتبارها خدمات عامة تقدم للجمهور في إطار مرفق عام، وأخص  امتياز 
خدمات النقل البحري بهذا النوع من النقل، خاصةً مع عدم إصدار أي تنظيم ينظم إيجار السفن، لأن   

صفة المجهز عن طريق عقود الإيجار صاحب الامتياز يستطيع ممارسة النقل البحري مع احتفاظه ب
يجار لمدة مع الاحتفاظ بصفة المجهز)  . وليس عن طريق عقود النقل فقط( إيجار لرحلة وا 

مشروعة، وذات مبررات  توهي انتقادا، انتقاداتإن  هذه الصفة، رغم ما لقِي تْه  في الواقع العملي من 
من حيث أن ها تقيد حرية المستثمر في  هذا المجالاقتصادية مقنعة بالنسبة للراغبين في الاستثمار في 

 أن ه من الناحية القانونية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإطار القانوني الذي اختيار كيفية استغلال سفنه، إلا
نجد أن  هذه الصفة ما هي إلا تطبيق للمبادئ العامة التي تقوم  -عقد الامتياز -سيمارس فيها النشاطـ 

لاحقا مبدأ الالتزام بالتنفيذ الشخصي للمرفق العام،  -كما سنرى -العقود، بل أهم مبدأ فيها وهو عليها هذه 
فإذا كان محل امتياز خدمات النقل البحري هو نقل البضائع والأشخاص عن طريق البحر، فنحن نقول أن  

هذه السفينة ابتداء تياز هو مجهز تنفيذ هذا الالتزام بصورة شخصيا لا يكون إلا إذا كان صاحب الام
أمام السلطة مانحة الامتياز،  ك أن  مجهز السفينة يعتبر مسؤولاغاية انتهاءه، وح جة ذل إلىبصورة مستمرة و 

عن أعماله  ن أعماله المسؤوليةيدخل في إطار المسؤولية عوأعمال وكلاءه في البر أو البحر و  عن أعماله
طاقم البحري، و  تابعين من ربانالفي حراسته، وعن أعمال الشخصية، وعن أعمال السفينة باعتبارها شيئا 

المستأجر  إلىوبالتالي فأن  انتقال هذه الصفة  في أكثر من مادة  في دفتر الشروط،وهو ما ورد ذكره 
، وتجعل السلطة مانحة الامتياز في مواجهة شخص غير ذلك الذي تجعله هو المسؤول بدلا من المؤجر

ياز على أساس الاعتبار الشخصي فيه، والذي رأت من خلاله ق درت على تحمل تعاقدت معه ومنحته الامت
ليات المحيطة بممارسة هذا النشاط، وهكذا يبقى الإشكال في عدم تنظيم نشاط إيجار كل هذه المسؤو 

السفن، إذ بتنظيم نشاط إيجار السفن سيتمكن صاحب امتياز خدمات النقل البحري من معرفة إذا كان 



يجار سفينة  لمدة مع الاحتفاظ بإمكانه مم ارسة نشاط الإيجار السفن ونقصد هنا إيجار سفينة لرحلة وا 
بصفة المجهز بالامتياز الذي تحصل عليه، أم أن ه سيكون مضطرا للحصول على رخصة أو امتياز أو أي 

   .نظام قانوني آخر يتم تنظيم به نشاط إيجار السفن

 ببرنامج الاستغلالتخفيف الشروط المتعلقة : ثانيا 

 :، وأن يستوفي الشروط التالية1يجب أنْ تتوافر في طالبِ الامتياز قدرات الن قل الضرورية

 . أنْ يستجيب لطلب النقل على الخطوط بواجب تغطيتها -

 .يستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط -

 .  يتوفر على برنامج ن قلِيات مصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية -

يكون قد تحص ل على أماكن للرسو، وكذا على الفضاءات الخاصة بالمسافرين على مستوى الموانئ  -
 .المعينة عندما ي خ ص  الأمر خدمات النقل البحري للمسافرين

على أنْ يرفق الطلب  08/11لخامسة من المرسوم التنفيذيمن أجل هذه الشروط نصت الم ادة ا
 :بدراسة تقنية اقتصادية توض ح  

 .الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح جدول مواقيت -

 .خ صوصيتهاو  نوع السفن أو السفينة الت ي يتم وضعها للاستغلال وحجم س عتِها -

 .القدرات المالية التي يخصصها للمشروع الاستثماري -

ر توظيفه عدد -  .أعضاء الطاقم الجزائري أو الأجنبي المقر 
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 .المركز الرئيسي للنشاطات -

ة تعديلات يمكن القول أن ها تتجه نحو تبسيط وتخفيف هذه الدراسة التقــنية عرفـت عد   يلاحظ أن  
من هذه الدراسة معطيات خاصة إدراج ض 08/82مرسوم التنفيذي  الإجراءات؛ بحيث كان يشترط في

وهي عبارة عن دراسة اقتصادية للمشروع، ع د لت في المرسوم  1دية الخدمة أو الخدمات المطلوبةبمردو 
 .بإدراج سياسة الاستثمار قصيرة الم دى ث م حذفت كل يًا في المرسوم الأخير 01/122التنفيذي 

 منتتض قنية أنْ يشترطان في الدراسة الت   1001و 1000 سنةِ كذلك كان المرسومين التنفيذيين ل
وحتى  ،ر بالنسبة لنقل المسافرين وتعريفات النقلمعلومات تتعلق بتنظيم الاستغلال كذلك المواقيت المقر  

القدرات المالية بيان ه أضاف ضرورة إلا أن  ، 08/11لها في المرسوم التنفيذي لغيت ك  أ  . شروط النقل
المعنوي في و الشخص الطبيعي  إلىبالنسبة رأسمال بعد أن حذف إدراج الوثيقة التي تثبت وجود  ،للمشروع

على دراسات التقنية والاقتصادية تجاه نحو إزالة الطابع البيروقراطي لعل هذا الاو . 2الملف الإداري
التقنية والشكلية  اتالشروط المتعلقة بالدراس بإلغاءِ  APSI3 رستثماكان نتيجة قيام وكالة الاللمشاريع، 
من  كان الغرض منه الحد قدو  ،21/03/1002منها المؤرخ في  القرار صادرستثمار بمقتضي لملفات الا

  02/03الأمر رقم  بعد صدور، وهذا 4ستثمارملفات الايروقراطية المفروضة على شكليات والإجراءات البال
ما ة سفينشكل مجموعة من المعلومات عن العلى  ولهذا جاءت الدراسة التقنية، 5المتعلق بتطوير الاستثمار

أكثر منها دراسة  تغطيتها،والخطوط المنتظمة المراد  عدده وجنسيته، والطاقمهو نوعها وسعتها وحجمها، 
 .ستثمارياقتصادية عن المشروع الا

يكون طالب  شترط أنْ االمرسوم قد  هي أنَّ ، ستغلالفي شروط برنامج الاباه نتولكن النقطة الملفة للا
هذه  ن  أمن المفروض ؛ مسافرينبالكذلك الفضاءات الخاصة و  وِ متياز قد تحصل على مكان الرس  الا
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 المرسوم ن  أإلا  ،(آثار عقد الامتياز)الامتيازات تكون نتيجة الحصول على امتياز عن طريق عقد الامتياز 
أن  ،حصول على امتياز خدمات النقل البحريللأضاف ضمن الشروط الواجب توافرها  08/11 التنفيذي

خاصة بالتكفل بالمسافرين على الفضاءات الوكذا على  ،قد تحصل على أماكن الرسويكون طالب الامتياز 
 .1مستوى الموانئ المعنية إذا تعلق الأمر بنقل المسافرين

ج في .ب.ق 20، تحتاج طبقا للمادة 2تدخل ضمن الأملاك العمومية البحرية رةالرسو المذكو  أماكن  
يمكن أن تكون الأملاك العمومية البحرية موضوع رخص بالإشغال " امتياز لشغلها واستعمالها إلىذاتها  حد  

ن تكون إقامة أيمكن " :ق ب ج 202كذلك نصت المادة ". المؤقتأو الامتيازات أو الامتياز أو الاستعمال 
جهزة العمومية أغلال تجهيزات موضوعة تحت تصرف الجهور في الموانئ، موضوع منح امتياز على تواس
تحدد الشروط التي يرخص بموجبها . دية الخدمة العامةأل تجهيزات خاصة مع الالتزام بتو رخصة باستعماأ

 ،خص من السلطات المختصةتصدر هذه الر   .علاه عن طريق التنظيمأشغل الميناء بالصيغتين المذكورتين 
 ."دفع مستحقات محددة وفقا لتشريع المعمول به إلىتؤدي و 

من غير المعقول أن يحصل طالب الامتياز على  ه  لأن   ؟" د تحصلق "فما كان المقصود إذا بعبارة 

  .امتياز شغل ملك العام مع دفع مستحقات قبل الحصول على امتياز خدمات النقل البحري

 :بالسفينة ةتعلقالم شروطعدم استقرار ال: ثالثا

تخوله حق متياز أو أي صفة أخرى يكفي تجهيز سفينة واحدة سواء كانت مملوكة لصاحب الا
ومع ذلك يجب أن تكون السفينة في حالة جيدة للملاحة ومطابقة لمعايير الأمن والمحافظة  ،ستعمالالا

القواعد و  اص الممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجمة عن السفن طبقا للمقاييسخعلى حياة الأش
تكون السفينة في حالة جيدة  شترط أنْ االمشرع  يلاحظ في هذا المقام أن  ، 3الدولية المعمول بهاو  الوطنية

ضمن  ،التي تثبت صلاحية السفينة للملاحة البحريةدات اشهإدراج الأن ه لم يشترط  إلا ،لملاحة البحريةل
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على  ما بعد الحصولِ  إلىجل الحصول على هذه الشهادات أ  و  اديةقتصدراسة التقنية والاالالملف الخاصة ب
 .كما سنرى لاحقا في مرحلة إبرام العقد الطلب الموافقة المبدئية على

فقد كان في  ،هم من مقاييس الأمن والسلامة البحريةالأ جزءالسن السفينة والذي يعتبر  إلىم ا بالنسبة أ
فقرة  بإضافةِ  1001/122دل في المرسوم التنفيذي ع  ، 1سنة 21 من أقل 1000/82المرسوم التنفيذي 

لىنتقالية و ايمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية بصفة "ت على أن ه نص  ي الت  ، و 122ادة ثانية للم    غاية ا 
سنة عندما  10يفوق  نْ أص شرط السن الذي لا يمكن ح ترخيصاً استثنائياً فيما يخ  من  ي   نْ أ ،31/21/1001
في ظل احترام ، وذلك للسفن جل الجزائرييدة في الس  قمن طرف مجهز جزائري م كتسبةِ الم   ة  فينكون السـت

 21أقل من  إلى ه  ، بحيث أرجع  ل عمر السفينةِ دوع عاد   عمشر ال إلا أن   ،"الأمن البحري وتعليمات يسمقاي
ات استثنائية من طرف الوزير المكلف بالبحرية صيخمكانية منح تر ى إِ في نفس الوقت عل قىوأب ،سنة
 . التجارية بالبحريةعينها الوزير المكلف ئة ي  هيْ  تجريهضية عقب تفتيش التقني رْ ذا كانت م  إ، جاريةالت

إذا كانت السفينة المستغلة تحمل علما جزائريا من المفروض أن يكون أفراد طاقم السفينة،  إلىبالنسبة 
التي  هذه الأخيرة ،ق ب ج 223المادة  إلىق ب ج التي تحيلنا  18ن طبقا للمادة و طاقمها بحارة جزائري

الطاقم، وهو ما  من البحارة الأجانب ضمن تشكيلةِ  بالبحرية التجارية الترخيص بنسبة  تسمح للوزير المكلف 
إذا لم تكن )ا إذا كانت السفينة تحمل علما أجنبيا ، أم  08/11من المرسوم التنفيذي  02نصت عليه المادة 

رة الجزائريين تذكر يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بنسبة معينة من البحا( مملوكة لطالب الامتياز
 .3هذه النسبة في اتفاقية الامتياز

لبحارة الجزائريين على السفن اهذا الحق الممنوح للوزير المكلف بالبحرية التجارية في تحديد نسبة  إن  
 ه يرخص للبحارة الأجانب على متنن  أيحقق المعاملة بالمثل مادام  ،الأجنبية المستغلة لتنفيذ عقد الامتياز
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لجزائرية، هذا من جهة ومن جهة أخرى امتصاص حجم البطالة في قطاع إدارة رجال البحر خاصة السفن ا
 .1ةل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الشركة الوطنية للملاحة البحريفي ظ  

 وأ رة،بر  يلبي حاجات النقل الم لا معروضأو كان الاستغلال ال ،في حال عدم توافر الشروط المذكورة
كان صاحب الطلب قد كذلك إذا  م رفض الطلبيت   ،فر القدرات الضرورية للاستغلال بشكل كاف  ام تتو ذا لإ

 .2نهائي للامتياز سحب   إلىتعرض من قبل 

 ،3بالاستلامصاحب الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار  إلىلم ويس   لاً يجب أن يكون الرفض معل  
 جارية قصد تقديم عناصر معلومات  الوزير المكلف بالبحرية الت   إلى تقديم طعن مكتوب   الأخيرويحق لهذا 

 ذلك في أجل شهر واحد كل   ،هالحصول على دراسة مكملة لطلبِ  أوتدعم طلبه  رات جديدة  برِ م   أو ،جديدة  
 .4ابتداء من تبليغ الرفض

 ،لرفض منح الامتياز سببكان ينص على  1000/82ه في المرسوم التنفيذي ن  أ إلى الإشارةتجدر 
الشرط في المرسوم التنفيذي هذا ف ف  يتلائم الامتياز الممنوح مع مصالح الدفاع الوطني، خ   نْ أوهو 
قرار منح الامتياز يتخذ بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية  وأصبح 01/122

 .خيرفي المرسوم الأ إلا  أن ه ألغي تماما .ووزير الدفاع

 خصوصية تكوين عقد امتياز خدمات النقل البحري: المطلب الثاني

نتيجة مرضية في حالة  إلىوالتوصل  ،فرت الشروط المذكورة أعلاه في أحد الطلبات المقدمةاى تو تم
الوزير )برام العقد بين طالب الامتياز والسلطة مانحة الامتيازإم ت  ي ،محدد مفاوضات مباشرة مع طرف  

بها طبقا للنموذج المرفق  لحقودفتر الشروط الم   ، وذلك بتوقيع اتفاقية الامتياز(بالبحرية التجاريةالمكلف 
 .ول والثانيبالمرسوم التنفيذي الملحق الأ
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الفرع )ت عليها المراسيم المنظمة له خاصة، نص كمن في تمي زِهِ بأحكامولكن خصوصية هذا العقد ت  
ل من اتفاقية الامتياز ق النموذجية لكالتي تضمنتها الوثائفي الأحكام ليس في كيفية إبرامه بل  ،(الأول

القواعد العامة التي و توافقها  عن مدى للكشف ،والتي تحتاج إلى دراسة تحليلية ،ودفتر الشروط الملحق بها
 (.الفرع الثاني)م عقود الامتياز ومدى تميزها عنها تنظ

 امتياز خدمات النقل البحريبرام عقد أحكام خاصة بإ: الفرع الأول

تتمثل الأحكام الخاصة التي يتميز بها عقد امتياز خدمات النقل البحري في منح موافقة مبدئية  
، است حدِث ت في المرسوم التنفيذي  ، والخروج (أولاً ) 01/122لطالب الامتياز تسبق إبرام العقد بشكل  نهائي 

موجب مرسوم ونشره في في وجوب المصادقة على العقد ب عن القواعد العامة لعقود الامتياز المتمثلة
ضافة إلى دفع حقوق ، بالإ(ثانياً ) 08/11سمية، بإلغاء هذا الإجراء نهائيًا في المرسوم التنفيذي الجريدة الر 
التي كانت ي يستنتج من تعديلها أن  الدولة تخلت في تحديدها عن سياسة التشجيع والتحفيز الامتياز الت

 (.لثاً ثا)تتبعها 

  2112من مرسوم  استحداث الاتفاق المبدئي ابتداء: أولا

طار تشجيع الاستثمار في هذا المجال بادرت السلطات العمومية باستحداث تقنية جديدة تدعم إفي 
برام إ، وهو اتفاق يسبق 2"يتفاق المبدئلاا"ية في قنتتمثل هذه الت ،1كثر تحرير هذا النشاط وفتحه للخواصأ

 00/82من المرسوم الرابعة  المادةوذلك بتعديل  ،01/122ضيف في المرسوم التنفيذي أالعقد النهائي، 
ياً لكل صاحب طلب يرغب في ممارسة هذا النشاط ئيمكن منح اتفاقاً مبد ه  ن  أغير " :الت ي نص ت على أن ه

يعتبر الاتفاق المبدئي خطوة ، "الاستثماريسلم الاتفاق المبدئي على أساس دراسة ملف . قبل منح الامتياز
يقدم دراسة تقنية،  ،3داريالملف الإ إلىضافة إ المستثمر ن  أيث حمن  ،للمهتمين بهذا المجال محفزة   د  جِ 
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 .، سبق الإشارة إليه1008/11من المرسوم التنفيذي  23م   -  2
 ،العدلية مستخرج من السوابق، مستخرج من شهادة الميلاد :الشخص الطبيعيبالنسبة إلى : من نفس المرسوم 1م   -  3

نسخة من المداولة التي تم خلالها  القانون الأساسي للشخص المعنوي، :الشخص المعنويأما  ،شهادة الجنسية الجزائرية



لا إ ،توظيفه رِ تتضمن كما ذكرنا سابقا، معلومات عن نوع السفينة، حجمها، سعتها وعن عدد الطاقم المقر  
حين موافقة  إلىبل ينتظر  ،مع الطلب بإيداعهاهذه المعلومات هو غير مطالب الوثائق التي تثبت أن  

حين تقديم الوثائق  إلىمبدئية  الموافقة موافقة ، فإذا منح الموافقة تكون هذهالسلطة المانحة للامتياز
 :هي ، وهذه الوثائقالمطلوبة

 .الحالةو عقد الاستئجار حسب أيجار و عقد قرض الإأشهادة ملكية السفينة  -
ستوجبها التشريع والتنظيم المعمول يالسفن التي  أو وثائق السفينة،، و الصلاحيةِ  د  قيْ  الأمنِ  شهادات   -

 .امبه
 .من الملاحة البحرية المختصةأة ا لجنقانونيً  ه  د  تعِ  الأمنمحضر تفتيش  -

بل يمتد  ،زمنيةمد ة بغير محدد  أصبححين  ،08/11في المرسوم التنفيذي  أكثرالاتفاق المبدئي  عم  د  
 أنبعد  أهميته،طبيعة الاستثمار المزمع انجازه و  هذه المدة في ىيراع ،المطلوبة الإجراءات إتمامغاية  إلى

 .1كاملة   ة  ندة بسمحد   1001/122كانت في المرسوم التنفيذي 

هي طبيعة القانونية لهذا الاتفاق؟ وهل  ما: التالي الإشكالمن الناحية القانونية يطرح الاتفاق المبدئي 
 تجاه طرفي العقد؟ قانونية   أي آثار   ب  تِ ر  وبالتالي هل ي   ،جانبينلليتمتع بقوة ملزمة 

حيز التنفيذ بمجرد  الاتفاقيةتدخل هذه " :ه  على أن   ،2النموذجية الاتفاقيةن ادة الأولى ممالتنص 
خدمات  الامتيازين على صاحب تع  ي  : "على أن ه  08/11من المرسوم التنفيذي  30وتنص المادة  "توقيعها

معنى هذا  ."الامتياز اتفاقيةمن توقيع  أشهر إبتداءً  2ز التنفيذ في أجل حي   الامتيازيضع  النقل البحري أنْ 
ما هي القيمة  ايبقى مطروح الذيولكن السؤال  ،الامتياز اتفاقيةتوقيع  منذ   ه إلا  لا يسرى أثر   الامتيازأن  

في هذه الحالة هل يجوز للإدارة أن و  إذا كان لا يترتب أي  آثار قانونية؟ ،المبدئي الاتفاقالقانونية لهذه 
                                                                                                                                                                                       

شهادة الجنسية الجزائرية ، تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا  إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين
 .رأس المالبالنسبة إلى الحائزين أغلبية 

طول هذه المدة يد ل على أن  المستثمر لا يبدأ بالتحضير لمشروعه خاصة الحصول على السفينة أو السفن وتجهيزها  -  1
 . إلا  بعد الحصول على الموافقة المبدئية، وهذا من دون شك ما يفضله المستثمرون

 .سبق الإشارة إليه ،08/11 مالملحق الأول من المرسوم التنفيذي رق -  2



 بالاتفاقمسك الت   الامتيازهل يمكن لصاحب  ؟ بعبارة أ خرىمسؤولية ها المبدئي دون أي  ولِ ب  ق  عن ترجع 
 س نظرية الحقوق المكتسبة؟المبدئي على أسا

رها قبل يوالتمهيدات التي تج بالاتفاقاتالإدارة غير ملزمة  فإن   ،1يفرنسلقضاء مجلس الدولة الوفقا 
ثلاثة يجب أن يتوافر  لكنو  ،Promesse en avant-contratد إذا كان بينهما وعد بالتعاق إلا   ،التعاقد
 :ى يعتبر كذلكحتفي الوعد بالتعاقد  شروط

 .بالتعاقد وليس مجرد مشاورات مبدئية قاطع التزام ثمةيكون  يجب أنْ  -2
 .شرط تتحققعلى ق ل يكون إبرام العقد قد عألا   -1
 .صدر من الجهة الإدارية المختصة في إبرام العقدقد يكون الوعد بالعقد النهائي  أنْ  -3

 ،التي تتم بين الموظفين الذين يمهدون للتعاقد ،ميز الوعد بالتعاقد عن الاتفاقات المبدئيةوهذا ما ي  
وهكذا السؤال المطروح هل يمكن أن تنطبق نظرية الوعد بالتعاقد  .2ها أي رابطة تعاقديةنع رتب  ت  والتي لا ي  

 ؟ 08/11لمبدئي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي ا الاتفاقفي العقود الإدارية على 

يمكن القول  رنا إليها سابقاوالتي أش ،تتم الموافقة المبدئية طبيعة الوثائق المطلوبة بعد أنْ  إلىبالرجوع 
ا عً طب الاستثماري،لمشروع ل الاقتصاديةالدراسة التقنية و هو في هذا المجال  الامتيازأساس منح  أن

القالب  ما هي إلاف ،أم ا باقي الإجراءات والوثائقالامتياز، الشروط الثلاثة الخاصة بصاحب  إلى بالإضافة
مشاورات  قاطع بالتعاقد وليست مجرد   التزامومن ثم يمكن القول بوجود  الامتياز، منح ت م م  بهالذي ي  كلي شال

 ن  فإِ  ؛أم ا بالنسبة للشرط الثاني ،من جانب الإدارة االوعد بالتعاقد ملزم اعتبارالأول من  الشرطوهو  ،مبدئية
ملكية السفينة أو  عقد وهي ،في الدراسة التقنية على وثائق ثبوتية لما جاء قة إلاالموافقة المبدئية ليست معل

وبطبيعة الحال عدم  ...محضر التفتيشو  كذلك شهادات الأمن السفينة ،رض الإيجارقعقد إيجارها أو عقد 
ولا خلاف في الشرط الثالث  ،هذه الموافقة المبدئية الامتيازقد طالب فدة يالمحد   هلِ تقديم هذه الوثائق في الم  
الوزير  إلىقدم الطلبات ت   أن  ت على نص   08/11الخامسة من المرسوم التنفيذي من حيث أن  المادة 
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 اتفاقعندما يتم التصريح بقبول الطلب يبلغ السادسة على أن ه  المادة واستطردت ،المكلف بالبحرية التجارية
 ح  صر  ي تهذه الطلبات هي الت   في نظر المختصةهة الجِ  أن  ما يفيد  ،صاحب الطلب إلىمبدئي مكتوب 

 .بولهاعدم ق   أو بق بولها

 وهو عقد في حد   ،بالتعاقدِ  وعد   ه  ن  أي على ئوبتوافر هذه الشروط الثلاثة، يمكن تكييف هذا الاتفاق المبد
 .1الإدارةبه مسؤولية عقدية تستوجب التعويض من جانب  الإخلالذاته يترتب على 

ابتداء من مرسوم  في الجريدة الرسمية إلغاء المصادقة على الامتياز بموجب مرسوم ونشره: ثانيا
2112. 

نجد ( كمستحدث بالغ الأهمية في إبرام عقد امتياز خدمات النقل البحري)جانب الاتفاق المبدئي  إلى
 .ولكن هذه المرة بالحذف وليس بالإضافة 1001/1008خر بالغ الأهمية في المرسومين سنة آتعديل 

مجلس الحكومة وينشران في الجريدة بتخذه ييتعلق الأمر بحذف شرط المصادقة على عقد الامتياز بمرسوم 
في هذه المادة لت دِ ع  ، 1000/82من المرسوم التنفيذي  23المادة ، الذي كان منصوص عليه في الرسمية

صاحب الامتياز مع علم وأصبح العقد يبرم بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية و  122/ 01المرسوم 
 اكليً  ةلفقر اثم ألغيت هذه  ،الإجراءات المتبعةبرغم أن المادة لم توضح المقصود بعلم الحكومة ولا  ،الحكومة

 .11/ 08من المرسوم التنفيذي  23المادة  من

- 3/ 22 المحلية التي نظمتها التعليمة الوزارية  النظام القانوني لعقود الامتياز نيعتبر هذا خروجا ع
، والوطنية التي نظمتها مختلف النصوص القانونية كلها تخضع لإجراء المصادقة عليها بموجب 821

مرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية نذكر على سبيل المثال الامتياز المتعلق بالطرق السريعة والامتياز 
يتم المصادقة  2تعلق بالمياه، كلهاالمتعلق بالنقل الجوي والامتياز المتعلق بالكهرباء والغاز والامتياز الم

 .    عليها بموجب مرسوم وتنشر في الجريدة الرسمية
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عرض  صحيح أن   ،"الاتفاق المبدئي"يمكن القول بايجابية هذا التعديل كما هو الحال في  ه لان  أوالواقع 
الشفافية في ه يضفي نوع من ن  أيعتبر تطويل للإجراءات إلا  ، قدمشروع الامتياز على مجلس الحكومة

نشر المقابل المالي المدفوع و  ،إذ مع نشر اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط ،الحياة الاستثمارية في الجزائر
ساعد هذا النشر المستثمرين المحليين والأجانب في تقديم عروض مماثلة ي. مقابل الحصول على الاستثمار

دراسة عقود  ن  لأ ،الباحثين في هذا المجالومن جهة أخرى يساعد  ،أو أحسن من تلك المقدمة من جهة
، والنشر لا يساعد على الإعلان عن هذه العقود متى 1المصادق عليها ما تتم من خلال المراسيمن  إالامتياز 

منحت، بل أيضا يفيد في الإعلان عن تعديلها أو إلغاءها، بما أن  كل منهما يت م ان بنفس الإشكال التي 
ى سبيل المثال بعد فتح مجال النقل الجوي في نفس السنة مع النقل البحري، تم  منح منح الامتياز بها، فعل

ثلاث شركات بموجب ثلاث مراسيم تنفيذية، تضمنت هذه المراسيم الخطوط التي تعهدت كل  إلىالامتياز 
حدة تم إلغاء شركة بتغطيتها، وكذلك مبلغ حقوق الامتياز المدفوع، إلا أن  الأهم من هذا هو أن ه بعد سنة وا

، رغم أن  هذه المراسيم لم تتضمن أسباب الإلغاء ولكن على الأقل سمح لنا النشر 2الامتيازات الثلاثة
لا في امتياز خدمات النقل بالتعرف على مسار الامتياز في مجال النقل الجوي، المسار الذي بقي مجهو 

متعلق بالنشاطات المينائية، لم ينص المشرع ليس امتياز خدمات النقل البحري بل أيضا الامتياز ال. البحري
على المصادقة عليه بموجب مرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وهذا يطرح تساؤلا حول سبب في استثناء 

    .   هذين الامتيازين من هذه الاجراءات

                                                           

  .يعتبر هذا الإشكال من أهم الصعوبات التي واجهة هذا البحث - 1
 : المراسيم التالية أنظر2 - 

يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز خدمات النقل  01/22/1003المؤرخ في  03/203المرسوم التنفيذي رقم  -
 .28المرافق لها، ج ر وكذا دفتر الشروط" خليفة للطيران" الجوي الممنوحة إلى شركة الطيران 

يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز خدمات النقل  01/22/1003المؤرخ في  03/202المرسوم التنفيذي رقم  -
 .28وكذا دفتر الشروط المرافق لها، ج ر" انتينينيا للطيران" الجوي الممنوحة إلى شركة الطيران 

يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز خدمات النقل  01/22/1003المؤرخ في  201/ 03المرسوم التنفيذي رقم  -
 .28وكذا دفتر الشروط المرافق لها، ج ر"" ايكواير للطيران" الجوي الممنوحة إلى شركة الطيران 



بالبحرية التجارية توقيع كل من الوزير المكلف مجرد وهكذا يتم إبرام عقد امتياز خدمات النقل البحري ب
على صاحب الامتياز خدمات النقل ، إلا أن ه وصاحب الامتياز وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد توقيعها
 .البحري دفع الحقوق المحددة عن طريق التنظيم المعمول به

 التخلي عن سياسة التحفيز في دفع حقوق الامتياز: ثالثا

يتعين على : "وذجية لامتياز خدمات النقل البحري على أن هنصت المادة السادسة من الاتفاقية النم
صاحب الامتياز خدمات النقل البحري في مقابل الامتياز أن يدفع الحقوق المحددة طبقا للتنظيم المعمول 

الذي يحدد  12/01/1001المؤرخ في  01/283، يتعلق التنظيم المعمول به بالمرسوم التنفيذي رقم "به
 .08/112المرسوم التنفيذي موجب ، الملغى ب1استغلال خدمات النقل البحريمبلغ حقوق امتياز 

ممارسة اعتمد المشرع على سياسة التحفيز عند تحديد مبلغ حقوق الامتياز في المرسوم الملغى، 
سفن مملوكة تحمل العلم الامتياز ب من جهة، وبممارسةعلى ممارسته بسفينة واحدة الامتياز بأكثر سفينة 

 .التجاري للسفن الجزائري على ممارسته بسفن مستأجرةالجزائري ومقي د في السجل 

المرسوم أن  المشرع جعل مبلغ الحقوق يتناقص كلما زاد عدد  خلال ملحق ذلك يلاحظ من بحيث
ضاعفة كل ما ثلاث سفن، كما جعل مبلغ الحقوق يزيد بصورة م إلىالسفن المستعملة من سفينة واحدة 

، إلا  إذا كانت هذه السفن المستأجرة تحمل العلم الجزائري طبقا 3 استعمل صاحب الامتياز سفنا مستأجرةً 
غير أن ه لا تطبق هذه الزيادة عندما : "للمادة الثانية من هذا المرسوم الفقرة الثالثة منها التي نصت على 

كما أن ه من ". ون الجزائري، مقي دة في السجل التجاريتكون السفينة التي يستأجرها المجهز الخاضع للقان
الملاحة الساحلية، بأن  جعل مبلغ حقوق الامتياز فيها أقل من مبلغ  إلىجهة أخرى أراد أن  يشجع التوجه 

 .حقوق الامتياز في الملاحة في أي منطقة
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توجيه طلب  منهاإلا أن  كل هذه التعقيدات في تحديد مبلغ حقوق الامتياز، والتي كان الغرض 
بما يتماشى مع السياسة المسطرة آنذاك، تخلى عنها المشرع في المرسوم التنفيذي الحصول على الامتياز 

خاصة معيار عدد السفن المستعملة وصفة استغلال هذه السفن مملوكة أو مستأجرة، واكتفى . الأخير
ييز بين الامتياز العام لمجموع خدمات الملاحة في أي منطقة، مع التمو  بالتمييز بين الملاحة الساحلية

النقل البحري وبين الامتياز الخاص لاستغلال خدمة نقل بحري خاصة، إلا أن  الفرق بين هذه المبالغ لم 
، وأصبح مبلغ حقوق امتياز في الملاحة في اي منطقة يساوي ضعف مبلغ حقوق امتياز يعد كبيرًا كما كان

 .ن كان حوالي عشرة أضعافالعام في الملاحة الساحلية، بعد أ

دراسة تحليلية للوثائق النموذجية المكونة لعقد امتياز خدمات النقل : الفرع الثاني
 ةالبحري

 تتكون عقود  الامتياز بصفة عامة من وثيقتين تكونان الشكل النهائي لعقد الامتياز هما اتفاقية الامتياز
(La convention de concession)ودفتر الشروط ، (Les cahiers des charges)  . 

صاحب )فهي الجزء الأقصر دائمًا؛ بحيث تقتصر على تحديد الأطراف المتعاقدة  وثيقة الامتيازفأم ا 
، كما تتضمن التزام صاحب 1بصفة دقيقة وضبط مضمون الامتياز( الامتياز والسلطة مانحة الامتياز

، فاتفاقية الامتياز هي الإطار العام للتعاقد الذي 2الشروط الامتياز كاستغلال المرفق العام وفقا لقواعد دفتر
 . يعتمد على دفتر الشروط لتوضيح شروط الاستغلال وتفصيلها ولهذا تختم دائما بإمضاء الطرفين
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، فهو الوثيقة التي تتضمن الشروط التي تتعلق بسير المرفق العام وكيفية استغلاله، دفتر الشروط أم ا
تتضمن دفاتر الشروط نوعين  ،1أساس التعاقد وهو جزء لا يتجزأ  من عقد الامتياز الشروطوتعتبر دفاتر 
 .شروط تنظيمية وشروط تعاقدية: من الشروط

هي كل الأحكام المتعلقة بسير وتنظيم المصلحة العامة موضوع : الشروط التنظيمية -2

اشرة من المرفق العام بطريقة مبالأحكام التي تطبق على المرفق العام حتى ولو استغل و  الامتياز،
، وهي أحكام غير خاضعة لمبدأ التعاقد والتفاوض، بل تخضع كأي أحكام 2طرف السلطة العمومية

وتتمثل تنظيمية أخرى لإرادة الإدارة، بما أن ها تبقى المسؤولة عن تنظيم المرفق تجاه المنتفعين، 
عام، المقابل المالي و شروط العمال شروط استغلال وتسير المرفق ال: الأحكام التنظيمية في

 .والمستخدمين
يعرفها دوجي بأن ها تلك الأحكام التي لا نجدها عند السلطة العمومية بنفسها  :الشروط التعاقدية -1

قابلة للتفاوض وتتغير من عقد إلى  ، وهي أحكام لها طابع تعاقديla régie 3( التسيير المباشر)
وتمثل الجانب التعاقدي الحقيقي للامتياز، وتطبق عليها نظرية  آخر، وهي غير ثابتة في كل العقود

مد ة : العقود ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة الطرفين، وأهم  الأحكام التي تكتسي الطابع التعاقدي هي
 .العقد، الامتيازات الممنوحة لصاحب الامتياز والتوازن المالي

خدمات النقل البحري أي خصوصية، من حيث احتواءها لا يبدوا على الوثائق النموذجية لعقد امتياز 
على وثيقتين اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري، دفتر الشروط الملحق بها، غير أن  الت م ع ن 

 :عد ة ملاحظات يجب الوقوف عندها أهمها إلىفي الإحكام التي تضمنتها كلتا الوثيقتين تلفت الانتباه 

أنّ هذه الأحكام قد غلب عليها الطابع التنظيمي التعاقدي أكثر من الطابع : ىالملاحظة الأول 
 .دفتر التعاقدي
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مادة كلها بدون استثناء أحكام تنظيمية  21دفتر الشروط النموذجي، نجده يتضمن حوالي  إلىبالرجوع 
تتعلق بسير المرفق العام واستغلال على وجه الخصوص، ولا وجود لا أي  من الأحكام التعاقدية، وقد 

ى شملت هذه الأحكام بشكل مفصل ودقيق كل ما يتعلق باستغلال خدمات النقل البحري، بحيث نصت عل
، وأخضعت 1وجود تحديد قوام الخدمة البحرية مع تبليغ عن برنامج الاستغلال بالنسبة للخطوط المنتظمة

تحت طائلة إلغاء الامتياز بدون  2أي تعديل عليها لوجوب إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية
قل للامتياز كله أو جزء ، كما حم لت صاحب الامتياز مسؤولية إدارة الاستغلال، وقررت أن  أي ن3تعويض

التركيز على أمن وسلامة  إلى، بالإضافة 4منه باطل ولا أثر له مع إلغاء الامتياز بدون تعويض أيضا
الملاحة البحرية من خلال ضرورة احترام مواعيد الملاحة البحرية، ومتابعة حالة السفن وصيانتها والحرص 

دأ في الاستغلال، كل هذه الأحكام ت ع ب ر عن التزامات على التكوين الجيد للمستخدمين وتدريبهم قبل الب
يحدد "صاحب الامتياز دون حقوقه، رغم أن  المادة الأولى من دفتر الشروط النموذجي قد نصت على أنه 

 ".دفتر الشروط الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استغلال خدمات النقل البحري

Laubadere قد كما رآه الأستاذفإذا كانت دفاتر الشروط هي دعوة للتعا
فإن ه من المهم  جدًّا للمتعاقد ، 5

مع الإدارة أن  يعلم مدى الحرية الممنوحة له في التفاوض للاستفادة من هذا الامتياز كمشروع استثماري 
تحقيق الربح الذي يبحث عنه الخواص، والذي يعتبر المحرك الرئيسي لهم، ليس دفتر  إلىيهدف من ورائه 

الشروط النموذجي فقط بل حتى اتفاقية الامتياز النموذجية، إذْ رغم أن ها تمثل الإطار العام للتعاقد إلا  أن ها 
وات، والتي من سن 20هي الأخرى غلب عليها الطابع التنظيمي، ابتداء من المد ة المحددة فيها ب 

المفروض أن ها تدخل ضمن الشروط التعاقدية، مرورًا بالتزام صاحب الامتياز باكتتاب جميع التأمينات التي 
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 .شروطا تعاقدية يتفق عليها طرفا العقد



دفع  إلىهذا بالإضافة  ،1مسؤوليتهو  تلك المتعلقة بالتزاماتهو  تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز،
 .2ابقاحقوق الامتياز المحددة عن التنظيم كما رأينا س

 .ض الشروط مثل شرط المدّة والمقابل الماليععدم وضوح الطبيعة القانونية لب: الملاحظة الثانية

 :شرط المدّة/ 0

ذلك أن  مد ة العقد بالنسبة لصاحب الامتياز  ،3ضمن الأحكام التعاقدية في عقود الامتياز تدخل المد ة 
تعتبر من الضمانات المقدمة له لاسترجاع قيمة الاستثمارات وكل الأعباء الناجمة عن تيسير واستغلال 

الإرباح التي يتوقع الحصول عليها من هذه الاستثمارات، ولهذا وجب منحه حقه  إلىالمرفق بالإضافة 
 .زمنية  تتناسب مع حجم الأموال الموظفةالتفاوض فيها للحصول على مدة  

، إلا  أن  الواقع العملي أثبت أن  (سنة 22حوالي )كانت عقود الامتياز القديمة تعقد لمدة طويلة نسبيًا
على أساس اعتبار ، 4المد ة الطويلة الاستثمار كانت تنعكس إيجابًا لمصلحة المستثمر على حساب الإدارة

بل المدة الطويلة، عدم استطاعة الإدارة تبديل المستثمر طيلة مدة العقد إلا المستثمر كمالك للمشروع مقا
إعادة  المشرع إلى كل هذا دفع. باللجوء إلى الإسترداد، وما يترتب عنه من التزامات مالية قد تكون ضخمة

 .النظر في طول مدة عقود الامتياز

، بحيث 2/1/2223في  المؤرخ(Sapin) ففي فرنسا رسم المشرع الإطار القانوني للمدة في قانون  
طبيعة  إلىمنه على أن  عقود الامتياز يجب أن تكون محددة بمد ة يتم تحديدها بالنظر  20نصت المادة 

فة في هذا الشأن يعطي للقاضي الإداري، الصلاحية في ل، وبالتالي أي تجاوز أو مخا5وحجم الاستثمار
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وفي مصر وضع المشرع . 1كان هناك خطأ ساطع في التقديرإعلان عدم صحة البند المتعلق بالمد ة متى 
أم ا في  ،2سنة لا يجوز تجاوزها عند منح هذه العقود 30المصري حد أقصى لمد ة عقود الامتياز وهي 

الجزائر لا يوجد قانون ينظ م عقود تفويض المرافق العامة عدا تلك التعليمية الوزارية المتعلقة بالمرافق العامة 
يتم  سنة، أم ا الامتيازات الوطنية فبقيت من دون تحديد للمد ة بحيث 10التي حددت مدة الامتيازبالمحلية و 

 . تحديدها في كل مرسوم على حدًا

ن  الاتجاهات الحديثة في تقييد هذه  ما نود الوصول إليه هو أن  المد ة تدخل ضمن الشروط التعاقدية، وا 
رافق العامة وتحديثها، وهي لا تتعارض في الواقع مع طبيعة المد ة المد ة لها مبررات تتعلق بتنظيم  سير الم

كشرط تعاقدي، بحيث يبقى للمستثمر حق التفاوض على المدة في إطار الحد الأقصى لها، ولكن هل هذا 
 الاستنتاج بصدق على المدة في عقد الامتياز خدمات النقل البحري ؟ 

قد جاء في صيغة و  سنوات 20خدمات النقل البحري بمدة الامتياز  08/11حد د المرسوم التنفيذي 
عندما يتم قبول طلب الامتياز يمنح الوزير المكلف بالبحرية التجارية : "منه على شكل التالي 02المادة 

فإذا قلنا أن  المدة يجب أن  تتماشى مع حجم الاستثمارات ". سنوات 20الامتياز لصاحب الطلب لمدة 
مع حجم المتطلبات بخدمات النقل ( سنوات 20أي )الموظفة فإن السؤال المطروح هل تتماشى هذه المدة 

 البحري؟ 

إذا أخذنا من تكلفة الاستثمار كلفة السفينة فقط بما أن  المشرع قد اشترط تكون ملكا كاملا  لشخص 
طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، فإن  اقتناء سفينة واحدة حديثة وفي 

تعتبر في حد ذاتها استثمارا ( خاصة السفن التي تعمل على الخطوط المنتظمة)البحرية حالة جيدة للملاحة 
ثقيلا على المستثمر المحلي، الذي سيكون مظطرا إلى استئجار سفن أخرى لاستغلال هذا الامتياز، 

ال مستثمر لاسترجاع الأمو لوبما أن  هذه المدة ضمان ل وبالتالي سيلجأ للاقتراض ليؤسس هذا المشروع،
وات تبدوا قصيرة جدًا وغير مشجعة، وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمر في سن 20مدة فإن  الموظفة 
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سنة بالنسبة إلى امتياز النشاطات  20والغريب فعلا أن  المشرع قد قرر مدة . حالة عدم تجديد مدة العقد
سنة في مرسوم  10ت المدة بعد أن  كان 1008المينائية  قطر السفن والمناولة والتشوين في مرسوم 

، رغم أن  تكاليف الاستثمار في مجال النقل البحري لا تقل أهمية عن تكاليف الاستثمار في هذه 1002
      .     الأنشطة

يعدم من الناحية الواقعية مجال التفاوض في عقد امتياز خدمات النقل البحري المدة وهكذا فإن  قصر 
التنظيمية يرجع تقديرها للإدارة وحدها بما يتلاءم والسياسة المسيطرة عند  الشروط إلىفيها، ويجعلها أقرب 
من الاتفاقية  1ويبدوا أن  المشرع قد تنبه لهذه النقطة حين عدل صياغة المادة . تنظيم هذه الامتيازات

 20يمنح الامتياز لمدة : "مصاغة بالطريقة التالية 1001و 1000النموذجية بحيث كان في المرسومين 
ك أن  مجال التفاوض و  ..."ابتدءا من... يمنح الامتياز لمدة" 1008وأصبح في مرسوم ..." سنة، ابتدءا من

مرهون بصياغة المادة، وليس برفع الحد  الأقصى الذي يفسح المجال التفاوض الحقيقي، إلا إذا افترضنا أن  
  .سنوات 20يها التعاقد مدةً أقل منوجود حالة يطلب ف المشرع يفترض

 :المقابل المالي/2

يدرجون المقابل المالي ضمن الأحكام التنظيمية لأن ها تدخل ضمن تسير  1رغم أن  معظم الفقهاء
لتعرفة وجهان، الوجه الأول يتمثل في أن ها تدخل ضمن المبادئ م، إلا أن ه في حقيقة الأمر أن  لالمرفق العا

الأمر الذي يجعل منها أداة تنظيمية للمرافق ( المنتفعينمبدأ المساواة )التي تقوم عليها المرافق العامة 
العامة، أما الوجه الثاني، فيمكن في أن  التعرفة هي اتفاق رضائي ومن ثم يجب ألا  يتم بحوزة متبادلة بين 
الجماعة العامة والمستثمر أو صاحب الامتياز حتى يتمكن من الحصول على توازن يسمح له بتغطية 

الثنائية التي تمتاز بها التعرفة يجعلها ذات طبيعة مختلطة، وهو ما أك ده مجلس الدولة استثماراته، هذه 

                                                           

1  - Rahal Benammer, op.cit, p 05, François Jean, Concession de service puplic, Droit administratif, 

édition Juris- Classeur, 1998,Volume 9, p 664 .   
 



، إذا كانت هذه هي طبيعة المقابل المالي في عقود الامتياز فأن  المقابل المالي في المراسم 1الفرنسي
 لك؟كيف ذمن هاتين الطبيعيتين،  خدمات النقل البحري لا تبرز فيها أيالتنظيمية لامتياز 

يتعين على صاحب الامتياز خدمات النقل البحري "من الاتفاقية النموذجية على أن ه  02نصت المادة 
الوزير المكلف بالبحرية  إلىأن  يضع حيز التنفيذ تعريفات للمسافرين والبضائع مثل ما تم  إبلاغها 

شاركت في تحديد التعرفة باعتبارها أن  السلطة مانحة الامتياز قد " إبلاغ"ولا يبدوا من المصالح ". التجارية
شرطا تعاقديا، ولا مراقبتها باعتبارها شرطا تنظيميا يدخل ضمن تسيير المرفق العام وهو مرفق النقل 

وما  11نجد أن المادة  2البحري، ولو أخذنا على سبيل المقارنة التعرفة في امتياز خدمات النقل الجوي
احات التعريفات من طرف السلطة مانحة الامتياز، وفي حال بعدها تنص على وجوب المصادقة على اقتر 

فهنا تبدوا . كانت هذه التعريفات غير ملائمة تقرر تلقائيا تعريفات أخرى وعلى صاحب الامتياز الالتزام بها
واضحة الطبيعة التعاقدية والتنظيمية للتعرفة عكس ما جاء في امتياز خدمات النقل البحري الذي كان من 

 .أن  يضبط طبيعة المقابل المالي على الأقل  بالنسبة لنقل المسافرينالمفروض 

 .شرط الامتيازات والعمال والمستخدمين إلىعدم التطرق : الملاحظة الثالثة

 :العمال والمستخدمين/0

تتدخل السلطة مانحة الامتياز في العلاقة بين صاحب الامتياز ومستخدميه، ومثال ذلك ما أوجبه  
على صاحب الامتياز من ضرورة تحضير مشروع أساسي خاص  81/1203من المرسوم  10المادة 

من  10يطبق على المستخدمين، وعرضه للمصادقة على السلطة العمومية، كذلك المادة 
التي نصت على أن  تعريفات العمل، وشروط تنفيذ الخدمات العمل الجوي، تحدد  1000/23المرسوم

العلاقة بين  إلىباتفاق بين صاحب الامتياز والمستخدم، إلا أن ه في امتياز خدمات النقل البحري لم يتطرق 

                                                           

وليد حير جابر، المرجع السابق، ص ،  Denoyez et Chorques في قضية 20/1/2212قرار الصادر بتاريخ  - 1
281. 

 .، سبق الإشارة إليه 12/1/1000المؤرخ في  1000/23المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .21ج ر  ،ي في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتهاالمتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الر   - 3



صاحب الامتياز والمستخدمين البحارة، رغم أن ه أكد في أكثر من مادة على ضرورة حرص صاحب 
، وعلى ضرورة أن  يكون له نظام 1الامتياز على تأهيلهم واستجابتهم للمتطلبات التنظيمية التي تحكمهم

  .2مراقبة يتأكد به من الاحتفاظ بتأهيلهم

 :شرط الامتيازات/ 2

ا تنص عقود الامتياز على مجموعة من الامتيازات الممنوحة لصاحب الامتياز، تتغير حسب عادةً م
كل عقد وقابلة للتفاوض، أهم هذه الامتيازات هي الامتيازات المالية، والمتمثلة في التسبيقات القابلة 

خدمات النقل  ، إلا  أن  عقد امتياز3للاسترجاع كذلك ضمانات للقروض التي يلجأ إليها صاحب الامتياز
 .البحري جاء خالية من هذه الامتيازات

أن  اعتبار الامتياز شكل من الاستثمار طبقا للأمر  إلىيجب الإشارة في هذا المقام ومع ذلك،  
، يجعله خاضعا للامتيازات الممنوحة في إطار هذا 4المتعلق بتطوير الاستثمار المادة الأولى منه 02/03

يمكن أن  : "الثالثة من هذا الأمر واضحة في هذا الصدد، ونصت على أن ه القانون؛ حيث جاءت المادة
ويحدد المجلس . أعلاه من المزايا التي يمنحها هذا الأمر 1و2تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادتين 

ات ، تتمثل هذه الامتياز "أدناه شروط الحصول على هذه المزايا 28الوطني للاستثمار المذكور في المادة 
 .6والضمانات الممنوحة للمستثمرين 5في المزايا بنظاميها العام والاستثنائي

 

                                                           

بمنح المتعلق بامتياز استغلال خدمات النقل البحري، الملحق الثاني من المرسوم  من دفتر الشروط النموذجي 2م  - 1
 .، سبق الإشارة إليه08/11التنفيذي رقم 

 .، سبق الإشارة إليه08/11من المرسوم  11م  - 2
3
 - Rahal Benammer, op,cit, p 17.  

يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في : "من هذا الأمر على 2تنص م  - 4
 ".  منح الامتياز أو الرخصة إطارالنشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز في 

 .إليه، سبق الإشارة 02/03وما بعدها من الأمر  2المواد من  - 5
 .، سبق الإشارة إليه02/03وما بعدها من الأمر  22المواد من  - 6



 آثار تفعيل التعاقد في امتياز خدمات النقل البحري :المبحث الثاني  

 إلىيرتب عقد الامتياز بصفة عامة، إذا ما تم  إبرامه ودخل حيز التنفيذ مجموعة من الآثار تنصرف 
لىأطراف العقد و   .كيفية تسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه ا 

ولكن ما يهمنا بطبيعة الحال في هذه الدراسة، ما هي الآثار التي يرتبها التعاقد في امتياز خدمات 
 إلىالنقل البحري طبقا للمراسيم المنظمة له على القواعد العامة التي تحكم هذا النوع من العقود؟ بالنسبة 

ن كانت في الكثير من الأحيان تبقى خاضعة للقواعد العامة للعقود الآثار المترتبة على ا لأطراف؛ وا 
الإدارية، إلا أن ها مع ذلك تثير الكثير من الإشكالات عند تطبيق النصوص المنظمة لامتياز خدمات النقل 

له  من البحري من جهة، وعند الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرفق محل هذا العقد وهو النقل البحري وم ا
، ونفس الحال بالنسبة للآثار المترتبة على تسوية المنازعات (المطلب الأول)خصوصيات من جهة أخرى 

 (.المطلب الثاني)

 الآثار المترتبة على الأطراف: المطلب الأول 

خدمات النقل البحري في تنفيذ العقد  من طرف أطرافه تتمثل الآثار المترتبة عن إبرام عقد الامتياز 
تنفيذ  عقد الامتياز  تبدأ عدم المساواة بين أطراف العقد  البدء  فيانه عقد إداري فانه بمجرد وبما 

المصلحة العامة يجعل السلطات  إلىظهور، فارتباط  عقد الامتياز بالمرفق العمومي الذي يهدف الب
في الكثير  ةتأدي الامتيازتجعلها في مركز أقوى من صاحب و  امتيازاتو  الإدارية المتعاقدة تتمتع بسلطات

 .  من الأحيان إلى  حد إنهاء العقد قبل انتهاء مدته

 تنفيذ العقد: الفرع الأول

يدخل طرف آخر خارج  لكن خصوصية هذا العقد هو أن   ،الامتياز هو عقد له طرفان ينتج آثاره لهما
  .العقد إليهمثار آالعقد لكن تنفيذه يؤثر على هذا الطرف وهم المنتفعون الذين ينصرف 

 التزامات وحقوق صاحب الامتياز:أولا



 :لتزامات صاحب الامتيازا/0
هو تقديم خدمات  ،صاحب الامتياز ةا في ذما رئيسيً يرتب عقد الامتياز خدمات النقل البحري التزامً 

التنفيذي  سابقا طبقا للمرسوم رأيناكما ، ويقصد بخدمات النقل النقل عن طريق البحر للجمهور المنتفعين
عن هذا الالتزام مجموعة عن الالتزامات، ع البضائع عن طريق البحر، يتفر  أونقل المسافرين  08/11

مثل ضبط برنامج  ،سبق عملية النقلتتترتب نتيجة القيام بعمليات النقل، وهي على العموم التزامات 
 ،1والبلاغ عن أي تعديل مواقيتهالنقل  ، تعارفمغطاةالوالإعلان عن الخطوط المنتظمة  ،الاستغلال

بحيث يجب على صاحب الامتياز  ،الالتزام بقواعد الملاحة البحرية مثل ،التزامات تصاحب عمليات النقلو 
الإجراءات المعمول بها في و التعليمات  إلىمستخدميه بوجوب الامتثال في الخارج  إعلامن يسهر على أ

افر في ربان السفينة جميع المؤهلات الضرورية للإحاطة تتو  يسهر على أن   ن  أدولة ميناء، كما يجب 
يكون له تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين، ووسائل  يجب أن  ، كما بمجال البحث والإنقاذ والتلوث

 ،بقاء السفن في حالة صالحة للملاحة طول مدة الامتياز، مع إتتطابق ومقاييس الأمن والوقاية من التلوث
تزويد الوزير المكلف والتزامات تلي عمليات النقل، مثل  .2الوثائق النظامية المفروضةمزودة بالشهادات و 

بالبحرية التجارية بكل التقارير المطلوبة المتعلقة بحركة سفن الأسطول البحري، المستخدمين الحوادث 
 .ت المينائية ختلالات التقنية التي تصيب السفن، كذاك النقائص التي تم ملاحظاتها في المنشآإالمسجلة 

المبادئ التي  أهممن  مبدأ إلى إداريًاا يخضع تنفيذ عقد الامتياز خدمات النقل البحري باعتباره عقدً 
ا نظرً  بصفة خاصة عقود الامتياز وفي، والمتعاقد معها بصفة عامة الإدارةحكم العلاقات التعاقدية بين ت

صاحب الامتياز ملزم  أن  ويقصد به  ،التنفيذ الشخصي وهو مبدأ ،لمدى الصلة التي تربطها بالمرافق العامة
كانت التزام صاحب امتياز خدمات النقل البحري هو نقل  فإذا ؛بنفسهو  تنفيذ التزاماته التعاقدية شخصياب

المادة  أكدتهيقوم بهذه العمليات بنفسه وهو ما  أنه يجب عليه ن  إف ،عن طريق البحر الأشخاص أوالبضائع 
يكون الامتياز شخصيا، ولا يمكن التنازل عنه ولا " :هن  أحين نصت على  08/11التنفيذي من المرسوم  22

ا ب مجموعة من النتائج طبقً ته ير ن  أفي  المبدأهذا  أهميةتكمن ". كان شكله أيا  إيجاريكون محلا أنيمكن 
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 من الباطن، إفلاسوهي التعاقد  ،قا لها في عقد امتياز خدمات النقل البحرييطبتتجد  ،للقواعد العامة
تجد  عقد الامتياز خدمات النقل البحري خصوصية لالومع ذلك ، التنازل عن العقد، و موته أوالمتعاقد 

بصدد القيام بعمليات النقل من طرف صاحب  نكون متى تجعل من تحديدِ ؛ و لها في القواعد العامة أصولاً 
 .صعبا أمراً الامتياز بنفسه 

لهذا سنتطرق إليهما في حالات  ،إلغاء الامتياز إلىتنازل عن العقد يؤدي موت صاحب أو إفلاسه وال
قل من طرف صاحب الامتياز إلغاء الامتياز، وهكذا يبقى الإشكال متى نكون بصدد القيام بعمليات الن

 (.ب)عقد امتياز خدمات النقل البحري  ، وهل يجوز التعاقد من الباطن في(أ)بنفسه 

  :يات النقل من طرف صاحب الامتيازمتى نكون بصدد القيام بعمل  - أ

 ق ب 2-112تمتع بها طبقا للمادة ذكرنا سابقا في صفة المجهز التي يجب على صاحب الامتياز ال
أن  المشرع قد اشترط هذه الصفة حتى يضمن أن ي نفِذ صاحب الامتياز عمليات النقل بنفسه، ومن ثم لا 

، كما لا يستطيع أن يبرم عقد تسيير المستأجر بعمليات النقلنه ليقوم يستطيع صاحب الامتياز تأجير سف
بشأنها إذا كان صاحب الامتياز مؤسسة عمومية ليكون المسير هو المسؤول عن عمليات النقل، ولكن قيام 
صاحب الامتياز بتنفيذ عمليات النقل بنفسه لا يطرح من هذا الجانب فقط، بل يثار أيضا عندما يمارس 

لنقل بسفينة غير تلك السفينة التي منح على أساسها الامتياز، كما لو تعاقد مع مجهز صاحب الامتياز ا
 :آخر  ليقوم بعمليات النقل، وهنا نكون أمام حالتين

ا أن يقوم هذا المجهز بعمليات النقل لحساب صاحب الامتياز، ومن ثم يحتفظ هذا الأخير إم   -
نقل البضائع وعقود النقل بالنسبة  إلىلنسبة بصفة الناقل البحري وتصدر سندات الشحن باسمه با

 .نقل المسافرين إلى
إما أن يقوم هذا المجهز بعمليات النقل لحسابه الخاص بصفته ناقلًا بحرياً، وتصدر سندات  -

 .نقل المسافرين إلىنقل البضائع، وعقود النقل بالنسبة  إلىالشحن باسمه بالنسبة 



الباطن  عاقد من الباطن، أم ا الحالة الأولى رغم وجود تعاقد منتعتبر الحالة الثانية حالة  واضحة للت
ه من الناحية القانونية لا يظهر بما أن  صاحب الامتياز سيبقى المسؤول عن ن  من الناحية العملية، إلا أ

 .عقود التي ستتم بها هذه العملياتعمليات النقل بصفته الناقل المتعاقد أي الناقل المذكور في ال

لا يجود نص  يمنع ذلك، فبالنسبة  ،أحكام عقد النقل البحري في القانون البحري الجزائر إلىبالرجوع  
لنقل البضائع نجد أن كلًا القانون البحري الجزائري واتفاقية بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض أحكام سندات 

فا الناقل  1 2212الشحن لنقل البضائع عن طريق البحر لسنة  البحري وتركا ذلك لإرادة الأطراف، لم ي عر 
، كذلك اتفاقية آثينا 2النقل سيتم عن طريق ناقل فعلي غير الناقل المتعاقد وبالتالي يمكنهم أن يتفقوا على أن  

التي عرفت الناقل على أن ه الشخص الذي يبرم عقد  2212لنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر لسنة 
 .بهالنقل أو يبرم عقد النقل لحسا

أم ا الاتفاقيات التي لم تصادق عليها الجزائر، نجد كل من اتفاقية همبورغ واتفاقية روتردام قد أشارتا 
   .  صراحة إلى الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

 :التعـــاقد مـن الباطـن  -ب 

اته لتزاممع الغير لتنفيذ ا( صاحب الامتياز)يقصد بالتعاقد من الباطن اتفاق المتعاقد الأصلي  
ية خط بحري معين كان خر لتغطمع مجهز آ كما لو تعاقد صاحب الامتياز موضوع العقد كليًا أو جزئيًا،

ه سيقوم بتغطيته يقوم هذا الأخير بممارسة النقل على هذه الخط ويصدر سندات شحن ن  من المفروض أ
ر لدى صاحب الامتياز إلا لا تتوف ةباسمه هو، أو يستعين بمجهز يملك سفنا مخصصة لنقل بضائع معين

 .حن تصدر باسم المتعاقد من الباطنسندات الش أن  

                                                           

المرسوم ا الجزائر بموجب ، صادقت عليه 2212معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن لسنة  -  1
 .18، ج ر 1/03/2222المؤرخ في  22/12رقم 

2
 - Ndende Martin, Evolution des structures armatoriales et difficultés d’identification du transporteur 

maritime, Revue DMF, 2006, N°669, p 195. 



ويختلف التعاقد من الباطن في العقود الإدارية عن حالة التنازل عن العقد، في أن  المتعاقد مع الإدارة 
بالالتزامات في التعاقد من الباطن يبقى المسؤول عن تنفيذ العقد أمام الإدارة، وبالتالي عن أي إخلال  

أم ا في . ، حتى ولو كان لتعاقد من الباطن بموافقة الإدارة1التعاقدية التي قد يتسبب فيها المتعاقد من الباطن
حالة التنازل عن العقد يحل المتنازِل له محل  المتعاقد مع الإدارة، ويكون هو المسؤول عن تنفيذ العقد أمام 

 . 2الإدارة

 3 التعاقد من الباطن رغم أهميته إلىلامتياز خدمات النقل البحري لم تتطرق المراسيم المنظمة  
قانوني للعقود الامتياز في ، ورغم الإشكالات التي يثيرها، ونظرًا لغياب نظام بالنسبة لصاحب الامتياز
 .قواعد العامة لمعرفة حكم التعاقد من الباطن في مادة العقود الإدارية إلىالجزائر، فإن ه يجب الرجوع 

كان للقضاء والتشريع الفرنسيين دورًا هاماً في تكريس نظرية التعاقد من الباطن كقاعدة  عامة  في  
إصدار  العقود الإدارية، فبعد أن أك د مجلس الدولة الفرنسي على جواز التعاقد من الباطن كقاعدة عامة، تم  

طار القانوني التعاقد يعتبر الإالذي  (Sapin)المعدل لقانون   22/21/1002الصادر في  (Murcef) قانون
ميز المشرع الفرنسي في هذا القانون بين التعاقد من الباطن في الصفقات العامة وبين التعاقد  من الباطن،

من الباطن عقود الامتياز، بحيث أجاز التعاقد من الباطن بصورة جزئية في صفقات العامة، وأجازه بصورة 
لا تتمتع  وهذه الأخيرة للموافقة المسبقة للإدارة عاقد من الباطنع التيخضو  الامتياز،كلية بالنسبة لعقود 

إلا  لاعتبارات  التعاقد من الباطنيع أن  ترفض لا تستطو  قديرية في منح الموافقة أو رفضها،بالسلطة الت

                                                           

1
 - François Jean, op.cit,  p 664 . 

2
 -  Idib, p 664 . 

المؤرخ في  08/222من المرسوم التنفيذي رقم  20م  هناك من عقود الامتياز ما تحدد حكم التعاقد من الباطن، مثل - 3
 يمكن لصاحب الامتياز أن يبرم مع:" أن هت على نصالتي ، (10ج ر)المتعلقة بامتياز الكهرباء والغاز  2/2/1008

بالموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطاقة إلا  مؤسسات متخصصة عقود مناولة تعنى باستغلال وسائل انتاج محل الامتياز 
 ". يبقى المسؤول عن سيرهاأن ه 



خطأ أما في حالة التعاقد من الباطن دون أخذ موافقة الإدارة  فيعتبر هذا التصرف . 1صالح العامتتعلق ب
 . 2في التنفيذ يمنح الإدارة حق توقيع أقسى العقوبات ومن بينها فسخ العقد

 :حقوق صاحب الامتياز/2

 :تتمثل حقوق صاحب الامتياز في 

 :قبض المقابل المالي من المنتفعين  - أ

وكنا قد رأينا في الفصل . أنه شخص يسعى لتحقيق الربح يعتبر أهم حق لصاحب الامتياز بما  
 تسعير خدمات النقل تختلف حسب نوع الخدمة المقدمة،  خطوط منتظمة أو خطوط جوالة، لاالأول أن 

أخرى بل ويختلف بين الرحلات  إلىالمقابل المالي يختلف من رحلة  ن  تثير الحالة الثانية أي إشكال لأ
لأول الذي تعتبر النوع ا إلىولكن الحال يختلف بالنسبة ، ...المتشابة من حيث البضائع المنقولة والمسافة 

فيه خدمات النقل خدمات البحري خدمات عامة ويكون التسعير فيها على شكل تعريفات محددة ومعلن 
عنها مسبقا ولا يجوز تغييرها إلا بإعلام الوزير المكلف بالبحرية والإعلان عن تغييرها للجمهور بمدة كافية، 

كما رأينا في المقابل المالي لعقد الامتياز، كما لها عادة ما تتدخل الدولة في تسعير خدمات المرافق العامة 
لم يعطي للسلطة  08/11الحق في تعديها بالإرادة المنفردة كما سنرى لاحقا، الآن المرسوم  التنفيذي 

مانحة الامتياز حق التدخل في التعريفات النقل واكتفى في المادة بالإعلان المسبق عنها للوزير المكلف 
أن حق تعديل التعريفات بالإرادة المنفردة للإدارة هو حق لها حتى  إلىة ولكن يجب الإشارة بالبحرية التجاري

ولو لم ينص عليها العقد مادام أنها تدخل ضمن الشروط التنظيمية الخاصة بتنظيم المرفق في دفتر 
 .الشروط
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 : استعمال بعض امتيازات السلطة العامة -ب    

 سواء  ،وحق الارتفاق للمصلحة العامة  واستعمال الأملاك الوطنيةأهم هذه الامتيازات حق شغل 
 .    البضائعبنقل ن أو تعلق الأمر بنقل المسافري

 حقوق والتزامات السلطة مانحة الامتياز: ثانيا

 :حقوق السلطة مانحة الامتياز/0

المرافق العامة، فإذا ما  من القواعد المسلم بها في القانون الإداري أن  الدولة هي المكلفة أصلا بإدارة
فوضت لغيرها أمر القيام بذلك عن طريق عقد امتياز، فأن  صاحب الامتياز لا يخرج في إطار إدارته لهذا 
المرفق أن  يكون معاونا لها ونائبا عنها في تحقيق الغرض الذي وجدت من اجله المرافق العامة وهو 

المرفق أو تتخلى عنه بل تبقى ضامنة ومسؤولة قِب ل  المصلحة العامة، وهي بهذا التفويض لا تتنازل عن
الجمهور عن سيره، وكفالة ذلك محققة بما لها من حق في الرقابة على سير المرفق، والتعديل كل ما اقتضت 

 .المصلحة العامة، وتوقيع الجزاءات في حال إخلال صاحب الامتياز في تنفيذ التزاماته

 : حق الرقابة - أ

حق الإدارة في مراقبة تنفيذ المتعاقد  به يقصدو  العقود الإدارية معنى ضي ق،للرقابة معنيين في 
وتتم هذه الرقابة عن طريق أعمال المادية لا  ،ا لشروط العقدالتنفيذ يكون طبقً  ن  أو  ،1لالتزاماته التعاقدية

وتتم عن طريق مما  سلطة التوجيه بهقصد ي ومعنى واسع ،زيارة مواقع العملترتب أي آثار قانونية مثل 
تخضع العقود الامتياز بطبيعتها للنوع الأول من  (Les ordres de service)" بالأوامر المصلحية "  يسمى

                                                           

1
- Condevylle Andrée, La concession de service public des collectivités, Sirey, 1983, p1983.  



مقدمة وفقا للنصوص التشريعية  الخدمات على التحقق من أن  فيها الرقابة تقتصر  ، بحيث1الرقابة
 .والتنظيمية

من المرسوم  12للمادة  بمقتضىتمارس السلطة مانحة امتياز خدمات النقل البحري حق الرقابة 
 ،"النقل البحري ومستخدميه وملاحيه وكذا سفنه لمراقبة الدولة يخضع صاحب امتياز: "8/11التنفيذي 

 ودة أوبمجرد حصوله على امتياز خدمات النقل البحري سواء كانت الملاحة المرخص بها ساحلية محد
قواعد الأمن المنصوص ب اا لنظام الملاحة البحرية وملتزمً يصبح صاحب الامتياز خاضعً  ،غير محدودة

يخضع  الإطارفي هذا  ،عليها داخليا وفي كل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر
وص التنظيمية التي تم النص عليها في دفتر الشروط وتدخل ضمن النص ،صاحب الامتياز لرقابة صارمة

يلتزم صاحب الامتياز خدمات النقل البحري تسهيل الدخول الحر للأعوان ، وهكذا تحكم هذه المرحلة
يتعين عليه أن ينقل و . التابعين للسلطة مانحة الامتياز أثناء القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنه ومنشآته

طبقا  ،لعاملين في إطار قيامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبةا مجانا الأعوان التابعين لسلطة مانحة الامتياز
 .08/11من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي  22مادة لل

 :حق التعديل بالإرادة المنفردة -ب 

 أوبالزيادة  في العقد المتعاقد معها المنصوص عليها دارة في تعديل التزاماتحق الإ ،يقصد به 
للمرفق  فظه يحن  أفي  همية هذا الحق  أتكمن  .دارتها المنفردةإب المصلحة العامةما تقتضيه ا لِ النقصان وفقً 

هذا  ن  أ إلىشارة يجب الإ". فالتكيّ  أمبد"وهو المرافق العامة تقوم عليها  تيلا ادئهم المبأمن  أالعام مبد
دون حاجة  للنص  ضامفتر حقاً  وأصبححتى استقر ، داريبعد مراحل في القضاء الفرنسي الإ الحق قد مر  

 ن  أ ود  عْ ليه نصوص العقد فلا ي  إشارت أذا ا  و  عذاره،ر أو اِ خو انتظار موافقة الطرف الأأفي العقد  2عليه

                                                           

قد تصدر السلطة مانحة الامتياز أوامر مصلحية في مواجهة صاحب الامتياز إلا  أن ها لا تصدرها بصفتها طرفا  - 1
 .متعاقدا بل بصفتها الإدارة العامة المسؤولة عن ذلك المرفق

 .في غالب الأحيان لا يتم النص على هذا الحق في عقود الامتياز - 2



 إلىخلال بها داري بمجموعة من القيود يؤدي الإحاطه القضاء الإأولهذا . 1حقيكون مجرد تنظيم لهذه ال
 .والتعويض إنْ كان له محل لغاءقرار التعديل للإ عريضت

 :ل فيها ما يليتمثالقيود التي تخضع لها هذه السلطة فت إلىبالنسبة  

استمرار تنفيذ يؤدي  ،يها العقدفبرم أر في الظروف التي يحدث تغي   ن  أ يجب :تغير ظروف العقد -

دى أ، وكان هذا القيد هو ما 2برامهإن يستهدفها عند اتعطيل المصلحة العامة التي ك إلى في ظ لِها العقد
التي ، (Compagnie nouvelle de Gaz de Rouen Ville) ةول مرة في قضيظهور هذا الحق لأ إلى

قرر مجلس الدولة الفرنسي فيها أن  الإدارة لا تستطيع أن  تفرض على شركة الغاز استعمال الكهرباء في 
نصوص عليه صراحة في العقد، لمنح الإضاءة، لكن كحل وسط حررها من شرط عدم المنافسة الم

 .3امتيازات أخرى لشركات الكهرباء
ن  كانت هذه الشروط محددة : اقتصار التعديل على الشروط التنظيمية دون التعاقدية  - حتى وا 

 Compagnie Générale)بشكل واضح ودقيق في العقد، وهذا ما أكده  مجلس الدولة في قضية

Française de Tramways)  حين اقر بحق الإدارة في تعديل عدد الرحلات المتفق عليها في العقد، 
التنظيمية  لأن ها تدخل ضمن الإحكام ،4 كذلك عدد القاطرات القائمة بالخدمة لسد حاجات السكان المتزايدة

 .الخاصة بتسيير المرفق، حتى وأن  تم  وضعها وتحديدها بإتفاق الأطراف
عطاءه محلا  إلىلا يجب أن  يؤدي التعديل  بحيث :الالتزام بموضوع العقد - تغيير محل العقد وا 

، إذ لم (Compagnie nouvelle de Gaz de Rouen Ville)جديدا، وهذا ما أدركته الإدارة في قضية 
                                                           

جاء  ،Compagnie Générale Française de Tramwaysفي قضية  12/3/2220قرار مجلس الدولة الفرنسي في  -1
بشكل صريح حق الإدارة في التعديل بالإدارة المنفردة إذا تعل ق الأمر بالصالح العام، بعد أن ربط هذا الحق بضرورة فيه 

في قراره  Compagnie nouvelle de Gaz de Rouen Ville  إعذار صاحب الامتياز قبل اللجوء إلى التعديل في قضية
 ,François Jean La chaume, Les grandes décisions de la jurisprudence :، أنظر20/2/2201الصادر بتاريخ 

PUF, Paris, p557. 
 .233مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص  -  2
 كلية الحقوق، –جامعة وهران  ز الدين، الوجيز في القانون الإداري،قمراوي ع :أنظر في التعليق على هذا القرار -  3

 . 102ص ،1002الطبعة 
 .121، ص نفس المرجع :أنظر في التعليق على هذا القرار -  4



، وقام مجلس الدول في مقابل ذلك وكحل يكن من حقها أن تفرض على شركة الغاز، الإضاءة بالكهرباء
 . مرفق تعديل شرط عدم منافسة الشركات الأخرى للشركة صاحبة الامتيازللمشكلة مبدأ تكي ف ال

طبقا لهذه القواعد يكون للسلطة مانحة الامتياز في عقد امتياز خدمات النقل البحري حق تعديل العقد 
عدد الرحلات ومواقيتها، كذلك : الشروط التنظيمية التي رأيناها سابقا، أهمها بالإرادة المنفردة  في كل

كذلك يحق لها التدخل في نظام العمال والمستخدمين وتعديله الذين  ،(المقابل المالي) تسعيرات النقل
 ". ما تقتضيه المصلحة العامة"يستخدمهم صاحب الامتياز في تنفيذ امتيازه، بشرط التقيد بمبدأ 

م التعديل بقرار إداري منفرد دون أي التزام بالإعذار من طرف السلطة مانحة الالتزام، مادام أن ها لم يت
تلزم نفسها بالإعذار في العقد وفي النصوص التنظيمية لهذا الامتياز، ولا يستطيع صاحب الامتياز الطعن 

عيب الاختصاص، عيب )ون الإداري في هذا القرار إلا بأحد أوجه عدم مشروعية القرار المعروفة في القان
، أو إثبات عدم توافر الشروط المذكورة (الشكل والإجراء، عيب مخالفة القانون، عيب الانحراف بالسلطة

أعلاه كأن  يتم تعديل شرط من الشروط التعاقدية، أو إثبات أن ه لم يحدث أي تغيير في ظروف العقد، أو 
في هذه الحالة أخيرة أثير إشكال أمام القضاء الفرنسي هو . لعقدأن  التعديل قد أحدث تغييرا في موضوع ا

هل يعتبر من قبيل تغيير موضوع العقد طلب الإدارة تحديث تجهيزات المرفق مثل طلب الإدارة في عقد 
امتياز خدمات النقل البحري تحديث السفن التي يتم بها النقل، وهذه الحالة لا ترقى إلى حالة تغيير 

لغاز إلى الكهرباء، ومع ذلك قرر مجلس الدولة عدم حق الإدارة في فرض تحسينات جديدة من ا ةالإضاء
جباره على مسايرة التقدم العلمي في كيفية آداء الخدمة  1على الصاحب الامتياز وا 

وبالنسبة إلى السفن فإن ها تخضع لقواعد الصلاحية للملاحة والتي على أساسها يتم منح الامتياز، 
امت في حالة  صالحة للملاحة  فأن ه طبقا للقواعد العامة لا تستطيع الإدارة طلب تحديث وبالتالي ماد

 .   السفن استنادا الى ما تقتضيه المصلحة العامة
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 :حق توقيع الجزاءات -ج 

مجموعة من  إلىه يخضع ن  إف إهمالا أوصاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية، تقصيرا  إخلالفي حالة 
 ةمانحة الامتياز كمظهر من مظاهر السلطة العامة لضمان المصلحة العام الإدارةتوقعها  ،1الجزاءات

 الإدارةجزاءات رادعة للمتعاقد مع  هاأن  ما يميز هذه الجزاءات  ،2واستمرارية السير الحسن للمرفق العام
نون الخاص مثل عدم في عقود القا المألوفةمن الشروط الاستثنائية غير  وصف العقوبة وتعتبر تأخذولهذا 

 .التنفيذ قضائيا

 إلىجزاءات متنوعة توقعها على المتعاقد معها المخل بالتزاماته يمكن حصرها بالنسبة  الإدارةتملك 
 :عقد الامتياز في

 (La déchéance) الامتياز إلغاء -
   (La mise sous séquestre)الوضع تحت الحراسة -
  (Les sanctions pécuniaires) الجزاءات المالية -

قوبتين ع لسلطة مانحة الامتياز الحق في فرضل أن  نجد  08/11المرسوم التنفيذي  إلىبالرجوع   
لغاءو  33طبقا للمادة  الامتياز مؤقتاتعليق : هما المرسوم لم  أنيلاحظ . 31و 32طبقا للمادتين  الامتياز ا 

تعليق الامتياز بدلا من  كمصطلحاستعمل ه ن  أولم ينص على العقوبات المالية كما  جزاءين،يتضمن سوى 
 الإلغاء ،الجزاءات المنصوص عليها في المرسوم إلىمصطلح الوضع تحت الحراسة وعليه سنتطرق 

الجزاءات غير المنصوص  إلىثم  (2)وهل قصد المشرع منه الوضع تحت الحراسة  ،وتعليق الامتياز
 .(1)إليهااللجوء  للإدارةعليها وهل يمكن 

 
                                                           

1 - Joel Carbajo , op,cit ,p 102. 
سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على المتعاقد معها أساسها :" 11/1/2223قرار المحكمة الإدارية المصرية الصادر في  - 2

، حمدي ياسين عكاشة، المرجع "تغليب المصلحة العامة وضمان استمرار سير المرافق العامة ولا تحتاج إلى نص يقررها
 .138السابق، ص 



 

 :لجزاءات المنصوص عليهاا -
 الامتياز إلغاء: 

 إنهاء إلىنه يؤدي أمن حيث  ،لصاحب الامتياز إلىخطر الجزاءات بالنسبة أالامتياز  إلغاءيعتبر  
 .ل الحديث عنه في الجزء المتعلق بنهاية العقد نهاية غير طبيعةجِ أولهذا سن   ،الرابطة التعاقدية

 تعليق الامتياز : 

ق الامتياز يعل   أنوقت  أييمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية في " :أن ه على 33نصت المادة 
لا  ،"اخل صاحب الامتياز بالتزاماته المقررة في دفتر الشروط بصفة خطيرة ومتكررة إذامؤقتا دون تعويض 

الوضع يقصد ب إذالمشرع قصد الوضع تحت الحراسة طبقا للقواعد العامة؛  أن  يبدو من نص هذه المادة 
 أن فإم اتحت حراستها، وتضعه ا للمرفق العام ئيً جز  أوا كليً  الامتياز مؤقتايد صاحب  رفع   تحت الحراسة

، 2حتى من دون خطاه أو 1صاحب الامتياز ألخط إماويكون ذلك له،  اتختار حارسً  أوتديره هي بنفسها 
حسابه وتحت مسؤوليته لمدة  المرفق يدار على ن  إصاحب الامتياز ف أسة بسبب خطارضت الحر ف  إذا ف

 .3المرفق لإدارةيتحمل المخاطر المالية  ه لاأن  ف أكانت دون خط إذا أما، الإدارةتحددها 

نشاط صاحب  وقيفتفيقصد به  ا كما هو واضح من نص المادة تعليق الامتياز مؤقتً  أم ا
 إخلالهتعويض كعقوبة له عن  أية محددة من دون ولكن لمد   اً،تمام( وهو النقل عن طريق البحر)الامتياز

عن التعليق وهكذا يختلف  ،سبب له خسائر مالية كبيرةتهذا التوقف سي أن  المتكرر والجسيم لالتزاماته بما 
ها من حيث أن ه لا يمكن تصوره ر، كما أن ه يختلف عنالوضع تحت الحراسة التي يبقى فيها النشاط مستم

 .يمكن اللجوء إليها حتى دون خطأ صاحب الامتياز عكس الوضع تحت الحراسة التي  كعقوبة،إلا
                                                           

، بوضع شركة سكة حديدية تحت الحراسة لعدم قيامها بدفع الزيادة 2211/ 13/02ي في قرار مجلس الدولة الفرنس - 1
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من المهم الإشارة في هذا المقام إلى نظام قانوني قد يبدو مشابهً، إلا أن ه يختلف تماما عن الوضع 
تحت الحراسة، وتنص عليه معظم النصوص المنظمة للامتيازات، هذا النظام هو التسخير  

(Réquisition)  ر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات من دفت 21نصت عليه المادة
في حالة تسخير السفن وطاقمها والمستخدمين العاملين على اليابسة، يلتزم صاحب امتياز : "النقل البحري

 ".خدمات النقل البحري ببذل كل الوسائل لوضع هذا التسخير حيز التنفيذ

الإداري وهو ليس من العقوبات المقررة في العقود  المعروفة في القانون ءيقصد بالتسخير الاستيلا
نما يعتبر مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في تنظيم السياسات العامة للاستثمار لما تقتضيه  الإدارية وا 

 . المصلحة العامة في بعض الأحيان، مثل التأميم ونزع الملكية

على العقارات الخاصة  الاستيلاءمة في حق السلطة العا" وقد عرفه الأستاذ سليمان الطماوي على أنه 
بالأفراد، وهو مشروط بتحقيق المنفعة العامة وبتعويض الأفراد تعويضا عادلا عما يتحملونه من خسارة 

تأميم يؤدي إلى نقل ملكية المن حيث نتيجتهما النهائية، ف 2وهو يختلف عن التأميم ونزع الملكية 1" بسببه
ملكية الدولة، ويؤدي نزع الملكية حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة المشروع الخاص المؤمم إلى 

الاستيلاء يكون مؤقتا أي أن سلطات الدولة تلجأ إليه إذا و  التسخيرا العامة  وامتلاكه من طرف الدولة،  أم  
بها، ومع نية رده كانت حاجتها إليه مؤقتة لا تبرر نزع ملكيتها، فتستولي عليه الإدارة مع بقاء ملكيته لصاح

 .عند نهاية المدة حينما تستغني عنه الإدارة

 23/21إلا أن ه تخلى عنه نهائيا بعد صدور القانون  ،التأميم عادة على ينصكان المشرع الجزائري 
، واكتفى 4 الأجنبية الأموالالذي كان موجه بالأساس الى استقطاب رؤوس  3المتعلق بترقية الاستثمار

لا يمكن أن تكون :" منه على  20لقانون باستعمال حالة التسخير ونص في المادة المشرع في هذا ا

                                                           

 .222الطماوي سليمان، المرجع السابق، ص   - 1
 . يختلف التأميم عن نزع الملكية في أن  التأميم يتم بقانون أما نزع الملكية فيتم بقرار إداري  - 2
 .سبق الإشارة إليه - 3
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 .ويثير انزعاج وتخوف المستثمرين ويتعين على الدولة التي ترغب في استقطاب الاستثمار  الحد من اللجوء إليه وتأمينه



كما هو ، و "عدى الحالات التي ينصب عليها التشريع المعمول به  ،المنجزة موضوع تسخير الاستثمارات
لى التسخير هو الأصل ماعدا الحالات المنصوص عليها في إعدم اللجوء  واضح من نص المادة أن  

 .  1اللجوء إلى التأميم هو الأصل عام إمكانيةبعد أن  كان ينص على  القانون

المنظم لامتياز خدمات النقل البحري من الحالات المنصوص عليها قانون  08/11يعتبر المرسوم 
التسخير لم تنص على التعويض في حالة اللجوء إلى  21ورغم أ ن  المادة  .التسخير اللجوء إلى التي تجيز

لتعويض عادل ومنصف لما  23/21من القانون  20لمادة طبقا ل ،يترتب عنه طبقا للقواعد العامةه أن   إلا
 .لصاحب الامتياز  أضرارترتب عنه من 

  :الجزاءات غير المنصوص عليها إلىإمكانية اللجوء   -

عن  أن  التعليق يختلف تماما إلىلم ينص المشرع على إمكانية الوضع تحت الحراسة، بما أننا وصلنا 
الجزاءات المالية بنوعيها الغرامات والتعويضات رغم أهميتها،  إلىالوضع تحت الحراسة، كما أن ه لم يشر 

وسؤال المطروح هو هل يمكن توقيع هذه الجزاءات غير المنصوص عليها طرف السلطة مانحة الامتياز؟ 
أن   أصبح من المستقر عليه قضاءً ، إذ في الواقع لم يعد هذا التساؤل يطرح أي إشكال في الواقع العملي

ن   إلىللإدارة الحق في الجزاءات التي تراها مناسبة، وهي لا تستند في ذلك  إلى سلطتها ما عقد الامتياز، وا 
 .2ضابطة للمرافق العامة

ا مجلس الدولة الفرنسي ابتداء من قراره الصادر في أقرهيعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي  
 (Deplanque)ي قضية ف 32/01/2201

وذلك بأن سمح لهذه الأخيرة بفرض التعويضات اللازمة  ،3
                                                           

المتعلق بشركات مختلطة الاقتصاد، تنص على  2281أوت  18المؤرخ في  23 -81من القانون قانون  28المادة  - 1
في حالة ما إذا اقتضت المصلحة العامة استعادة الدولة لأسهم الطرف : " صطلح التأميمحالة التأميم رغم أن ها لم تستعمل الم

الأجنبي يترتب قانون عن هذا الإجراء بموجب هذا القانون دفع تعويض مساو للقيمة الحسابية لهذه الأسهم وذلك في أجل 
 ."أقصاه سنة واحدة

2
 - Vedel Gorges, Delvolvé pierre, op.cit, p 418,419. 
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ضرارا، رغم أن  هذه ، وسب ب  من جرائها أ1فيذ شروط العقدكجزاء مالي عن إخلال صاحب الامتياز في تن
ا الجزاءات لم يكن منصوص عليها في العقد، وهو ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في قراره

بشأن شركة النقل العام للركاب، الذي جاء فيه أن  النص على عقوبة الإسقاط لا  3/3/2211الصادر في 
يمنع من فرض غرامات مالية رغم أن  العقد لم ينص عليها مادام أن  الإدارة قد رأت أن  عقوبة الإسقاط جزاء 

 . 2شديد مقارنة مع حجم المخالفات المرتكبة

إمكانية توقيع الجزاءات غير المنصوص عليها في العقد، ولكن الجزاءات تثير  إلىهذا بالنسبة  
غير ذلك المنصوص عليه في دفتر الشروط في مواجهة  هو هل يمكن للإدارة أن توقع جزاءإشكالا آخر، 

ك لعدم جواز توقيع جزاءات مخالفة لت إلىمخالفة معينة؟ اتجه مجلس الدولة الفرنسي في البداية 
 Compagine urbaine)في قضية 11/1/2208عليه في العقد في قراره صادر بتاريخ  المنصوص

d’eclairage par le Gaz acétylene)
يزيد  اقاضي ما كان له أن  يمنح تعويضً ال، والذي قضى فيه أن  3

راجع عن قراره، أن  مجلس الدولة ت عن قيمة الغرامة المبينة في العقد بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمتعاقد، إلا  
 Girou في قضية 1/2/2212أن  الجزاء العقدي يمكن استبداله بجزاء أشد منه في قراره الصادر في  قر  وأ

توقف المرفق عن  إلىحيث قرر أن  الوضع تحت الحراسة بالنسبة المنصوص عليه في العقد بالنسبة 
 كما يمكن استبداله بجزاء  أخف منه . 4لامتيازإلغاء ا إلىالسير لمدة ثمانية أيام متتالية، دون لجوء الإدارة 

من المرسوم التنفيذي  33تتماشى مع الصياغة التي جاءت عليها المادة  ويبدو أن  هذه القرارات
بحيث يستفاد منها أن  للإدارة السلطة ..." يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية في أي وقت" 08/11

شد من هذه المنصوص مانع من توقيع جزاءات أخرى أقل أو أ التقديرية في توقيع هذا الجزاء ولا يوجد
يمكن للوزير المكلف بالبحرية "نه بة إلغاء الامتياز التي نصت على أالمتعلقة بعقو  31كذلك المادة  عليها،

 32المادة  إلىولكن هل يمكن القول بذلك بالنسبة :..". التجارية أيضا إلغاء الامتياز في الحالات التالية
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بالبحرية التجارية والتي جاءت  التي نصت على حالات يكون الإلغاء فيها وجوبيا من طرف الوزير المكلف
في حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة الإفلاس أو في حالة الحل المسبق :" في الصياغة التالية

يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء أعلاه،  22لصاحب الامتياز وفي حالة عدم احترام المادة 
 ". الامتياز

والحالات التي قد  33تعليق الامتياز في المادة  إلىي قد تؤدي من خلال التمعن في الحالات الت
وحتى من خلال أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي قررت للإدارة فيها  31إلغاءه في المادة  إلىتؤدي 

هذه الحالات لا يترتب  نجد أن   ،اختيار الجزاء المناسب، ولو كان مخالفا للجزاء المنصوص عليه في العقد
ها لا تسبب في دفتر الشروط إلا أن   مقررة   ما نفس الآثار، فقد يخل صاحب الامتياز بعدة التزامات  عليها دائ

لمرة واحدة، فعلى سبيل المثال عدم احترام المواعيد المقررة  يها إخلال واحد بالتزام واحد ضرارا قد يتسبب فأ
رغم أن  تعليق الامتياز مؤقتا  إلىفي نقل المسافرين على الخطوط المنتظمة بصورة متكررة قد لا يؤدي 

فرض غرامات مالية،  إلىوتلجا السلطة مانحة الامتياز التعليق هو الجزاء المنصوص عليه لهذه المخالفة 
إلى إلغاء فحين قد يؤدي إخلال واحد بالتزام واحد مثل الالتزام بصلاحية السفينة للملاحة لمرة واحدة 

دون أي سلطة تقديرية هي حالات  32إلغاء الامتياز في المادة  إلى الحالات التي تؤدي الامتياز، ولكن 
هو عدم إمكانية تنفيذ الالتزام صاحب الامتياز بصورة شخصيا، لا  أثر واحدا محددة، لا يمكن أن ترتب إ

 .32المادة  إلىولهذا حسب تقديرنا لا يمكن الحديث عن إمكانية توقيع جزاء آخر غير الإلغاء بالنسبة 

أن ه من الضروري التمييز بين الجزاءات التي توقعها  إلىلأخير يجب الإشارة في هذا المقام وفي ا
الإدارة بمناسبة إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية، وبين الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة ممارسة سلطة 

فإخلال صاحب الامتياز بقواعد الضبط الممنوحة لها لتسيير مرفق العام خاصة العقوبات الجزائية منها، 
توقيع عقوبات جزائية على هذا الأخير من طرف الإدارة المكلفة  إلىامن وسلامة الملاحة البحري يؤدي 

بالبحرية التجارية، ولكن ليس بصفتها سلطة متعاقدة مع صاحب الامتياز، بل بصفتها سلطة م سيَّرة 
 .لجزاءات التي ذكرناهاللمرفق، أم في اطار عقد الامتياز لا تملك سوى ا

 التزامات السلطة مانحة الامتياز/2



مسؤولية إذا كان لابد من منح الجهة الإدارية مركزا متميزا باعتبارها سلطة عامة يقع على عاتقها 
ما هي : ما يهم أي مستثمر في هذه المرافق العامة عن طريق عقد الامتياز هو ن  تسيير المرافق العامة، فإ

الضمانات الممنوحة له في مواجهة تلك الحقوق الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة مانحة الامتياز خاصة إذا 
 به العقد والذي من المفترض أنْ ينتهي به؟ ر بالتوازن المالي للعقد الذي بدأتعلق الأم

مثل هذه ضمانات في التزام الإدارة مانحة الامتياز في الحفاظ على التوازن المالي للعقد، ليس تت
كم وازن  لسلطاتها الاستثنائية المقررة لها، بل حت ى في مواجهة الظروف التي قد تعترض تنفيذ العقد وتؤدي 

المفروض أنْ يحكم هذا الالتزام  من. الإخلال بتوازنه المالي دون تدخل الإدارة ودون ارتكابها أي خطأ إلى
ما تم الاتفاق عليه في العقد، إلا أن ه في غياب النص هذا الالتزام في عقد امتياز خدمات النقل البحري، 

 .فإن ه يبقى خاضعا لمبادئ التي كرسها القضاء الإداري

امات المستثمر ويقصد بالحفاظ على توازن المالي للعقد، قيام جهة الإدارة ضمان التوازن بين التز 
ظهرت فكرة التوازن . وواجباته، الأمر الذي يسمح باقتسام المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع بينهما

 Compagnie générale française)المالي لأول مرة بمناسبة تدخل الإدارة في عقود الامتياز في قضية

des tramways) قر فيها مجلس الدولة ة المنفردة للإدارة، التي أالإرادشرنا لها سابقا في تعديل العقد بالتي أ
نب الإدارة الفرنسي أن ه يترتب في مواجهة حق الإدارة في تعديل العقد بالإرادة المنفردة تعويض  عادل من جا

عادة التوازن المالي إذا ما م سَّه  التعديليضمن لصاحب الامتياز إ
غير أن  التزام الإدارة بالحفاظ على . 1

المالي ليست مقتصرةً على استحقاق التعويض في حالة التعديل بالإرادة المنفردة، بل لها عدة التوازن 
 :حالات تطبيقية أهمها

جراء من السلطة  (Le fait du priace): نظرية الفعل الأمير -أ  تعني هذه النظرية صدور عمل وا 
الإخلال بالتوازن المالي  إلىمنها يترتب عليه ضرر للمتعاقد يؤدي  خطأ العامة بصورة غبر متوقعة وبدون

خلال حكم صدر عن من هذه النظرية القضاء الإداري الجزائري ، كرس 2للعقد مما يستوجب التعويض

                                                           

 François Jean La chaume , op.cit, p 439  :نظر في التعليق على هذا القرارأ - 1
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في قضية كهرباء الجزائر ضد بلدية فوكة وما ينتج عن هذه النظرية هو  1964/12/11 العليا مةالمحك
المتمثلة في بناء مدرسة جديدة ترتب عنها  1تعاقد بسبب الإجراءات والأعباء الجديدة التعويض الكلي للم

نقل خطوط الكهرباء على حساب صاحب الامتياز، ورغم أن  نقل خطوط الكهرباء من أجل المصلحة 
العامة يكون على حساب صاحب الامتياز  طبقا لدفتر الشروط والنصوص التنظيمية، إلا أن  حالة بناء 

مدرسة لم تكن من الحالات التي تسمح بالنقل على حساب صاحب الامتياز لهذا كان لا بد من التعويض ال
مادام أن قرار بناء المدرسة صدر عن البلدية بصورة غير متوقعة عند منح الامتياز، وترتب عنه نفقات 

 .  تخل بتوازن المالي العقد

في الجزائر تجد أساسها القانوني في  (Théorie de l’imprévision): نظرية الظروف الطارئة -ب 
قراره الصادر  ا في فرنسا فقد كرسها مجلس الدولة الفرنسي من خلالمن القانون المدني، أم   201المادة 
وضع من خلاله شروط تطبيق النظرية والقواعد التي و  ،في قضية شركة غاز بوردو 1916/03/30بتاريخ 

صعوبات في تنفيذ العقد، ولا يمكن للمتعاقد طلب  إلىأن تؤدي الظروف أهمها و  ،يجب إعمالها لتطبيقها
هو ما أكده قرار المحكمة العليا الصادرة و  .2بسبب ارتفاع الرسوم باهظاتعويضات إلا إذا أصبح تنفيذ العقد 

 فيه والتي وجاء. ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة( د،ح)في قضية  1993/10/10بتاريخ 
من المقرر قانونا أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن في الوسع توقعها وترتب مع حدوثها أن "

ن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة، جاز للقاضي  تنفيذ الالتزام التعاقدي وا 
 .3"الحد المعقول إلىتبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق 

 حقوق المنتفعين: ثالثا

يستمد المنتفعون من عقود الامتياز باعتبارها عقودا منصبة على سير مرفق  عام حقوقا مباشرة، 
يستطيعون ممارستها لا في مواجهة الصاحب الامتياز بل في مواجهة الإدارة أيضا، أه م هذه الحقوق هو 
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المرفق محل الامتياز، وأنْ يكون  ت قدِيم ها دائمًا ومستمرًا وحياديًا لكل  تقديم الخدمة العمومية الت ي ينتجها
 .جمهور المنتفعين، طبقا لِما جاء في دفتر لشروط

 

 : حق المستفيد في مواجهة صاحب الامتياز/ 0

 : احد هذين الأساسين إلىللمنتفع في هذه الحالة أنْ يستند 

، وتطبق هنا الأحكام المتعلقة بهذا العقد، سواء كان عقد النقل الذي يربطه يصاحب الامتياز إلى –2
 .عقد نقل للبضائع أم مسافرين

القضاء للحصول على حكم في مواجهة  إلى، إذ يحق له اللجوء عقد الامتياز في حدّ ذاته إلى -1
صاحب الامتياز بحقه في الاستفادة من الخدمات التي يقوم المرفق بأدائها طبقا لما نص عليه دفتر 

أن هذا الحق لا يخص إلا النقل عن طريق الخطوط المنتظمة التي تعتبر  إلىالشروط، ولكن يجب الشارة 
من دفتر الشروط  22لة، كما لو تعلق الأمر بنص المادة خدمات العامة دون النقل بواسطة السفن الجوا

النموذجي التي تنص على ضرورة احترام مواقيت الرحلات المبرمجة، وفي حال إلغاءها يجب الإعلان عن 
لا  وجب على صاحب الامتياز التكف ل بزبائنه حتى يتم ركوبهم السفينة 12ذلك قبل   .وا 

القاضي العادي، ولو استندت الدعوى  إلىلاختصاص هنا يعود أن  ا إلىيجب الإشارة في هذا المقام 
ن كان هذا الأخير قد يستعين بقاضي العقد وهو قاض  إداري إذا تعلق الأمر بمسألة  إلى عقد إداري، وا 

وجب الفصل فيها قبل الفصل في الموضوع، وكان اختصاص المسألة من قاضي العقد كما لو  1أولوية
 .نصوص العقد تعلق الأمر بتفسير نص من

 :حقوق المنتفعين في ومواجهة السلطة مانحة الامتياز/ 2
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قاضي العقد مباشرة لإجبار الإدارة على تمكينه من الاستفادة من العقد  إلىيحق للمنتفع اللجوء 
سي في حكمه الصادر في مجلس الدولة الفرن أقرهالإداري في حال امتناع صاحب الامتياز، وهذا ما 

القضاء الإداري لعدم استجابة شركة  إلىحين تقدم مواطن فرنسي  ، Geyقضيةفي  12/20/2211
كما يحق له في حال إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته، أن يلجأ  ،1الكهرباء لطلبه في اقتضاء هذه الخدمة

د ع دَّ هذا في حالة عدم الر  أو الإدارة لإجباره على احترام شروط العقد، وفي حالة الر د صراحة أو ضمنًا  إلى
 . إداريا قابلا للإلغاء عن طريق دعوى الإلغاء كما سنرى لاحقا قرارا قرار 

 نهاية عقد الامتياز خدمات النقل البحري : الفرع الثاني 

، وقد ينتهي (أولا)ينتهي عقد امتياز خدمات النقل البحري كأي  عقدِ امتياز نهايةً طبيعيةً بانتهاء مد ته 
 (.ثالثا) ر مشكلة تصفية الامتياز ، وفي الحالتين تثا(ثانيا)طبيعية  قبل ذلك نهايةً غير

 النهاية الطبيعية لعقد امتياز خدمات النقل البحري : أولا

الطائفة العقود الزمنية التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا، ولهذا فإن   إلىينتمي عقد الامتياز 
، يبدأ احتساب هذه المدة ابتداء من 2في العقد لمد ة المتفق عليهاالنهاية الطبيعية لهذا العقد تكون بانتهاء ا

 . 3دخول العقد حي ز النفاذ وذلك بتوقيع اتفاقية لامتياز

وتجديد  ،(Prolongation) م د  مد ة الامتياز: تثير في العادة النهاية الطبيعية للامتياز مسألتين هما

  .Renouvellement) (الامتياز

أي  إلىلا يثير تجديد العقد أي  إشكال، خاصةً وأن  عقد امتياز خدمات النقل البحري لم يع د يخضع 
من  22إجراءات  شكلية لاختيار صاحب الامتياز، ولكن يجب تقديمه قبل مد ة  محددة، حيث تنص المادة 

تقديم طلب التجديد خلال يجدد الامتياز حسب الأشكال نفسها، ويجب :" على أن ه 08/11المرسوم التنفيذي 
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، يلاحظ أن  هذا المرسوم لم يذكر حالة رفض التجديد من السلطة مانحة 1"ستة أشهر قبل انقضاء الأجل
الامتياز، وما إذا كان لصاحب الامتياز حق تقديم طعن إن ت م رفض طلب الامتياز، كما هو الحال في 

ولكن طبقا للقواعد العامة، فإن  رفض . رفض طلب الحصول على الامتياز، كما رأينا سابقا إلىبالنسبة 
 .2تجديد العقد يعتبر قرارا إداريا منفصلا يجوز الطعن فيه بالإلغاء

م د  مد ة الامتياز، فالأصل فيها عدم الجواز لأن ها تتنافى مع فكرة تقييد عقود الامتياز  إلىأم ا بالنسبة 
رة  الطماوي سليماند دة، إلا أن ها تبقى في نظر الأستاذ بمد ة مح جائزةً إذا م نح الامتياز لأقل من الم دة المقر 

لمنحه، ولكن بشرط أن لا يزيد التمديد عن هذه الم دة، فإذا منح عقد امتياز خدمات النقل البحري لم دة أق ل 
سنوات دون اللجوء  20 إلىمديد المدة سنوات وهذا فرض نادر، يجوز للسلطة مانحة الامتياز ت 20من 

 ".إجراءات التجديد إلىحاجة  

 النهاية غير الطبيعية عقد امتياز خدمات النقل البحري : اثاني

 :إلىقد تنتهي عقود الامتياز قبل انتهاء المد ة المتفق عليها، لمجموعة من الأسباب يمكن ر د ها 

  (La Déchéance) إلغاء الامتياز أو إسقاط الامتياز -
 (La rachat) ادالاسترد -
 الفسخ لأسباب أخرى -

 :إلغاء الامتياز/0

بسبب خطأ المتعاقد في تنفيذ العقد طبقا للقواعد العامة  ويقصد به فسخ العقد من طرف الإدارة   
بدلًا من  (La déchéance)في العقود الإدارية، إلا أن  مجلس الدولة يستعمل مصطلح الإلغاء أو الإسقاط 

كما هو الحال في عقد امتياز خدمات النقل البحري، . لمستعمل في العقود الأخرىا(La résiliation)  الفسخ
عادة ما تتضمن عقود الامتياز شروطا مفصلة تبين الحالات التي يكون للإدارة فيها الحق في توقيع هذا 
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بمقتضى النص الصريح ممارسة الجزاء؛ ذلك أن  النص عليها في العقد له أهمية كبيرة، إذْ تستطيع الإدارة 
 .1القاضي لفسخ العقد إلىهذا الحق بنفسها دون حاجة للالتجاء 

حالات إلغاء  إلىيمكن تقسيمها  31و 32حالات إلغاء في المادة  08/11حدد المرسوم التنفيذي 
 :وجوبية وحالات إلغاء جوازية

إلغاء الامتياز بقرار  إلىعلى ثلاث حالات تؤدي  32نصت المادة  :حالات إلغاء الامتياز وجوبيا -أ 

 :من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وجوبيا حتى من دون أعذار، تتمثل هذه الحالات في

ي عد التنازل عن الامتياز من التصرفات القانونية التي (Le cession): حالة التخلي عن الامتياز - 

جزئيا أو ( المتعاقد الأساسي)يقصد به تخلي صاحب الامتياز و  أو حتى قبل تنفيذه، تطرأ أثناء تنفيذ العقد
التزاماته الناتجة عن عقد الامتياز، بصورة تجعله غير مسؤول  تجاه السلطة مانحة و  كليا عن حقوقه

الامتياز التزاماته عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا ممارسة تلك الحقوق وهذا ما يميزه من طرف المتعاقد من 
ل في العقود وقد كرس مجلس الدولة الفرنسي التناز . الباطن، وسواء كان هذا التخلي بمقابل أو من دونه

، جعل المبدأ فيها هو الجواز، 2تحقيق مرفق عام لا سيما عقود الامتياز منذ فترة طويلة إلىالتي تهدف 
ويبدوا أن  المشرع الجزائري يأخذ . 3ولكن بشرط موافقة الإدارة إلا إذا نصت دفاتر الشروط على خلاف ذلك

، إلا أن ه خرج 5امتياز خدمات النقل الجوي 21ل ممث 4في الكثير من العقود الامتياز بهذه الأحكام مبدئيا
عن هذه الأحكام في امتياز خدمات النقل البحري، بحيث شدد على حالة التنازل عن الامتياز وجعله باطل 

موافقة الإدارة لتنازل عن  إلىإمكانية اللجوء  إلى، ولم يشير 6إلغاء دون تعويض إلىوعديم الأثر ويؤدي 
 المطروح متى نكون بصدد التنازل عن العقد؟ ولكن السؤال . العقد
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 : يجب توافر ركنين حتى نكون بصدد تنازل عن العقد

 ذلك أن  تنازل عن العقد ما هو إلا استمرارية للعقد الأساسي : الحفاظ على وجود العقد الأساسي
 .على الرغم من تبديل في شخص المتعاقد الأساسي

 آخر محل صاحب الامتياز في تنفيذ التزاماته  بحيث يحل شخص: التغير في شخص المتعاقد
وممارسة حقوقه الناتجة عن عقد الامتياز، ويصبح صاحب الامتياز غير المسؤول تجاه السلطة مانحة 

، وهي مسالة التغيير 1مسالة جد  هامة أشار إليها الفقه الفرنسي إلىولكن يجب الإشارة هنا . الامتياز
تبر من قبيل نقل الامتياز أو التنازل، تبديل أصحاب الحصص والأسهم أو التنظيم المالي المتعاقد وهل يع

عدم اعتبار التبدل في الحصص والأسهم بمثابة  إلىاستحواذ على اغلبها شخص واحد، وات جه في ذلك 
الأحكام القانون التجاري الذي يقضي بأن  تنازل عن أسهمها  إلىتنازل عن العقد أو نقله، واستندوا في ذلك 

 .2خلق شخص قانوني متميز إلىحل  الشركة الأولى ولا يؤدي  إلىيؤدى  لا

إلى إنشاء ومع ذلك فإن  مجلس الدولة الفرنسي رغم إقراره بأن  التنازل عن الحصص والأسهم لا يؤدي 
ه أعطى للسلطة مانحة الامتياز سلطة تقديرية في إلغاء الامتياز أو الإبقاء ن  شخص معنوي جديد، إلا أ

الدمج يؤدي دائم  ولكن هل هذا الحل لا يصدق على الدمج والانفصال إذا أخذنا بعين الاعتبار أن   ،3عليه
 . 4نشأة شخصية معنوية جيدة إلى

إلغاء الامتياز من جانب السلطة  إلى 32يؤدي الإفلاس طبقا للمادة  :حالة إفلاس صاحب الامتياز -

بصورة )حالة إفلاس صاحب الامتياز : بين حالتينمانحة الامتياز، ولكن يلاحظ أن  المرسوم قد فرق 
بحيث جعل من حالة الإفلاس الن هائِية ( أي أثناء إجراءات التفليسة)وبين حالة تواجده في إفلاس ( نِهائية

سبباً وجوبيا في لإلغاء الامتياز من طرف السلطة مانحة الامتياز، فحين جعل حالة التواجد في حالة 
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إلغاء الامتياز من طرف السلطة مانحة الامتياز ولكن إذا ما قررته السلطة مانحة إفلاس سببا جوازيا في 
الامتياز ذلك، أي  لها سلطة  تقديرية  في ذلك، وسؤال المطروح طبعا متى نكون بصدد إفلاس صاحب 

لا  الامتياز ومتى نكون بصدد تواجده في حالة إفلاس؟ طبقا لأحكام القانون التجاري، فان إعلان الإفلاس
لسة يعتبر التواجد في من افتتاح التف ا يسبق الإعلان عن الحكم وابتداءيتم إلا بحكم قضائي وبالتالي كل م

 .حالة إفلاس

 إلىيؤدي  هاانحلالفإن   ،ركةكان صاحب الامتياز ش إذا :حالة الحل المسبق للشخص المعنوي -

الشركة  بالنسبة للشخص الطبيعي، وبما أن تعتبر حالة انحلال الشركة بمثابة حالة الوفاة العقد، إلغاء
 يولكن العقد لا ينته لها، ةورثالورثة لأن  لا  إلىتثير مسألة انتقال الامتياز  فإنها لاشخص معنوي مجازي 

ظة فالشركة تبقى محت أن  من المعلوم  هن  أا في فترة التصفية، فأم   ،1االحل نهائيً  إجراءاتبعد تمام  إلا
لا ذلك في المقابل ذ، وبالتالي يكون عليها الاستمرار في تنفي، 2اوتعتبر قائمة قانونبشخصيتها المعنوية 

ل  الشركة نهائياً، إ لغاء الامتيازحالة التصفية لإ إلىتستند  نْ أدارة تستطيع الإ ذا نص إلا إذا لم يتقرر ح 
المسبق  حالة الحل  في .." :32ة الماد في المشرع حين نص قصدهولعل هذا ما ، 3على خلاف ذلك العقد

أن  هذا الشخص المعنوي قد ت م  حل ه نهائيا وتعدى " الحل المسبق" بحيث تفيد عبارة ..."للشخص المعنوي
 .مرحلة التصفية

تتعلق هذه المادة بموت المتعاقد، والحقيقة أن   :00حالة عدم احترام ذوي الحقوق لأحكام المادة  - 
 ن  إف في حالة النص عليه، أم ا ،عدم النص عليه في دفتر الشروطفي حالة  إشكالاً ثير موت المتعاقد ي
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، 1هذه الواقعة إلىرتبها دفتر الشروط لتصدي يالتي  الأحكام إلى الأولويةمجلس الدولة الفرنسي يعطى 
من  22نص في المادة  المشرع قد ن  أبما  ،في عقد امتياز خدمات النقل البحري هكذا فلا الإشكال  و 

 أوه في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن لذوي حقوقه ن  أغير : "هن  أعلى  08/11المرسوم التنفيذي 
يبلغوا بذلك السلطة مانحة  أنْ غاية نهاية مدة الامتياز، شريطة  إلىيواصلوا استغلال خدمات النقل البحري 
إلا أن ه في حالة عدم تبليغ الورثة  ."دفتر الشروط حكامالأ يمثلواو  2الامتياز من اجل لا تتجاوز مدة شهرين

عن رغبتهم في مواصلة الامتياز، أو تبليغ رغبتهم إلا أن هم لم يمتثلوا لأحكام دفتر الشروط، يجب على 
 .أنْ يقرر إلغاء الامتياز 32الوزير المكلف بالبحرية التجارية طبقا للمادة 

ولم  ،ذلك أرادواهم  إذاالورثة مباشرة  إلىالامتياز ينتقل  أن   ،يلاحظ من عبارات هذه المادةولكن، 
عاديين مقارنة بمبدأ الاعتبار وهما شرطين  ،دفتر الشروط لأحكامتبليغ والامتثال  سوىرط المادة تشت

سلطة تقدير للسلطة مانحة الامتياز في  إلىالمادة  رْ شِ لم ت  كما . الشخصي الذي تقوم عليه عقود الامتياز
 أنْ ومن ثم السؤال المطروح هل يجوز للسلطة مانحة الامتياز . الورثة إلىرفض انتقال الامتياز  أوقبول 

 إلى الأمثاللة الامتياز و زاو تلغى الامتياز بسبب وفاة صاحب الامتياز رغم تبليغ الورثة عن رغبتهم في م
 أنحة الامتياز حتى من دون حق للسلطة مان لأن ه منذاته  في حد   الإلغاءولا نقصد هنا  ،دفتر الشروط

ن ماو  ،وهو ما سنراه لاحقا في نهاية العقد ،خطا أن ه في هذه الحالة التعويض، باعتبار  الإلغاءهل يستوجب  ا 
زوال  أساستعويض  أينه لا يستوجب أ أم ،من جانب صاحب الامتياز ولا ورثته أخط أي  لا يوجد 

من المرسوم نجده  22نص المادة  إلىز؟ بالرجوع امتيالا هذا منح أساسهالاعتبار الشخص الذي تم على 
نصًا واضحًا وصرحًا يفيد انتقال الامتياز تلقائيا، ولا يستدعي سوى الإعذار، وكان بإمكان المشرع أن  يمنح 
للوزير المكلف بالبحرية التجارية السلطة التقديرية في ق بول انتقال الامتياز أو عدم انتقاله، بعد إبلاغه 

أن ه لم ينص على ذلك، ومن ثمة يمكن القول بأن  عدم موافقة السلطة بموافق تهم في المدة المحددة، إلا  
مانحة الامتياز على انتقال الامتياز للورثة رغم التبليغ وامتثال للدفتر الشروط، يعتبر استردادا يستوجب 

 .التعويض من طرف الإدارة
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عدم ممارسة الامتياز  إلىواحدة وهي أن ها تؤدي يلاحظ أن هذه الحالات الأربعة تشترك في عل ة 
بصورة شخصية، ويعتبر هذا المبدأ كما أشرنا إليه في أكثر من مر ة من أهم المبادئ التي تقوم عليها عقود 
الامتياز كأداة لتسيير المرافق العامة، ولهذا ت رتِب عليه عادةً كل عقود الامتياز جزاءات قاسية، وهي 

 .تيازالإلغاء المباشر من طرف السلطة مانحة الام

من المرسوم، وهي حالة عدم مباشرة  32هذه الحالات الحالة منصوص عليها في المادة  إلىيضاف 
إعذار  إلىالامتياز بعد توقيع العقد ودخوله حيز التنفيذ في مدة أقصاها ستة أشهر، وبعد عدم الامتثال 

هذه الحالة يقوم الوزير بإلغاء الوزير المكلف بالبحرية التجارية خلال ثلاثة أشهر الممنوحة له لذلك، في 
المتعلقة بتوقف صاحب الامتياز عن الاستغلال  31كذلك الحالة المنصوص عليها في المادة . الامتياز

إلغاء الامتياز بعد إعذار صاحب  إلىالامتياز كليا أو جزئياً لأي سبب من الأسباب، بحيث يؤدي هذا 
 .الامتياز وعدم امتثاله في ظرف ثلاثة أشهر

من المرسوم، وهي حالات تمنح للوزير المكلف  31نصت عليها المادة  :حالات الإلغاء الجوازية -
بالبحرية التجارية الحق في إلغاء الامتياز متى رأى أن  هذه الحالات تستدعي ذلك، وقد جاء في نص هذه 

في الأسباب  يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية أيضا إلغاء الامتياز بدون تعويض: "المادة
 :تتمثل هذه  الحالات في" :...التالية

 إلىتعرضنا  :إذا لم تصبح الشروط التي تمّ على أساسها الحصول على الامتياز مستوفاة -

الشروط التي يجب توافرها لمنح امتياز خدمات النقل البحري، فإذا منح الامتياز على أساس هذه الشروط، 
وط يعطي للوزير المكلف بالبحرية التجارية حق إلغاء الامتياز بدون فان أي طارئ قد تتعرض له هذه الشر 

تعويض مثل فقدان الجنسية الجزائرية، أو تغير مركز النشاطات الذي من المفترض أنْ يكون في الجزائر، 
 ...أو عدم احترام النسب المحددة في جنسية أفراد الطاقم

إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري يستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في ظروف  -
مثل تغيير الخطوط المتفق على تغطيتها أو تغيير مواعيد . تختلف عن تلك الواردة في دفتر الشروط

 ... الرحلات



 :نود دفتر الشروطإذا لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري للأعذار الذي تلقاه باحترام ب -
 إلىأن  إخلال صاحب الامتياز بالالتزامات المقرر ة في دفتر الشروط، يؤدي  33رأينا سابقا في المادة 

تعليق الامتياز من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد أعذار واحد، فإذا لو يمتثل صاحب الامتياز 
 . جاز للوزير إلغاء الامتياز

 .أي قبل الإعلان عن الإفلاس: ياز خدمات النقل البحري في حالة إفلاسإذا كان صاحب امت -

إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري أو مسير الشخص المعنوي صاحب الامتياز،  -

 .على أساس زوال الاعتبار الشخصي الذي تم على أساسه إبرام العقد :موضوع عقوبة بدنية شائنة

يلاحظ أن  : الغير إلىمات النقل البحري بنقل الامتياز أو جزء منه عندما يقوم صاحب امتياز خد -
المشرع هنا قد وقع في تناقض صارخ؛ بحيث نص على أن  نقل الامتياز أو التخلي عنه يعتبر باطلا وعديم 

من دفتر الشروط النموذجي  21من المرسوم و 32و 22الأثر، ويترتب عليه إلغاء الامتياز في المادتين 
 . وازية لإلغاء الامتيازلامتياز خدمات النقل البحري، ثم عاد ونص عليه في الحالات الج

في الواقع تبدوا هذه العبارة مبهمة نوع ما، ولكن يستفاد  :عندما لا تبرر أي حاجة الإبقاء عليه -

منها على الأقل من حيث التفسير الحرفي لها، إن السلطة مانحة الامتياز طبقا لسلطتها التقديرية الممنوحة 
الممنوح لم يعد المرفق بحاجة له لأسباب قد رتها هذه السلطة  لها بموجب هذه المادة، إذا رأت أن الامتياز

تشابه هذه الحالة سلطة الاسترداد التي سنتطرق إليها لاحقا، وهي حق أصيل للسلطة مانحة . فإن ها ستلغيه
الامتياز يسمح لها بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته دون خطأ المتعاقد كلما استدعت المصلحة العامة ذلك، 

ن الاسترداد كسلطة في يد الإدارة يوازنها في القواعد العامة تعويض عادل لصالح المتعاقد مع غير أ
الإدارة، وهذا التعويض هو الضمانة الوحيدة في مواجهة السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة في 

وهكذا تشكل . د بدون تعويضالعقود الإدارية، ولكن هذه الحالة التي نحن بصددها تسمح للإدارة إنهاء العق
هذه الحالة خروجا عن القواعد العامة التي تحكم خصوصية العقود الإدارية، وتحدث خللا كبيرا بين أطراف 
العقد لصالح السلطة مانحة الامتياز على حساب صاحب الامتياز المستثمر في هذا المجال، الذي سيجد 



دًا من أهم ضمانة له وهي التعويض،  ر  في مواجهة أخطر حق تملكه الإدارة، وهو حق إنهاء العقد نفسه م ج 
 .بالإرادة المنفردة دون أي  خطأ يرتكبه المتعاقد

ومع ذلك، السؤال المطروح من الناحية العملية متى نكون بصدد هذه الحالة؛ وما الذي قصد المشرع  
منطقي مع واقع النقل البحري في من عبارة عندما لا تبرر أي حاجة الإبقاء على الامتياز؟ لأنه من غير ال

الجزائري أن  تفسير هذه العبارة هو أن  حاجات النقل البحري في الجزائر أصبح مغطاة بشكل لم يعد يحتاج 
المنطق فهو أن  من وضع هذه المادة أراد أن يجعل أمر  إلىهذا الامتياز، إن  التفسير الأقرب  إلىفيه 

 .  لطة التي منحته من دون أي تردد  عند تقدير التعويضإنهاء هذا الامتياز دائما في يد الس

أن  قرار إلغاء الامتياز يخضع لرقابة القاضي الإداري، ولهذا الأخير  إلىيجب الإشارة في هذا المقام 
فيها تقرير التعويض في حالة خطأ الإدارة، والأمثلة كثيرة في  سلطات واسعة في مواجهة هذا القرار بما

ن  كانت لا تتعلق بعقد الامتياز، مثل القضاء الإداري قرار المحكمة العليا الصادر   :الجزائري على ذلك وا 
بين المدعية و مدينة الجزائر،  بعد أن قررت  الذي ألغت فيه قرار فسخ عقد الإيجار  1 1/2/2222في 

صيص  بدلا عن هذه الأخيرة فسخ العقد لتستعيد المحل من أجل بناء مسجد دون أن تتفق مع المدعية لتخ
المحل الذي أخلته مع المدعية حسب النصوص، وقررت ذلك بصورة انفرادية، وبعد طعن المدعية في 

باعتبار أن هذا القرار الإداري  لا يمكن أن يشكل بصورة صريحة " القرار أمام المحكمة العليا قررت إلغاءه 
 ". اتفاق الأطراف لمراقبة القاضيعرض بديلا كالذي نص عليه القانون، وهو عرض خاضع في حال عدم 

 :الاسترداد/2

رة في العقود  ويقصد  به فسخ العقد من جانب الإدارة دون خطأ المتعاقد طبقا للقواعد العامة المقر 
الإدارية، ويسمى أيضا سلطة إنهاء العقد طرف الإدارة، إلا  أن ه في عقود الامتياز يستعمل مصطلح 

بيعي في إدارة المرفق الاسترداد لأن  الإدارة عندما تنهي عقد الامتياز بإرادتها المنفردة تسترد حقها الط
 . العام
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لم يرِد النص على هذه الطريقة لإنهاء عقد الامتياز في المراسيم المنظمة لعقد امتياز خدمات النقل 
البحري، إلا أن ه من المسلم به في القضاء الإداري أن  للإدارة الحق في إنهاء العقود التي تبرمها حتى ولو 

غير أن حق الإدارة في الاسترداد ليس حقا مطلقاً، . نص عليها العقدلم يرتكب المتعاقد أي خطا ولو لم ي
، أهمها زوال الغرض الذي من أجله 1تلجأ إليه الإدارة متى أرادت ذلك، بل مقي د باستهداف المصلحة العامة
ة رقاب إلى، كما أن  هذا الحق يخضع 2تعاقدت الإدارة، أو إلغاء المرفق العام، أو تعديل نظامه القانوني

القاضي الإداري ويوازنه دائما تعويض عادل من طرف الإدارة، إلا مجلس الدولة ق بِل استبعاد التعويض إذا 
، واحتفظت الإدارة بحق الاسترداد دون تعويض، وهذا ما ينطبق الفقرة 3تضمن العقد نصا صريحا على ذلك

ه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التي جاء فيها ان 08/11من المرسوم التنفيذي  31الأخيرة من المادة 
 .التجارية إلغاء الامتياز بدون تعويض إذا لم تبرر أي  حاجة الإبقاء عليه

 :الفسخ لأسباب أخرى /2

 :قد ينفسخ عقد الامتياز قبل مدته الطبيعية لأسباب أخرى أهما 

وصاحب الامتياز  وهو الذي يتم باتفاق الإدارة (résiliation conventionnele): الفسخ الإتفاقي - أ
رضا الطرفين وبالتالي فأن ه يزول  إلىقبل انتهاء المدة المحددة للامتياز، فعقد الإداري يستند في إبرامه 

 .برضائها أيضا ولا صعوبة في هذا المجال إذ تطبق القواعد المدنية العامة
في بعض  نينقضي عقد الامتياز بقوة القانو (De plein de droit): الفسخ بقوة القانون - ب

 :الحالات متى متوفرة فيها بعض الشروط، أهم هذه الشروط 
فإذا هلك محل العقد  هلاكا كليا  (La disparition de l’objet du contrat): حالة هلاك العقد -
في   (Electricité de Frans)مجلس الدولة الفرنسي في قضية الامتياز بقوة  قانون، وهذا ما أقره انقضى
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هلاك محل العقد  إلىأن  القوة القاهرة إذا أد ت  إلى، والذي ذهب فيه 22/01/22111الصادر في قراره 
 .تعويضًاأي بقوة القانون دون أن يتحمل أي  من طرفين  فإن ها العقد ينفسخ العقد

في امتياز خدمات النقل البحري يتمثل محل العقد في السفينة أو السفن التي يتم بها ممارسة النقل عن 
طريق البحر وتنفيذ الامتياز، والسؤال المطروح بطبيعة الحال هل يؤدي هلاك السفينة إذا كانت واحدة أو 

ون؟ بعبارة أخرى هل يحق لصاحب فسخ العقد تلقائيًا بقوة القان إلىكل السفن إذا كانت متعددة أن يؤدي 
الامتياز التمسك باستمرار العقد خاصة وأن ه يستطيع مواصلة تنفيذ العقد بسفينة مستأجرة ؟ في الواقع إن 
تقرير فسخ العقد بقوة القانون في حالة هلاك العقد بفعل القوة القاهرة  الغاية منها هي إعفاء صاحب 

م يرتكب أي  خطأ في تنفيذ العقد وليس وضع حد للعقد في حد  ذاته الامتياز من التعويض على أساس أن ه ل
لغاء، ومن ثم يمكن منطقيًا أن يتمسك صاحب الامتياز باستمرار العقد، ولو توقف النشاط  مثل الاسترداد وا 

التي نصت  08/11من المرسوم التنفيذي  31لمدة محددة بشرط أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للمادة 
عندما يتوقف صاحب امتياز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتياز كليا أو جزئيا لأي : "على أن ه

الاستغلال في أجل مدته  سبب من الأسباب يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية أعذاره باستئناف
ف بالبحرية التجارية، فإنْ لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري لأوامر الوزير المكل. أشهر  ثلاثة

 ".عند نهاية هذا الأجل يقوم هذا الخير بإلغاء الامتياز

فمتى تحققت هذه الشروط ينفسخ العقد بقوة :  إذا تحققت شروط معينة منصوص عليها في العقد -
ة القانون من تاريخ تحققها، ويلاحظ أن  عقد امتياز النقل البحري لم ينص على حالات ينفسخ فيها العقد بقو 

ر الإلغاء  .2القانون تلقائيا، بل ينص في دائما على أن  الوزير المكلف بالبحرية التجارية هو الذي يقر 

يلجأ إليه المتعاقد في حالة إخلال صاحب   :الفسخ القضائي بناءاً على طلب صاحب الامتياز -ج 

إذا ع د لت الإدارة عقد الامتياز بما ي خ ل   ،الامتياز بالتزاماته والمتمثلة في الحفاظ على التوازن المالي العقد
بتوازنه الاقتصادي إخلالًا جسيمًا يفوق إمكانياته، وهو حق ممنوح للمتعاقد يمارسه مع حقه في تعويض 
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عادل، كذلك لو تعلق الأمر بظرف طارئ وثبت  لصاحب الامتياز أن  التوازن المالي للعقد لن يعود إليه، 
     .1التي سبق الإشارة إليها Tramway de Cherbourgة الفرنسي في قضية وهذا ما قرره مجلس الدول

  : تصفية العقد: ثالثا

تثير نهاية عقد الامتياز سواء كانت نهاية طبيعية أو غير طبيعية موضوعا هامًا يتعلق بتصفية العقد 
(Liquidation de concession)  المرفق، وتصفية الحسابات لمعرفة مصير الأموال المستعملة في تنفيذ

بين الإدارة وصاحب الامتياز، لهذا الموضوع قواعد عامة تستلزم تطبيقا في عقد امتياز خدمات النقل 
 .البحري

 

 

 :مصير الأموال المستعملة في استغلال المرفق/0

، لأن ه لا يوجد 2اتفاق الأطراف وما تضم نه  العقد إلىيخضع هذا الموضوع عادةً في عقود الامتياز  
أي  قاعدة مسلم بها في خصوص تلك الأموال، وبالتحديد ليس هناك قاعدة تقضي برجوع تلك الأموال 

 :على ثلاث أنواع من الأموال 4، ومع ذلك يتفق الفقهاء 3الدولة  إلىمجانا 

لأموال التي تعتبر كلا لا تتجزء ا(Biens de retours): الدولة مجانا إلىالأموال التي تؤول  - أ
 . 5فيما يتعلق باستغلال المرفق 
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 وهي أموال لا يعتبر كلا لا يتجزء من المرفق (Biens de reprise): الأموال القابلة للتملك  - ب
الموجودات التي يتكفل فهل المستثمر لتحقيقه مهمته والتي تعود إليه عند انتهاء المدة و  تتمثل في المنشآتو 

 . 1ملك له إلا أن للإدارة الحق في شراءها مقابل دفع ثمنها متى رأت إنها ضرورية للمرفقلأن ها 

الطريقة السلبية، أي كل ما لا يؤول  إلىيرجع تحديدها   :Biens propres))الأموال  الخاصة -ج 
مجانًا، وكل ما لا يعتبر من قبيل الأموال القابلة للتملك تعتبر أموالًا خاصة لصاحب الامتياز، ولا  للدولة

 . يحق للإدارة أن تشتريها إلا إذا أراد صاحب الامتياز ذلك

يستعمل المستثمر في امتياز خدمات النقل البحري على الأقل نوعين من الأموال، أولًا تجهيز   
لا تثير أموال تجهيز . لمسافرين أو استقبالهم،  وثانيا السفن المستعمل للنقل البحريالفضاءات  لانتظار ا

ن اعتبرنا أنها تؤول  الدولة  إلىهذه الفضاءات من حيث قيمتها المالية إشكال بالنسبة للمستثمر، حتى وا 
ن اها بالسفن2مجاناً  مجانا للدولة لأن ها ليست كلاًّ أم ا السفن فلا يعتبر من الأموال التي تؤول . ، طبعًا إذا ق ار 

لا يتجزء عن مرفق النقل البحري، وهي أموال مملوك لصاحب الامتياز، ومن ثمة يبقى الإشكال هل هي 
ها من الأموال الخاصة ولا يحق لها ذلك إلا برضا من الأموال القابلة للتملك ويحق للدولة أن تشتريها؟ أم أن  

فصل في هذا الموضوع نظريًا من دون اجتهادات قضائية في ذات المالك؟ والحقيقة أن ه من الصعب ال
المجال، خاصة وأن  النقل البحري ليس ملكية عامة في فرنسا، ولا في مصر، ولا يمارس عن طريق 
الامتياز، كما أن القياس على امتياز السكك الحديدية والكهرباء والطرق السريعة قد لا يجدي  نظرا 

 .ملة في كل مرفق عن الآخرلاختلاف الأموال المستع

 :تصفية الحسابات بين صاحب الامتياز والسلطة مانحة الامتياز/ 2

وهي تخضع لمبدأ هام  هو أن   ،ت ثار  مشكلة تصفية الحسابات في حالة انتهاء العقد نهاية غير طبيعية 
اده فأن ه يؤول إليها بصفتها السلطة مانحة الامتياز عندما يؤول إليها الرفق في حالة إلغاء الامتياز أو استرد

                                                           

 .111وليد حيدر جابر، المرجع السابق، ص  - 1
، قراره الصادر في صاحب الإمتيازع من الأموال التي تبقى ملكا سي مكاتب الإدارة الخاصة بالمشرو اعتبر مجلس الدولة الفرن - 2

 . 180، المرجع السابق، ص الطماوي سليمان، Cie gén, éclairage Bordeaux، في قضية 20/1/2212



المسؤولة أصلًا عن تسيير هذا المرفق، وليس بصفتها خلفا لصاحب الامتياز، وهي بذلك لا تتحمل 
التزاماته وديونه وهذا ما ذهب إليه القضاء الإداري المصري في استشارته المقدمة في الصادرة في 

1/2/22111.     

 الآثار المترتبة على تسوية المنازعات:المطلب الثاني  

خصبًا لمجموعة كبيرة من النزاعات بين أطراف العقد، ناخا مفيها عقد الامتياز تعتبر المد ة التي ينفذ 
 طرف ثالثا هم المنتفعين، يؤثر إلىإلا  أن  النظام القانوني المعقد لهذا العقد والذي يزداد تعقيدا بامتداد العقد 

على تحديد الاختصاص القاضي للفصل في هذه المنازعات، الذي سوف يتوزع بين القضائيين الإداري 
 (. الفرع الأول)والعادي 

عقد الامتياز بصفة خاصة في الفقه الكلاسيكي أن و  ذا كان  الأصل في العقود الإدارية بصفة عامةا  و 
ينعقد الاختصاص للقضاء الوطني باعتباره صاحب سيادة في حكم ما قد يثور عن تلك المنازعات لكون أن 

في العقود الإدارية، نظرا لما قد  اوقت  قريب محظور   إلى كان التحكيمأحد الأطراف شخص إداريا،  فقد 
 .نازعة  غير  القضاة  الوطنيين وكذا إمكانية تطبيق غير القانون الوطنيينتج عنه من أن يحكم  الم

عقود ذي طبيعة  إلىعقود إدارية  بحتة  من ولكن مع تزايد أهمية عقود الامتياز وتعاظم وظيفتها
وأصبح  اختصاص الدولة  أصبحت هذه  الفلسفة غير ملائمة ،مركبة غرضها الاستثمار في المرافق العامة

التحكيم  إلىفكرة الصالح  العام، هذا ما فتح المجال و  وف المستثمرين من استعمال مبدأ السيادةمثار تخ
 (. الفرع الثاني) فضلا عن طرق بديلة  أخرىد كطريق بديل  لحل المنازعات الناتجة عن هذه العقو 

 ازدواجية الاختصاص الوظيفي في امتياز خدمات النقل البحري : الفرع الأول 
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اختصاص  إلىاز خدمات النقل البحري هو عقد إداري، تخضع المنازعات المتعلقة به عقد امتي
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولكن الإشكال المطروح  800الجهات القضائية الإدارية طبقا للمادة 

 (.أولًا ) لغاء أي نوع من القضاء الإداري يمكن إدراج هذه النازعات؟ القضاء الكامل أم قضاء الإ إلى: هو

وهم المنتفعون يثير إشكالًا، هو مدى  –كما رأينا سابقا  –طرف ثالث   إلىكما أن امتداد آثار العقد 
القضاء الإداري، فصاحب الامتياز هو شخص  يخضع للقانون  إلىخضوع كل المنازعات المتعلقة به 

الخاص ويسير مرفق ذو طبيعة اقتصادية هو مرفق النقل البحري، والعقود الت ي يبرمها هي عقود خاضعة 
 (.ثانياً ) القانون الخاص  إلى

 :الاختصاص الإداري في عقود الامتياز بين القضاء الكامل وقضاء الإلغاء: أولا

القضاء الكامل أو قضاء  :نوعين رئيسيين هما إلىاختصاص القضاء الإداري بصفة عامة  ر د  يمكن 
 .قضاء الإلغاءو  التعويض

المسلم به أن قاضي الإلغاء يقف عند الحكم بإلغاء القرار المعيب دون أن يكون للقاضي سلطة في  إن  
القضاء الكامل فيعطي للقاضي سلطة في  ا، أم  (كأصل عام) الامتناعتوجيه أوامر محددة للإدارة بالعمل أو 

إلغاء  القرار المعيب مع قدرته  على ترتيب نتائج كاملة ومن هنا جاءت تسميته بالقضاء الكامل، وبصفة 
ها تثير بعض النواحي فيما يتعلق  إلا أن   ،القضاء الكامل إلىعامة فإن العقود الإدارية تنتمي في مجملها 

 إلىسنعالج مجال خضوعه  ،هذه العقود أي أحدا كان عقد امتياز المرافق العامة هو لم  و  بقضاء إلغاء،
 .ثم مجال خضوعه لقضاء الإلغاء القضاء الكامل،

 :خضوع عقود الامتياز للقضاء الكامل/0

إذا كان محل المنازعةِ عقد  امتياز خدمات النقل البحري؛ سواء اتصلت هذه المنازعة بانعقاد العقد أو 
أو تنفيذه، فإن  هذه المنازعة تدخل في و لاية القضاء الكاملصحته 

، ذلك أن هذه المنازعات تتعلق بحقوق  1

                                                           

1 - Auby Jean Marie, op.cit, p 283   



نما  ومراكز ذاتية ، وسلطة القاضي إزاءها تكون واسعة لا تقتصر على إلغاء القرار الإداري غير المشروع وا 
زعه في مداها، ويبين بذلك ما يجب تتسع لتشمل الحكم للمدعي بالحقوق التي ت نكرها عليه الإدارة أو تنا

 .1على الإدارة  القيام به أو الامتناع عنه

تخضع لو لاية القضاء الكامل، وأن   2وقد استقرت أحكام القضاء الإداري، على أن  العقود الإدارية
اختصاصه في هذا الشأن اختصاص مطلق وشامل لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، ابتداء من أول 

 .3آخر نتيجة في تصفية كافة العلاقات والحقوق والالتزامات التي نشأت عنها إلىء في تكوينها إجرا

 :تأخذ منازعات عقود الامتياز بصفة  عامة، وامتياز خدمات النقل البحري بصفة خاصة صورًا متعددةً 

 .   وذلك لعيب لا يمكن في تكوينه، وهذه الدعوى الأطراف رفعها :دعوى بطلان العقد  - أ
إن  كل ما  :دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة من الإدارة على خلاف التزاماتها التعاقدية -ب

يصدر من قرارات  تنفيذًا للعقد، كالقرارات الخاصة بجزاء من الجزاءات التي توقعها الإدارة في حالة 
متياز أو الوضع تحت قرار تعليق  الا: مخالفة المتعاقد التزاماته التعاقدية التي ذكرناها سابقا مثل

خاصة قرار إلغاء الامتياز، كذلك القرار الخاص بتعديل و  الحراسة أو فرض جزاء من الجزاءات المالية
العقد من طرف الإدارة، وقرار الاسترداد، وقرار رفض التعاقد من الباطن وغيرها من القرارات التي 

متعاقدًا، كل ها تعتبر منازعات حقوقية، تثير تتخذها الإدارة في مواجهة صاحب الامتياز بصفتها طرفًا 
ولاية القضاء الكامل حتى ولو اقتصر طلب المتعاقد فيها على إلغاء القرار الإداري الذي أصدرته 
الإدارة فقط، لأن  هذه القرارات تدخل في منطقة العقد والآثار التي يرتبها آثار شخصية ولا تقبل الطعن 
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كما أن  القاضي عند الفصل  ،1دعوى موضوعية وجزاء  لعدم المشروعيةبدعوى الإلغاء من حيث أن ها 
جاء في قرار  فقد .فيها لا يكتفي بإلغاء القرار بل يمللك القاضي حين التصدي لها سلطات واسعة

قيمة العقوبة  ، تخفيض ضد الدولة V-Dفي قضية شركة  23/21/2228للمحكمة العليا بتاريخ 
، رغم أن طلب المتعاقد من المبلغ المتوجب عن كل تأخير % 0,01 بالمقررة في العقد المحددة 

  . 2كان إلغاء قرار فرض العقوبة
ترفع من طرف صاحب الامتياز في حالة الإخلال  :دعوى الحصول على المبالغ المالية -ج 

 . بالتوازن المالي للعقد، أو في حالة استرداد المرفق من طرف الإدارة

 :في عقود الامتياز مجال قضاء الإلغاء/ 2

إذا كانت القاعدة العامة تقضى بخضوع المنازعات المتعلقة بعقود الامتياز لولاية القضاء الكامل 
باعتبارها من المنازعات الشخصية، ولكن استثناءا قرر مجلس الدولة  الفرنسي مجالًا لقضاء الإلغاء في 

 :العقود الإدارية في حالتين تتميزان بخصائص ذاتية هما

 حالة القرارات المنفصلة  -
 حالة الطعون المقدمة من طرف المنتفعين  -

  :حالة القرارات الإدارية المنفصلة -أ

لا تتمتع الإدارة بذات الحرية التي يتمتع بها الأفراد في إبرام عقودهم ومن ثم فإنها تلتزم في معظم 
 إلىاختيار المتعاقد معها وفي سبيل ذلك تلجأ الإدارة  إلىالأحوال بأن  تتخذ طريقا مرسوما، لكي تصل 

، رغم أن  هذه 3إصدار قرارات إدارية تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه أو تحول دون إبرامه 
القرارات ليس غاية في حد ذاتها وتندمج في عملية التعاقد إلا  أن  مجلس الدولة الفرنسي قرر ابتداء من سنة 
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أن  هذه القرارات تبقى محتفظة بذاتيتها المستقلة، وق بِل الطعن فيها بشكل  1Martin في قضية 2201
تسمى هذه القرارات بالقرارات . 2مستقل عن العقد أمام قاضي الإلغاء عن طريق دعوى تجاوز السلطة 

ويشترط في . 3تقلالاالإدارية منفصلة لأنها تنفصل عن العقد وتنفرد عنه بطبيعتها، فيجوز الطعن فيها اس
 .هذه القرارات أن تكون قرارات تنفيذية قابلة لأن  تكون محلا لدعوى الإلغاء

 :تعتبر الإدارية في القرارات الإدارية المنفصلة في عقود الامتياز

ختيار طريقة من الطرق المعروفة في العقود الإدارية إن  ا :قرارات اختيار طريقة اختيار التعاقد  -
تعتبر قراراً إداريا قابلا للإلغاء، ولكن لا يمكن تصور هذه ( التعاقد المباشرو  طلب العروضالمناقصة، )

الحالة في عقد امتياز خدمات النقل البحري، لان المشرع لم يفرض عل السلطة مانحة الامتياز أي طريقة 
 .للتعاقد وترك لها الحرية المطلقة للاختيار معها

يأتي في مقدمة هذه القرارات قرار الإرساء، أي كانت طريقة  :القرارات المتعلقة باختيار المتعاقد  -
التعاقد، حتى  ولو كانت الطريقة طريقة التعاقد المباشر، لأن  التعاقد المباشر يعتبر إذنا بالتعاقد والقرار 

لصادر بإرساء المناقصة من حيث انفصاله الصادر بإبرام العقد يع د من دون شك قرارا إداريا، مثل القرار ا
/ 08/02مجلس الدولة الفرنسي لأول م رة في قراره الصادر بتاريخ  أقرهوهذا ما . 4عن العملية العقدية

حين اعتبر أن  توقيع العقد يسبقه قرار ضمني من السلطة المختصة  (Ausse Suzan)في قضية  2222
 . 5بالتوقيع محل ه إبرام هذا العقد

تعتبر من القرارات التي قبل مجلس الدولة الفرنسي إلغاءها عن  :ر تجديد العقد أو تمديدهقرا  -
طريق دعوى إلغاء، في قضية حين رفض المجلس البلدي تجديد امتياز صيد الحمام البري في غابة تابعة 
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ل، تأسيسا على ، كما أن  المحكمة الإدارية المصرية قبلت الطعن في قرار طرح مخبز آلي للاستغلا1للبلدية
خروج المنازعة عن نطاق عقد الاستغلال الذي انتهت مد ته فعلا، واستعادت بعدها الجهة الإدارية سلطتها 

 .2وحقها في طرحه من جديد

لا يكفي أن تكون هذه القرارات  قرارات  تنفيذية وقابلة للانفصال عن العقد حتى تكون قابلة للطعن فيها 
 :يجب أيضا أن تتوافر المصلحة في رافع دعوى الإلغاء وهنا نميز بين حالتينأمام قاضي الإلغاء، بل 

 لم يكن مجلس الدولة الفرنسي يقبل هذه الطعون من  :الطعون المرفوعة من طرف المتعاقدين
بحجة أن هم يملكون دعوى موازية أمام قاضي العقد، وأصبح يقبل الطعون حتى من  ،3طرف المتعاقدين
 . 4ذا ما توفر شرط المصلحة فيهمطرف المتعاقدين إ

 يتحدد الإطار العام لمصلحتهم في رفع دعوى الإلغاء ضد : الطعون المرفوعة من طرف الغير
القرار المنفصل من خلال الاشتراك في الإجراء المطروح، وعلى هذا الأساس لا تقبل الدعوى لانعدام 

 .5من الذين لم يشاركوا في الإجراءالمصلحة 

ل دعوى إلغاء القرار المنفصل، وتم  إلغاءه فإن  آثاره على الوجود القانون للعقد تختلف وفقا ومتى تم  قبو 
مرحلة الإبرام، فإن  إلغاء القرار المنفصل له أثر  إلىإذا لم يصل العقد . للمرحلة التي وصل إليها العقد
 7لغاء، فلقد استقر القضاء الإداري، أما إذا تم إبرام العقد قبل صدور قرار الإ6مطلق ويقف حائلا أمام إبرامه

على بقاء العقد حيز الوجود القانوني على الرغم من صدور قرار الإلغاء  إلا إذا تمسك به احد  7الإداري

                                                           

 .120أنظر مهند مختار نوح، ص  ، Commune d’Azereix في قضية 2/03/2282الصادر بتاريخ  - 1
 .211، حمدي ياسين عكاشة، ص 8/01/2221قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر في  - 2

3 - Laubader, Délove et Modeme, op.cit, p 1035. 
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5 -Ibid, p 1045. 
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طرفي العقد أمام قاضي العقد، أم ا في حال عدم تمسك الأطراف به أمام قاضي العقد  فإن  الغير لا يحق 
 . أن يبقى بلا أثر إلىويبقى القرار معرضا له أن يتمسك به طبقا لمبدأ نسبية العقود، 

 :حالة الطعون المقدمة من طرف المنتفعين -ب 

ي نشأ عقد امتياز المرافق العامة حقًا للأفراد في الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة من السلطة  
الإخلال بشروط عقد الامتياز التي تبين كيفية  وتتضمن. مانحة الامتياز في علاقتها مع الصاحب الامتياز

مجلس  الدولة الفرنسي في قراره  أقرهأداء الخدمة للمنتفعين أي الشروط التنظيمية دون التعاقدية، هذا ما 
، يتم ذلك عن طريق تقدم 1 (Syndicat  Croix-de Seguey) في قضية  12/21/2202الصادر بتاريخ 

الجهة المختصة طالبا منها أن تتدخل بناءا على سلطتها الإدارية لتجبر صاحب الامتياز على  إلىالمنتفع 
احترام شروط العقد التنظيمية، فإذا رفضت الإدارة بصراحة أو ضمنا، يعتبر هذا القرار قرارا إداريا قابلا 

 .للإلغاء  إمام قضي الإلغاء

 : مجال القضاء العادي في عقود الامتياز:ثانيا

أي مدى تبقى  إلىطرف ثالثهم المنتفعين يطرح إشكالا هامًا، هو  إلىامتداد آثار عقد الامتياز  ن  إ
العقود المبرمة مع صاحب الامتياز عقودا خاصةً في ظل امتيازات السلطة العامة التي يتمتع بها صاحب 

 الامتياز باعتباره يسير مرفقا عاما؟

متياز والجمهور المنتفعين جدلا فقهيا كبيرا بين اعتبارها لقد أثارت العقود المبرمة بين صاحب الا
في بداية . عقودا من عقود القانون الخاص قواعد القانون العام، وبين اعتبارها إلىعقودا إدارية تخضع 

الأمر كي ف مجلس الدولة الفرنسي العقود المبرمة بين المرافق الاقتصادية والمنتفعين بها على أساس أن ها 
، ثم عدل 2صة ولو تضمنت عقودا استثنائية، فاسحًا المجال في ذلك لاختصاص القضاء العاديعقود خا

مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه واعتبر أن  عقود المنتفعين من المرافق العام الاقتصادية كأصل عام هي 
                                                           

1 - Auby Jean Marie, op.cit, p 282. 

 Ets ي قضيةف 23/22/2222والقرار الصادر في  ،Bar bazar في قضية 11/02/2218الصادر في  قرارال - 2
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منتفعين بالمرفق ن ه أجاز في بعض الأحوال تكييف الصلة بالة يختص بها القاضي العادي، إلا  أعقود خاص
 ،على أساس أنها عقد إداري يختص بها القضاء الإداري  بشرط أن يحتوي العقد على الشروط الاستثنائية

عقود المنتفعين  م عدل مجلس الدولة الفرنسي عن هذا الموقف معتبرا أن  ، ثولقد استمر هذا الاتجاه طويلا
وأن  هذه  ،1عقود خاصة تخضع منازعاتها للقضاء العادي حتى و لو تضمنت شروطا استثنائية هي

ضفي عليها الصبغة الإدارية التي يمكن مقابلتها بعقود الإذعان في القانون الخاص، الشروط ذلك لا ت
ن   لطة عامةوالحكمة من ذلك أن هذه المرافق حين تقدم خدمات للمنتفعين فأنها لا تتعامل باعتبارها س ما وا 

 .  2باعتبارها مشروعات خاصة

، 3لاختصاص القضاء الإدارين ه يأخذ بالمعيار العضوي كأساس المشرع الجزائري وبما أ إلىبالنسبة 
وبما أن صاحب امتياز  خدمات النقل البحري هو دائما شخص خاضع للقانون الخاص سواء كان مؤسسة 

انون الجزائري أو شخص طبيعي، فإن   المنازعات التي تثور عمومية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للق
 . بين المنتفعين وصاحب الامتياز سواء كانت عقودًا أو مسؤولية فهي من اختصاص القضاء العادي

 .أهم طريق بديل لحل المنازعات التحكيماستبعاد : ثانيالفرع ال  

يثير الصلح لا  .المنازعات هما التحكيم والصلحتقبل المواد الإدارية بصفة عامة طريقتين بديلتين لحل 
 يالذالتحكيم بالنسبة لعقد امتياز خدمات النقل البحري على عكس  أي إشكال كطريق بديل لحل المنازعات

عقد امتياز في  و عقود الامتياز بصفة عامةفي  التحكيم إلىهو مدى إمكانية اللجوء  ،جد هام إشكالايثير 
 بصفة خاصة؟خدمات النقل البحري 

  التحكيم في امتياز خدمات النقل البحري إلىعدم إمكانية اللجوء : أولا 

يشكل التحكيم أهم المظاهر الأساسية في تشجيع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي بالدخول في 
 يقصدو  .مؤشرا على نجاح أو فشل سياسة الدولة في الاستثمارو  شراكة مع الدولة لتسيير مرافق العامة،

                                                           

1
-  CE 28/11/1952, Société auxtiaire de distribution d’ eaux, Auby Jean Marie, op.cit, p 282. 

 .12، ص 1000للنشر، طبعة  الجديدة الجامعة التحكيم، دارو  الإدارية ماجد راغب الحلو، العقود أنظر -  2
 .ق إ م إ 800م  -  3



الفصل في النزاع بواسطة هيئة أو مجموعة من الأفراد يتفق الخصوم على إحالة النزاع إليهم دون  بالتحكيم
الذي يتعلق بالفصل في  لإداريا التحكيموالتحكيم الذي يعنينا في هذا البحث هو  ،1المحاكم المختصة بذلك

التحكيم الدولي أو المحلي  إلىمنازعة إدارية التي يكون أحد أطرافها شخص معنوي عام، فهل يجوز اللجوء 
 في منازعات عقود الامتياز كعقود إدارية؟

 .سنجيب على هذا التساؤل في النظام القانوني الفرنسي ثم في الجزائر

 الامتياز في فرنسامدى إمكانية اللجوء للتحكيم في عقود  -2

إذا استعرضنا الموقف الفرنسي لناحية مدى إمكانية لجوء الشخص المعنوي للتحكيم بصفة عامة 
وقد قام هذا  التحكيم لكن هذا الحظر ورد عليه استثناءات، إلىيتضح لنا أن القاعدة هي حظر اللجوء 

 . على مستوى القانون وعلى مستوى القضاء: الاستثناء الوارد عليه على مستويينو  الحظر

 ،1022و 1020هما المادتان  الفرنسيمادتين في القانون المدني  إلىيرجع  ،مستوى القانونفعلى 
التحكيم  إلىالمعنوية العامة في فرنسا من اللجوء  الأشخاصالقانوني لمنع  الأساسوما تزال  شكلتاالتي 

التحكيم في المسائل المتعلقة  إلىلا يجوز اللجوء : "هن  أعلى  1020؛ بحيث نصت المادة  2بصورة صريحة
ما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسماني وكذا منازعات الجماعات العامة و  الأشخاص أهليةو  بالحالة المدنية

هذه المادة فقرة ثانية بموجب القانون  ىإل أضيفت" يتعلق بالنظام العام  والمؤسسات وبوجه عام كل ما
يصرح للمؤسسات العامة ذات الطابع  أنومع ذلك يمكن :" نصت على انه 2211الصادر بتاريخ 

 :أن ه فقد نصت على 1022أما المادة ، "التحكيم إلىتلجأ  أن –بموجب مرسوم  –الصناعي والتجاري 
 . 3"ه نص تشريعي خاصاتفاق على التحكيم لا يجيز  أويعتبر باطلا كل شرط "

                                                           

محمد، دور التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية في ضوء القانون المغربي والمقارن، مجلة محجوبي  -  1
 . 381ص ، 1002الصلح والوساطة والتحكيم، : الطرق البديلة لحل المنازاعات -01عدد خاص –المحكمة العليا 

 .201ص نفس المرجع،  -  2
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الدولي  التحكميينهل التحكيم المذكور في المادتين يجمع كل من  طرح آنذاكالذي  السؤالولكن 
المدنية  الإجراءاتمن قانون  2221يخص التحكيم الداخلي فقط، خاصة وان المادة  أن ه أموالداخلي 

 أن  الإجابة على هذا السؤال أثارإلا خاص،  أوتمييز بين شخص عام  أيالتحكيم الدولي دون  أجازت
 .القضاء أمام إشكالا 

هو التحكيم الداخلي دون  المادتينالتحكيم المقصود في  أن إلى، فقد ذهب القضاء العادي إلىبالنسبة 

لصادر عن محكمة ا  (Myrtoon Steamship)قرار أهمهاالتحكيم الدولي، وقد تبنى ذلك في عدة قرارات 
دارة النقل البحري الفرنسية وبين شركة إاثر خلاف نشأ بين  20/2/22111ناف باريس في ئستا

(Myrtoon Steamship)،  ن منع الدولة من أ إلىبشان عقد ابرم بينها تضمن شرطا للتحكيم، وانتهت
ليه محكمة النقض إوهو ما ذهبت ، تتسم بطابع النظام العام لا 2002الناتج عن المادة  التحكيم إلىاللجوء 
   . 2المشهورة (San Carlo) في قضية 22/01/2218قرارها الصادر في  الفرنسية

، فقد اتخذ موقفا متشددا لجهة إنكاره جواز لجوء الشخص المعنوي العام القضاء الإداري إلىبالنسبة 

أي؛ يتعلق القرار بقضية ر، وقد تمثل موقفه هذا في قرار و3 التحكيم سواء كان تحكيما داخليا أو دوليا إلى
SNVS 4 مؤسسة عامة طبقا للمادة الأولى من قانونها الأساسي،  التي قضى فيها بأن هذه الأخيرة

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وأن الطابع التجاري لها  2002وتخضع للمنع المقرر في المادة 
 . التحكيم إلىغير كافي وحده  لإجازة لجوءها 

                                                           

 .222، ص 1002بروان إياد محمود، التحكيم والنظام العام، منشورات الحلبي، الطبعة  -  1
ادعى أمام المحكمة المدنية ضد ربان سفينة مطالبا بالتعويض عن الإضرار  ONIC  تتلخص وقائع هذا القرار في أن   -  2

اللاحقة بالشحنة، دفع ربان السفينة بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم في العقد، قضت المحكمة بإبطال شرط 
ستئناف أمام محكمة لا يجوز لها اللجوء إلى التحكيم ، ولكن عند ا ةهو مؤسسة عام ONIS التحكيم استنادا إلى أن

ألغت الحكم وقررت أن المنع من اللجوء إلى التحكيم بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية  Aix en Provenceالاستئناف 
 ،العامة، لا تتعلق إلا  بالعقود الداخلية، دون العقود ذات الطابع الدولي، وبعد نقض القرار قامت محكمة النقض بتأييد القرار

 .221حمود، نفس المرجع، ص أنظر بروان إياد م
 .102محمد، المرجع السابق، ص محجوبي  -  3
 .201، صالسابق المرجع بروان إياد محمود، -  4



الأشخاص المعنوية العامة وأكد من خلاله ، 22821فقد صدر بمناسبة استشارية سنة  ،أما الرأي
التابعة للقانون العام لا يمكنها الإفلات من القواعد التي تحدد صلاحية القضاء الوطني، ما لم يوجد نص 

وأن  اتفاقية  ،صريح يجيز لها ذلك أو نص في معاهدة دولية مندمجة في النظام القانوني الداخلي الفرنسي
واشنطن لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، تقتصر على آليات تسوية المنازعات، ولا تترتب أي نتيجة 

 . التحكيم إلىفيما يخص إمكانية لجوء الشخص المعنوي العام 

هل الحظر المفروض على الأشخاص العامة في  1020الإشكال الذي طرحته المادة  ن  إوهكذا ف
الدولية معا لم يكن له حل موحد بين و  تحكيم يخص العقود الإدارية الداخلية فقط أم الداخليةاللجوء لل

التحكيم في المواد  إلىمكانية اللجوء إالاختلاف استقرت ا لهذ ونظراي القضاء العادي والقضاء الإدار 
 : المدنية على الوضع التالي

التحكيم سواء كان في العقود الإدارية  الداخلية   إلىعدم جواز لجوء الأشخاص العام  الأصل -
 .والعقود الإدارية الدولية

جواز لجوء الأشخاص العامة  للتحكيم إذا ورد نص خاص يجيز ذلك، والملاحظ أن الاستثناء  -

ابتداء من  ؛الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم الجواز لجوء الأشخاص العامة للتحكيم في اتساع مستمر
وان كانت قد قصرت بإمكانية التحكيم في المنازعات  ،قانون الصفقات العموميةمن  322و121نيلمادتا

التي أجازت  22/01/2282من القانون الصادر في  2بالمادة مرورا  ،المنصبة على تصفية النفقات
در في الصا 112 المرسوم رقمالتحكيم في العقود التي تبرمها الأشخاص العامة مع الشركات الأجنبية، 

 .(Contrats de partenariat)الذي أجاز التحكيم في عقود الشراكة ِ  21/2/1002
تقديره لأهمية التحكيم في العقود و  هذه الاستثناءات ما هي إلا دليل على تطور التشريع الفرنسي 

 . شمل لجواز لجوء الشخص المعنوي العام للتحكيمأالإدارية وبصورة 
 

                                                           

تتمثل المناسبة في  تقدم وزير التخطيط الفرنسي إلى مجلس الدولة الفرنسي طالبا رأيه في كيفية تطبيق المادتين  -  1
 Vale وبلدية Wale Disney حديقة العاب المبرم بين الشركة الأمريكيةبخصوص العقد المتعلق بإنشاء  1022و 1020

De Marne ،212ر جابر، المرجع السابق، ص دوليد حي أنظر. 



 :التحكيم في الجزائر إلىإمكانية اللجوء  -0

ورد النص على إمكانية لجوء الأشخاص العامة للتحكيم في مادتين من القانون الإجراءات المدنية 
أعلاه، أن تجري  800لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة : "211المادة والإدارية الجديد في مادتين؛ 

الفقرة  2002المادة ، و "لتي صادقت عليها الجزائرتحكيم إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية ا
أو في  لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة إن تطلب  ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية: "الثانية منها

من القانون المدني  1020 المادةمن  أدق  يلاحظ أن هذا المادة جاءت ".  إطار الصفقات العمومية
بل حددت الاستثناء وهو العلاقات  ،استثناء عام وهو عدم وجود نص خاصعلى  ها لم تنصلأن  ، الفرنسي

محل عقد الامتياز خدمات النقل  وه ما: والسؤال المطروح هنا .ةالاقتصادية الدولية والصفقات العمومي
 البحري من هذين الاستثناءين؟

ثم مختلفين، و عقدين إداريين كل من عقد الامتياز وعقد الصفقة العمومية  مما لاشك فيه هو أن   إن   
، ومتى تعتبر العلاقة علاقة اقتصادية دولية شكال يبقى مطروحا بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدوليةالإ

دولية؟ في  يكون موضوع علاقة اقتصادية أنوهل يمكن لعقد امتياز خدمات النقل البحري  في الجزائر،
ة والإدارية متى تعتبر العلاقة علاقةً اقتصاديةً دوليةً، بل حدد لنا الواقع لم يحدد لنا قانون الإجراءات المدني

متى يكون التحكيم دوليًا؛ بحيث يكون التحكيم دوليا متى خص  منازعة متعلقة بعلاقات  2032في المادة 
 .دولية
متى وبالتالي  ،لتحديد متى يكون التحكيم دوليا 2032المعيار الذي اعتمدته المادة  إلىقبل التطرق  

هذه المادة قد تم  تعديلها بموجب هذا القانون، بحيث  أن   إلىتكون العلاقة علاقة دولية، تجب الإشارة 
يعتبر دوليا بمفهوم هذا الفصل التحكيم الذي يخص النزاعات : "همكرر تنص على أن   218كانت المادة 

ا أم  ، "لطرفين على الأقل في الخارجا الذي يكون فيه مقر أو موطن احدتعلقة بمصالح التجارية الدولية و الم
يعد التحكيم دوليا :"  2032بعد التعديل فقد اعتمد المشرع معيارًا مغايرًا نوعًا ما حيث نصت المادة 

 ،"بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل
النزاعات المتعلقة "ع الجزائري قد تخلى عن معيار الاقتصادي وهو يبدو من خلال هذه المادة أن المشر 

إلى تعدد الاستثمارات الدولية، للدولة الفرنسية بحيث يكون التحكم دوليًا حين يكون " بمصالح التجارة الدولية



المصالح  أحد طرفيه منتميًا إلى المصالح الاقتصادية للدولة الفرنسية مثلا، بينما الطرف الأخر منتميًا إلى
تعدد أماكن الإقامة أو تعدد الجنسيات )الاقتصادية للدولة الجزائرية، وهذا التعريف يتجاوز المعيار القانوني 

إلى مقياس فيه معيار اقتصادي يتعلق بمصالح التجارة للدولية، وفيه معيار قانوني متعلق بتعدد الدول ( 
 . 1والجنسيات والإقامات

عقد امتياز من العقود الإدارية التي لا يمكن أن يتم  فيها اللجوء  القول أن  من خلال ما تقدم يمكننا  
الجنسية الجزائرية كشرط لمنح  أكدت علىنجدها قد  ق ب ج من  112 المادة إلىالرجوع التحكيم، فب إلى

ومن ثم لا يمكن  ،بالجزائر اتمركز نشاط لصاحب الامتياز شرط أن يكون إلىبالإضافة  ،الامتياز
، لأن  طرفاه جزائريون دائما، سواءا في تياز خدمات النقل البحري أن يكون محلا لعلاقة اقتصادي دوليةلام

 ولا حتى ،وجود عنصر أجنبي في العلاقة وذلك لعدما لعدم توافره على المعيار القانوني نظرً  المادة الملغاة
لرؤوس محله مرفق من مرافق الدولة ولا يمكن أن تتصور حركة  ما دام أن   ،الاقتصادي على المعيار

 .كما لا يمكن تصوره  في المادة الجديدة، الأموال وخدمات بين الدول
عقد الامتياز ليس مجرد عقد ادري تبرمه الدولة، بل هو  ما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد، أن   

جال مدى الصلة الوطيدة بين الاستثمار والتحكيم، شكل من إشكال الاستثمار، ومن المعروف في هذا الم
تدعيم حرية الاستثمار في بداية التسعينات، قام من  إلىالمشرع حين توجهه  ولعل خير دليل على ذلك أن  

التحكيم التجاري الدولي لأول مرة في المتعلق بتنظيم  23/022جملة ما قام به، إصدار المرسوم التشريعي 
هذا  لا يمنع من القول   التحكيم الدولي بالدرجة الأولى إلا أن   إلىهذا القانون موجه  ، ورغم أن  3الجزائر

عقود الصفقات العامة ليست دائما عقودا  دولية ومع ذلك استثناها  بأهميته في التحكيم الداخلي، كما أن  
أكثر من عقود على قدر من الأهمية  تها ليسرغم أن   ،المشرع من حظر لجوء الأشخاص العامة للتحكيم

التحكيم في عقود الامتياز ما لم تكتسي طابع العلاقة  إلىالامتياز، كل هذا يجعل من حظر اللجوء 
 .محلا للنقاش والجدالق إ م إ  2032الاقتصادية كما حددتها المادة 
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 قبول عقود الامتياز للصلح: ثانيا
نهاء   الصلح هو عقد يتضمن تنازلات تبادلية يتم بمقتضاه التوفيق بين أطراف علاقة معينة، وا 

 . منازعة نشأت أو تدارك منازعة متوقعة الحدوث
لكل أشخاص القانون العام  بإمكانيات التصالحلأول مرة صراحة  وقد اعترف القانون المدني الفرنسي 
 .1021المادة  بموجب
ح لتسوية النزاع التعاقدي، فإن  التنازلات التبادلية تتمثل غالبًا في أن  أحد المتعاقدين عندما يتم التصال 

يتنازل عن رفع الدعوى القضائية مقابل قبول الآخر بإصلاح ضرر أو جبر خسارة لحقت بالأول، وينتهي 
سببا لعدم قبول النزاع إذا حصل التصالح خلال سير الدعوى، أم ا إذا وقع قبل رفع الدعوى فإن ه يكون 

الدفع بعدم القبول بحزم حتى في حالة الإخلال باتفاق التصالح الفرنسي وقد طبق مجلس الدولة ، 1الدعوى
التصالح يحتج به في مواجهة البلدية التي لم يبق لها بعد التصالح إلا رفع دعوى جديدة تقوم وأكد على أن  

الصلح قليل ماعدا في بعض دعاوى المسؤولية الخاص والواقع أن  اللجوء إلى . 2على انتهاك شروطه 
بعنوان خاصة قلة الرجوع  2223بحوادث المرور،  وهذا ما انتقده مجلس الدولة في تقريره الصادر عام 

 .3إلى الصلح في العقود الإدارية رغم قابليتها لذلك
 

  :ـمــــــةـــاتـــالخ

الذي كان الهدف منه معرفة لماذا لم ، "النقل البحريعقد امتياز خدمات "اختيارنا لهذا الموضوع  عند
يتم منح عقود امتياز خدمات النقل البحري من جانب الإدارة أو لماذا لم يتم الحصول على عقود امتياز 

 :، افترضنا فرضيتانالنقل البحري من جانب المستثمرين

 .لنقل البحريأن  أسلوب الامتياز غير ملائم كوسيلة قانونية للاستثمار في مجال ا -
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 .تنظيم هذا الأسلوب لم يكن مشجعا للمستثمرين أو أن  أسلوب الامتياز هو أسلوب مناسب إلا أن   -

النقل نشاط ، أي أن  أسلوب الامتياز غير ملائم كوسيلة قانونية للاستثمار في للفرضية الأولى بالنسبة

لا يناسب نشاط النقل  الذي ب الامتيازصحيح، والأصح منه ليس أن  أسلو  هذا الافتراضفقد وجدنا  ،البحري
أسلوب الامتياز لتحرير هذا القطاع، إذ من غير  إلىي فرضت اللجوء تلبحري، ولكن طبيعة هذا النشاط الا

بداية النظام  2212المعقول أن  السلطات العمومية مازالت متمسكة بهذا النشاط كنشاط استراتيجي منذ سنة 
 . سنة 31يومنا هذا بعد أن خطت خطوات متقدمة في النظام الليبرالي الذي تبنته منذ حوالي  إلىالاشتراكي 

ذا كنا قد  شرنا في مقدمة الفصل الأول أن  السلطات العمومية بعد الاستقلال ركزت اهتمامها على أوا 
نشاء القواعد الأساسية من أجل  تنميتها الشاملة الاقتصادية التجارة الخارجية لتمويل احتياجاتها الأولية وا 

والاجتماعية وبالتالي الاهتمام بأهم وسيلة تقوم عليها التجارة الخارجية وهي النقل البحري، فكيف يمكن 
بعد فشل أسلوب الامتياز في  2222تفسير تحرير التجارة الخارجية من طابع الاستراتجي منذ سنة 

ولي لطابع الاستراتجي ونظام الملكية العامة لنشاط دخوصصتها، والذي ما هو في حقيقة الأمر إلا فشل ل
فحين يبقى النشاط النقل البحري الذي ترتكز عليه  -وهو التجارة الخارجية -ية يخضع لقواعد المنافسة الدول

 . يومنا هذا إلىجارة الخارجية يخضع لهذا النظام الت

ن كنا قد استعملنا مصو حتى  غلب الأحيان للتعبير عن خوصصة أطلح تحرير قطاع النقل البحري في ا 
هذا النشاط عن طريق عقود لامتياز، فإن  هذا المصطلح في الواقع يبقى مجازًا للتفرقة بين مرحلتين؛ مرحلة 
الاحتكار ومرحلة بعد الاحتكار الذي كانت تمارس الشركة الوطنية للملاحة البحرية، لأن ه يعتبر من قبيل 

إذا كان هذا النشاط   -من المفترض من قيود الدولة وتدخلها -قد تم  تحريره  المزايدة أن نعتبر أن  نشاطًا ما
، تهدد وجوده في أي العامة يمارس عن طريق عقد إداري تتمتع فيه الإدارة بمجموعة  من الامتيازات السلطة

أهم  إلىاللجوء  إلىيخضع للقضاء الإداري دون إمكانية  هذا العقدوأن  أي نزاع ينشب بمناسب . لحظة
عتبر مادام أن  عقود الامتياز ت. طريق بديل لحل منازعات هو تحكيم، خاصة إذا تعلق الأمر بالاستثمار

يخضع هذا الاستثمار لنظام جبائي خاص وهو هذا من جهة ومن جهة أخرى شكلًا من إشكال الاستثمار، 
 .حقوق الاستغلال التي يدفعها سنويا



از يواجه القطاع الخاص الجزائري المنافسة للدولية للتكتلات البحرية بهذه القيود المترتبة عن عقد الامتي
 إلىالضخمة والشركات التي ظلت تمارس هذا لنشاط لمدة  طويلة  من الزمن دون أي قيد أو شرط بالإضافة 

فسة لها ناهيك عن الأعلام المجاملة التي كانت ولا تزال المنا ،الدعم الذي تتلقاه معظمها من الدول التابعة
 .الشرسة لتلك الأساطيل العملاقة

الشروط المتطلبة لصاحب المشكل في تنظيم عقد الامتياز و  ، أي أن  للفرضية الثانيةبالنسبة أم ا 

 .صحيح أيضا ضالافترا هذا أن نا قد وجدنا المؤسف، والتزاماته في إطار تنفيذ المرفق العام، و الامتياز

ق ب ج،  18والمادة  -2 -112التي نظمت هذا العقد، وقبلها المادة إذ بعد تحليلنا للمراسيم التنفيذية 
لا يمكننا القول إلا أن  السلطات العمومية في الجزائر مازالت متخوفة من تحرير هذا النشاط ما دفعها إلى 

 .إحاطته برقابة  شبه تامة   أثرت سلبًا على تنظيم عقد الامتياز

المشرع الجزائري قد اشترط فيه معيارين، معيار الجنسية ومعيار فبالنسبة إلى صاحب الامتياز نجد أن  
ق ب  18الإقامة، وضيق بموجبهما من دائرة الاستثمار الوطني في هذا المجال، خاصة بعد تعديل المادة 

ج التي قيدت المستثمر في حالة اقتناءه سفينة لممارسة النقل البحري أن تكون هذه السفينة ملكا كاملا 
 .ي من جنسية جزائرية أو شخص خاضع للقانون الجزائري بالنسبة للأشخاص الاعتباريةلشخص طبيع

تعتبر هذه الشروط مجتمعة شروطاً صارمةً جدًّا، ألقت عبء الاستثمار في مجال النقل البحري على 
الخواص المحليين وحدهم وهذا لا يتناسب مع طبيعة نشاط النقل البحري الذي يحتاج إلى رؤوس أموال 

خم وخبرات طويلة قد لا تتوافر في المستثمر المحلي الذي يحتاج إلى الاستفادة من التجارب الأجنبية في ض
هذا المجال خاصة مع سياسة الانفتاح التي تتبناها الجزائر اليوم من أجل تحقيق رغبتها في الانظمام الى 

لمشرع صفة المجهز والتي ستفرض إضافةً إلى هذه الشروط الصارمة اشترط ا. منظمة العالمية التجارة، 
على صاحب الامتياز استغلال النقل البحري على الخطوط المنتظمة فقط، في غياب أي  تنظيم قانوني 

 .لنشاط إيجار السفن الذي يعتبر جزءا مهما من نشاط النقل البحري ككل



نظمت هذا العقد،   نجد أن   أم ا بالنسبة إلى تنظيم عقد الامتياز فإن ه بالرجوع للمراسيم التنفيذية التي
المشرع لم يكتفي بالطابع الاستثنائي لهذا العقد باعتباره عقدا إداريا  بل أضاف إلى امتيازات الإدارة امتيازات 

السلطة مانحة  صاحب الامتياز متى رأت الامتياز بدون تعويض وبدون خطأ من طرف إلغاءأخرى أهمها 
حجامهم وهذا ي ،ي حاجة تبرر وجودهلم تعد أالامتياز أن  هذا الامتياز  عن كفي لتخوف المستثمرين وا 

مد ة  أشهر وهي 2في استغلال خلال مدة  لم يتم البدأ ، كذلك حالة إلغاء العقد إذاالدخول في هذا المجال
من  العقد هالة عدم تجديدحخسائر كبير في  إلى يوالتي قد تؤدالقصيرة  ة العقد د  قليلة جد ا، بالإضافة إلى م

 .قبل السلطة مانحة هذا الامتياز

إذا كانت فرضية واحدة من الفرضيتين تكفي لعدم اهتمام المستثمرين بمجال النقل البحري، فإن   اوهكذ
عقد امتياز خدمات النقل البحري قد جمع بين الفرضيتين وهذا ما يفسر حسب اعتقادنا غياب تجسيده على 

 .سيفتال يساهم حاليا في الأسطول الوطني بسفينتين ناقلتينامتياز واحد لمجمع  ماعداأرض الواقع 

ذا رجعنا إلى الإشكالية التي طرحناه  ما هي حدود عقد امتياز خدمات النقل البحري "في المقدمة  اوا 
فإن نا إجابة على هذه الإشكالية نقول " المنظم حاليا وهل له أفاق في تنفيذ نشاط النقل البحري في الجزائر؟

عقد امتياز خدمات النقل البحري تكمن في عدم ملائمة أسلوب الامتياز أصلا لنشاط النقل البحري  أن  حدود
خراجه من نظام الملكية العامة  في الجزائر، وفي انتظار الخطوة الجريئة لإزالة الطابع الاستراتيجي عنه وا 

 : ر في النقاط التاليةكما حدث مع التجارة الخارجية، تبقى آفاق هذا  العقد مرهونة بإعادة النظ

هذه  والحقيقة أن  . والتراجع عن شرط الملكية الكاملة في جنسية السفينة ق ب ج، 18المادة   -2
بحيث جاء في اليوم دراسي الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات العملي المادة هي الأكثر انتقاد في الواقع 

طارخبير و )عبد الحميد بوعروج فيه في التصريح الذي أوضح  ( سابق في المؤسسة الوطنية للنقل البحري ا 
القوانين التي تسيره ليست  أن   إلاكبيرة للعمل في تطوير هذا النشاط  إرادةالجزائريين  الأعمالأن  لرجال 

المستثمرين امتلاك على تشترط النصوص القانونية  ، بحيث محاولة في هذا الاتجاه أيمحفزة مما يعيق 
اعتبره ما هو و  ،مليون دولار، ما يعد  استثمارا ثقيلا 11 إلى 21تتراوح تكاليفها بين  سفينة على الأقل والتي

ا بالنسبة للمتعاملين الخواص لذلك ينبغي السفن تكلفتها عالية جد  وأضاف أن   ،"غير مشجع"المعنيون 



جل أعلى المستوى الضريبي من  أخرىمع تحفيزات  أنشطةمجمعات  بإنشاءقوانين تسمح لهؤلاء  إصدار
 .دفع جديد لهذا المجال إعطاء
عادة النظر في شرط تواجد مركز النشاطات في الجزائر والاكتفاء ق ب ج 2-112المادة  -1 ، وا 

بشرط الجنسية الجزائرية بالنسبة للشخص الطبيعي والخضوع للقانون الجزائري مع شرط الرقابة بالنسبة 
 .للشخص الاعتباري

وضبط الحدود الفاصلة بين نشاط النقل البحري المنصوص عليه في  ،ط إيجار السفنتنظيم نشا -3
لمعرفة إذا كان عدم ممارسة  ق ب ج 222عليه في المادة ونشاط إيجار السفن المنصوص  112المادة 
أو لأسباب أخري قد ينص  ،عدم تنظيم هذا النشاط لسفن من طرف صاحب الامتياز يرجع إلىإيجار ا
 .نظيم الذي سيتم إصدارهعليها الت
، وترك حرية ق ب ج 222أو المادة  2-112ء في المادة إعادة النظر في صفة المجهز سوا -2

ما يهم فعلا هو المساهمة في بناء أسطول وطني   إذ، (إيجار أو نقل)اختيار استغلال السفن للمستثمر 
 .به استغلالهن نوع النشاط الذي سيتم يحمل الراية الجزائرية، بغض النظر ع

عادة النظر في الحق للسلطة مانحة الامتياز إلغاء 08/11من المرسوم التنفيذي  31المادة  -1 ، وا 
 .وبدون تعويض تبرر أي حاجة الإبقاء عليه العقد دون خطأ المتعاقد عندما لا

عادة النظر في مد  ، 08/11من المرسوم التنفيذي  التاسعةالمادة  -2  .د اة العقد التي تبدو قصيرة جوا 
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 . 1001الطبعة  الإسكندرية، والنشر والتوزيع،

الطبعة  لبنان، -بيروت ،الحقوقية بروان إياد محمود، التحكيم والنظام العام، منشورات الحلبي -1
1002. 
الطبعة الثانية  وهران، الوجيز في القانون البحري الجزائري، الألفية الثالثة،بوكعبان العربي،  -2

1022.  
لطيف، القانون البحري، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر  كومانيجبر  -7

 .1003 الطبعة الأردن، -والتوزيع، عمان
 .1002الطبعة  الإسكندرية، الجديدة،سميرة أيوب إبراهيم، اقتصاديات النقل، دار الجامعية  -2
 .2222الطبعة  الإسكندرية، ،رفبالعمولة للنقل، منشأة المعا سوزان علي حسن، مسؤولية الوكيل -9

لبنان، الطبعة  -قانون التجارة البحرية اللبناني، المؤسسة الحديثة للكتب، طرابلس إبراهيم، شوقي -01
 .1002الأولى، 

اللوجستيات، منشورات و  خدمات النقل إدارةالحديثة في  فتحي لاشين عبد القادر، المفاهيم -00
 .1002بحوث ودراسات، القاهرة، الطبعة الثانية  الإداريةالمنظمة العربية للتنمية 

طبعة ال الإسكندرية، ، أساسيات المالية العامة، الدار الجامعية الجديدة،أحمد حشيشعادل  -02
1002. 
طبعة الجزائر العاصمة، ال ، دار الخلدونية،للاستثمارعجة الجيلالي، الكامل في قانون الجزائري  -02
1002. 



ت العمومية الاقتصادية من الاشتراكية إلى الليبرالية، دار عجة الجيلالي، قانون المؤسسا -04
 .1002طبعة الجزائر العاصمة، الالخلدونية، 

بن  ،، ديوان المطبوعاتالجزائري ، مذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سليمان -01
 .1001 الجزائر، الطبعة الثانية -عكنون
 .2283العملي، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة فياض عبد المجيد، العقد الإداري في الواقع  -01
آراء واتجاهات، ديوان المطبوعات -ضياء مجيد الموسوي، الخوصصة والتصحيحات الهيكلية -07

 .1001الجامعية، الطبعة الثالثة 
 .1002جامعة وهران كلية الحقوق، الطبعة  لوجيز في القانون الإداري،قمراوي عز الدين، ا -02
، الطبعة ، القاهرةي، مطابع مذكورترجمة مختار سويفي، اقتصاديات النقل البحر كارولين أولين،  -09
 .1002 الثانية

 .1003طبعة المنشأة المعارف، الإسكندرية،  ،كمال حمدي، القانون البحري -21
 ،2223كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة  -20
 .1002طبعة ال، لبنان -الحقوقية بيروت ، منشورات الجبليكمال طه، أساسيات القانون البحري -22
 .1002لأولى اطبعة ال ، مطبعة الجزائر،نشاط الإداريال -الإداري القانون  ناصر، لباد -22
 .1000طبعة الللنشر،  الجديدة الجامعة والتحكيم، دار الإدارية ماجد راغب الحلو، العقود -24
الجزائر، -، بن عكنونالجامعية محاضرات في المؤسسة الإدارية، ديوان المطبوعات أحمد،محيو  -21

 .2212 طبعة الثانيةال
منصور حمادة فريد، مقدمة في اقتصاديات النقل، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية،   -21

 .2228طبعة ال
 -بيروت، منشورات الجبلي الحقوقية لعقود الإدارية،، الإيجاب والقبول في انوح مهند مختار -27
 .1001الطبعة لبنان، 
استثمار المرافق العامة، المنشورات الجبلية الحقوقية، حيدر جابر، التفويض في إدارة و وليد  -22
 .1002طبعة لبنان، ال -بيروت



 طبعةالإسكندرية، الياسين حمدي عكاشة، العقود الإدارية في الواقع العملي، منشأة المعارف،  -29
2228 . 

 :المقــالات/ 2

، 1002التحكيم، العدد الثاني،  الأحدب عبد الحميد، قانون التحكيم الجزائري الجديد، مجلة -0
 . 23ص

كادمية العربية في صناعة النقل البحري، مجلة الأ السيد محمد عبد الجليل، التطور التكنولوجي -2
 .2،  ص1002، 11للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، العدد 

كمال آيت منصور، الإجراءات التحضيرية لخوصصة المؤسسة العمومية، مجلة الإدارة، العدد  -2
 . 33، ص 38

محمد، دور التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية في ضوء القانون المغربي محجوبي  -4
الصلح والوساطة : الطرق البديلة لحل المنازعات -01 عدد خاص –والمقارن، مجلة المحكمة العليا 

 .381ص ، 1002والتحكيم، 
 02/01المتعلق بقانون تطوير الاستثمار  02/03يوسفي محمد، مضمون أحكام الأمر رقم  -1

ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مجلة الإدارة، العدد  10/08/1002المؤرخ في 
 .12، ص 13

 :الرسائل والمذكرات/ 2

 .1003الجزائر، ماجستير، جامعة  صلح في المادة الإدارية، مذكرةال العيش فضيل، -0
وهران، جامعة خضير عبد القادر، الاندماج الاقتصادي من خلال قطاع النقل، مذكرة ماجستير،  -2

1002  . 
زازة لخظر، الوضع القانوني لسفن في منطقة البحر الإقليمي دراسة في ضوء القانون الدولي  -2

 . 1020دكتوراه، جامعة وهران، للبحار، رسالة 
 الأمرسعودي زهير، النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء  -4
 .1001، جامعة الجزائر، ماجستير، مذكرة 02/02



 .1001،ظريفي نادية ، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر -1
حالة الشركة الوطنية  :تخفيض تكاليف النقل البحري باستخدام البرمجة الخطية، قارون عمران -1

 .2221للنقل البحري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 
جامعة عباس خالد، أحكام عقد استئجار السفن في التشريع البحري الجزائري، مذكرة ماجستير،  -7

 .1021وهران 
بحري، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التشريع الكنتاش محمد رشيد، الأنشطة البحرية بين  -2

  .1020وهران جامعة مذكرة ماجستير، 
  .   1020مرزوق أمال، انظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية، مذكرة ماجستير، جامعة وهران،  -9
 :دراسات و تقارير/ 4

هـ الموافق  2222محرم  11د محضر الجلسة العلنية الثانية والعشرين المنعقدة يوم الأح -0
12/01/2228. 

 ،2222، سبتمبر "فن الحاوياتس إيجار"تقرير لمجلس التجارة والتنمية بعنوان   -2
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V96/IMG/V9682296.pdf 

تطورات الصناعة والسياسة العامة في النقل البحري "تقرير لمجلس التجارة والتنمية بعنوان   -2
-http://daccess-dds ،2221 جويلية ،"ا على البلدان النامية العالمي وآثاره

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V96/IMG/V9682296.pdf 

 :الاجتهادات القضائية/ 1

، ص 1العدد  2222، المجلة القضائية الجزائرية، 23/21/2228قرار المحكمة العليا الصادر   -2
202. 

، ص 2، العدد2222المجلة القضائية الجزائرية،  1/2/2222في قرار المحكمة العليا الصادر  -1
121. 

 :النصوص القانونية /1



 :النصوص القانونية الدولية -أ
مذكرة الت فاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط،  -0

 1000/18رقم  الجزائر بموجب المرسوم، صادقت عليها 222جويلية سنة  22الموقعة في مالطا بتاريخ 
 .23، ج ر 23/03/1000المؤرخ في 

الاتفاقية المتعلقة بمدونة قواعد السلوك لاتحادات الخطوط البحرية الموقعة في جنيف بتاريخ  -2
 .22ج ر  ،1/20/2282المؤرخ في  111/ 82عليها بموجب المرسوم رقم  صادقت، 2/02/2212

صادقت عليها ، 0702بعض قواعد سندات الشحن لسنة معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد  -2
 .09، ج ر 0/15/0772المؤرخ في  72/90المرسوم رقم الجزائر بموجب 

 :النصوص القانونية الوطنية -ب 
 ريتادسال: 

  .2212 سنةدستور  -2
 .2282 سنةدستور  -1
 .2222 سنةدستور  -3

 النصوص التشريعية : 
    .201المتضمن قانون الجنسية ، ج ر 21/21/2210المؤرخ في  10/82رقم  الأمر -2
ج ر  ،المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 22/22/2221المؤرخ في  12/12 رقمالأمر  -1
202. 
حداث الشركة الوطنية لشحن وتفريغ يتضمن إ 2/02/2212المؤرخ في  12/22الأمر رقم  -3

 .21، ج ر(سونما) البضائع
   .18 المتضمن القانون المدني، ج ر 12/02/2211المؤرخ في  11/18رقم الأمر   -2
 .01ر ج ،قانون البحريالالمتضمن  21/2/2212المؤرخ في  12/80 رقمالأمر  -1
 .30ج ر المتعلق بقانون المياه، 2283/ 22/02المؤرخ في  83/21القانون رقم  -2
 .01ج ر  ،القانون التوجيهي للمؤسسات 21/2/2228المؤرخ في  88/02 رقم القانون -1



ستثمارات الخاصة الوطنية، ج الا المتعلق بتوجيه  08/2/2288في   المؤرخ 88/11القانون رقم  -8
 .18ر

 .2ج ر ،للقانون المدني ممالمعدل والمت 1/1/2282المؤرخ في  82/02 قمالقانون ر  -2
 .22المتعلق بالنقد والقرض، ج ر 22/02/2220المؤرخ في  20/20القانون رقم  -20
 .11المتضمن قانون الأملاك العمومية، ج ر  2/21/2220مؤرخ في  20/30القانون رقم  -22
، ج ودعم الاستثمارالمتعلق بترقية  01/20/2223خ في المؤر  23/23المرسوم التشريعي رقم  -21

  .22ر
 22/212مر المعدل والمتمم للأ 11/2/2223المؤرخ في  23/02المرسوم التشريعي رقم  -23

  .18المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، ج ر 8/2/2222المؤرخ في 
 .33ج ر ،المتضمن قانون المالية 12/1/2222المؤرخ في  22/08 رقم المرسوم التشريعي -22
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية  12/08/2221المؤرخ في  21/11 رقمالأمر  -21

 .21الاقتصادية، ج ر 
المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة  11/02/2221المؤرخ في  21/11 رقم الأمر -22

 .21للدولة، ج ر 
 .28ج ر ،المتعلق بقانون المياه 1/22/2222المؤرخ 22/23 رقمالأمر  -21
 .11ج ر ،المتعلق بالطرق السريعة 28/2/2222المؤرخ في  22/308 رقم الأمر -28
 .21رج  ،المتضمن للقانون البحري 11/2/2228المؤرخ في  28/01 رقم القانون -22
  .21رالمتعلق بتطوير الاستثمار، ج  10/8/1002المؤرخ في  02/03القانون رقم  -10
المتعلق بتنظيم المقاولات العمومية الاقتصادية  10/8/1002المؤرخ في  02/02القانون  -12

 .21ج ر ،وتسييرها وخصصتها
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات،  1/1/1001المؤرخ في  01/02القانون رقم  -11
 .08ج ر 
  .22ر ج ،المتضمن للقانون المدني 10/2/1001المؤرخ في  01/20القانون  -13



 ر ج ،المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 11/1/1008المؤرخ في  08/02القانون  -12
28. 

  :النصوص التنظيمية -ت
الشركة الوطنية للملاحة  المتضمن إنشاء 32/21/2223في المؤرخ  23/282المرسوم رقم  -2

 .2ج ر ،البحرية
تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية المتضمن  12/3/2221المؤرخ  21/82المرسوم  -1

 .30، ج رللملاحة
اء الشركة المتعلق بإنش 2221/ 11/03المؤرخ في  11/3/2221المؤرخ  21/18المرسوم  -3

 .12ج ر ، الوطنية لسكك الحديدية
الامتياز الممنوح للبلديات لاستغلال المحلات المتعلق ب 21/3/2221لمؤرخ في ا 21/13المرسوم  -2

 .12ج ر ،التجارية للعرض السينمائي
يتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية  22/1/2221المؤرخ في  21/11لمرسوم ا -1

 .21ج ر  ،للملاحة
المتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق  13/2/2228المؤرخ في  28/22المرسوم  -2

 .08ج ر  ،شآت الرياضيةاستغلال بعض المن
المتضمن منح شركة مصفاة الجزائر امتياز التجهيز العمومي  1/1/2228في رالقرار الصاد -1

 .لميناء الجزائر المستقل بالمعدات والأدوات
المتعلق باحتكار النقل بالمواعين والصيانة   1/02/2222المؤرخ في  22/10 رقم المرسوم -8

يجار السفن، ج ر   .13بالموانئ الجزائرية والنقل البحري وا 
 .202يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ج 12/22/2212المؤرخ في  12/ 12 رقمالمرسوم  -2

  .20ج ر  ،مسرة البحريةالمتعلق بالس 23/01/2212المؤرخ في  12/210وم رقم المرس -20
 المتعلق بالاحتكار التام لنشاط إيداع السفن، 30/02/2212المؤرخ في  12/218المرسوم رقم  -22
 .11ج ر 



 

مطاحن والسميد والعجين الغذائي للالمتعلق بمنح الشركة الوطنية  2/1/2211 القرار الصادر في -21
 .تقديمها لخدمة عمومية بميناء عنابة إلزاميةالكسكس رخصة للتجهيز بالآلات خاصة مع 

ج  ،يتضمن تحديد صلاحيات مجلس الإدارة 12/22/2211المؤرخ في  11/222رقم المرسوم  -23
 .200ر

 .200ج ر ،يتضمن مجلس العمال 12/22/2211المؤرخ في  11/210رقم المرسوم  -22
للملاحة المتضمن تعديل القانون الأساسي  22/8/2281المؤرخ في  81/112رقم المرسوم  -21
 .33ج ر  ،البحرية
ية للمحروقات المتضمن إنشاء الشركة الوطن 22/8/2281المؤرخ في  81/181 رقم لمرسوما -22

 .33ج ر  ،والمواد الكيماوية
المتضمن الموافقة على دفتر الشروط  12/20/2281المؤرخ في  81/120المرسوم رقم  -21

في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها، ج النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الري 
 .21ر 

المتضمن إنشاء الشركة الوطنية لإصلاح  22/02/2281المؤرخ في  18/11 رقم المرسوم -28
 . 21، ج رالسفن
المتضمن تعديل القانون الأساسي للشركة  22/1/2281المؤرخ في  81/212رقم المرسوم   -22

 .12ج ر  ،الوطنية للملاحة البحرية
 ،يتضمن إنشاء الشركة الوطنية لنقل المسافرين 22/1/2281المؤرخ في  81/212رقم المرسوم  -10
 .12ج ر 
إنشاء الشركة الوطنية لنقل المحروقات  يتضمن 22/1/2281المؤرخ  81/212رقم لمرسوم ا -12
  .12ج ر الكيماوية،والمواد 
سة مهنة وكيل ممار يحدد شروط ، 11/21/2222 المؤرخ في 22/122رقم التنفيذي المرسوم  -11

  .28ر جالسفينة وكيل الحمولة والسمسار البحري، 



سة مهنتي وسيط الشحن يحدد شروط ممار  11/1/2222المؤرخ في  22/132المرسوم رقم  -13
 ووكيل نقل البضائع وكيفياتها، ج ر

، المتعلقة بامتياز وتأجير المرافق العمومية المحلية المؤرخة في 22.03/821 التعليمة -12
  .، الصادرة عن وزير الداخلية01/21/2222

المتعلق بمنح امتيازات الطرق  28/02/2222المؤرخ في  22/308المرسوم التنفيذي رقم  -11
 .55السريعة، ج ر 

يحدد شروط استغلال خدمات   12/01/1000المؤرخ في  1000/23المرسوم التنفيذي رقم  -12
 .48ته ، ج ر االجوية و كيفي

يحدد شروط استغلال  خدمات   02/02/1000المؤرخ في  1000/82 المرسوم التنفيذي رقم  -11
 . 12يفياته ، ج ر كالنقل  البحري و 

، وكالة الاستثمار حد د صلاحياتي، 12/02/1002المؤرخ في  02/181م المرسوم التنفيذي رق -18
 .11 ج ر ،تنظيمها وسيرها

يتضمن المصادقة على امتياز  22/02/1001في المؤرخ  1001/20المرسوم التنفيذي رقم  -12
 .02ج ر  ،"الخليفة للطيران"النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران  استغلال خدمات

يتضمن المصادقة على امتياز  22/02/1001المؤرخ في  1001/22المرسوم التنفيذي رقم  -30
 .02ج ر  ،"أنتينا للطيران " استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران 

يتضمن المصادقة على امتياز  22/02/1001المؤرخ في  1001/21المرسوم التنفيذي رقم  -32
 .02ج ر  ،"للطيران ايكواير" استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران 

خدمات استغلال يحدد شروط  21/08/1001المؤرخ في  1001/122المرسوم التنفيذي رقم  -31
 .12ج ر  ،يفياتهكالنقل البحري و 
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 : الملخص 
تخسر الجزائر حاليا ما قيمته ثلاث ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان 

المقدمة من طرف الأسطول الوطني الذي تقلص عدده إلى خدمات النقل البحري نتيجة محدودية الخدمات 
 .الجزائريين تحت رحمة الأجانب الذين يفرون شروطهم في هذا المجال نسفينة، ما يجعل المتعاملي 22

هو ما  2228عدم الاستثمار في هذا المجال رغم فتحة للخواص من السلطات العمومية منذ سنة 
قانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي يعيق تطوره، وهذا ما وضع النظام ال

 .موضع الاتهام

يتعلق هذا النظام القانوني بعقود الامتياز التي فرضها الطابع الاستراتيجي للنقل البحري طبقا للمادة 
اكية بين الدستور الجزائري، رغم أن  المشرع بدأ يتخلى في السنوات الأخيرة عن هذه التفرقة الاشتر  21

النشاطات الاقتصادية، مرد  ذلك كله إلى التحولات التي شهدها العالم منذ العشريات الأخيرة من القرن العشرين 
 .اتجاها متصاعدا نحو التحرر  الاقتصادي وفتح المجال للمبادرات الفردية وسياسات الخوصصة

Résumé: 

L’Algérie pend annuellement une équivalence monétaire de 3 milliards e dollars 

en monnaie étrangère. 

Cette perte cercle est une unité des dépeuses de frais de transports maritime 

étrangères et ceci suite aux services limités du port de l’entreprise marine algérienne ou 

mentionnée diminue  nombre de moyens marine à 16 unités  ce qui la aussi la chance au 

choix imposé aux actionnaires algérienne à accepte touts les conditions des chaux 

étrangères. 

L’absence de l’investissement dans ce domaine marine malgré la chance donnée 

par les autorités publiques depuis 1998, ce qui indente sur son développement. 

Cette contrainte permet à d’autres actionnes et investisseurs étrangères à s’y 

mettre. 

Les senteurs juridiques à caractère économique a contrat de concession en cette 

matière impose une loi stratégique au transport marin algérienne suivant l’article  17 de 

la constitution elle malgré que cette loi nie toute déférence  de socialisme entre toute 

action économique qui lente toute transaction que connait le monde durant les derniers 

dizaines  années du20eme cercle  en ascendant vers la libération économique et donner 

la dance aux actionnaires individuelles et la politique de la libéralisation .  

 



الملخص 

دولار من العملة الصعبة سنویا، كتكالیف تدفعھا تخسر الجزائر حالیا ما قیمتھ ثلاث ملاییر
لضمان خدمات النقل البحري نتیجة محدودیة الخدمات المقدمة من طرف الأسطول الوطني الذي تقلص 

سفینة، ما یجعل المتعاملین الجزائریین تحت رحمة الأجانب الذین یفرضون شروطھم في 16عدده إلى 
.ھذا المجال

ھو ما 1998لمجال رغم فتحة للخواص من السلطات العمومیة منذ سنة عدم الاستثمار في ھذا ا
یعیق تطوره، وھذا ما وضع النظام القانوني الحالي الذي یسمح لھم بالنشاط في ھذا المجال الاقتصادي 

.موضع الاتھام

یتعلق ھذا النظام القانوني بعقود الامتیاز التي فرضھا الطابع الاستراتیجي للنقل البحري طبقا
الدستور الجزائري، رغم أنّ المشرع بدأ یتخلى في السنوات الأخیرة عن ھذه التفرقة 17للمادة 

الاشتراكیة بین النشاطات الاقتصادیة، مردّ ذلك كلھ إلى التحولات التي شھدھا العالم منذ العشریات 
لمبادرات الفردیة الأخیرة من القرن العشرین اتجاھا متصاعدا نحو التحرر  الاقتصادي وفتح المجال ل

.وسیاسات الخوصصة

:الكلمات المفتاحیة

؛النظام اللیبرالي؛الإستراتیجیةالنشاطات ؛الاحتكارات الاشتراكیة؛مرفق عام؛النقل البحري
.القطاع الخاص؛عقد الامتیاز؛الإداریةالعقود ؛الخوصصة
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